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أطروحة دكتوراه قدَّمتها الطالبة
إنعام عبد العظيم الشاهين
الى مجلس كلية الآداب - جامعة البصرة
وهي جزء من متطلبات نيل شهادة الدكتوراه فلسفة في التاريخ الحديث والمعاصر
بإشراف
أ.د خولة طالب لفتة الحميداوي
1445هـ                                                                        2024 م
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(( وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ  ((
((صدق الله العظيم))
                                                                        سورة التوبة: أية 105
                                      إقرار المشرف
   أشهد بأن اعداد هذه الاطروحة الموسومة ((العلاقات الهندية - البنغلاديشية 1971-1981))، والمقدمة من قبل الطالبة ((إنعام عبد العظيم الشاهين))، قد تمت بإشرافي في قسم التاريخ -كلية الآداب / جامعة البصرة، وهي جزء من متطلبات نيل شهادة الدكتوراه فلسفة في التاريخ الحديث والمعاصر.
                                                             أ.د خولة طالب لفتة الحميداوي
                                                               كلية الآداب- جامعة البصرة
                                                                 المشرفة على الاطروحة

/ / 2024م
بناءً على التوصيات أرشح هذه الاطروحة للمناقشة.
1. د توفيق دواي موسى الحجاج
رئيس قسم التاريخ
                                                       التاريخ:   /   / 2024م

إقرار المقوم اللغوي
    أشهد أنى قد قرأت هذه الاطروحة الموسومة ((العلاقات الهندية - البنغلاديشية 1971-1981))، والمقدمة من قبل الطالبة ((إنعام عبد العظيم الشاهين))، الى مجلس كلية الآداب بجامعة البصرة وهي جزء من متطلبات نيل شهادة الدكتوراه فلسفة في التاريخ الحديث والمعاصر ووجدتها صالحة من الناحية اللغوية.

التوقيع
                                                الاسم واللقب العلمي:
                                                      الجامعة:
                                                       التاريخ:   /   / 2024م
إقرار المقوم العلمي الاول
    أشهد أنى قد قرأت هذه الاطروحة الموسومة ((العلاقات الهندية - البنغلاديشية 1971-1981))، والمقدمة من قبل طالبة الدكتوراه ((إنعام عبد العظيم الشاهين))، الى مجلس كلية الآداب بجامعة البصرة وهي جزء من متطلبات نيل شهادة الدكتوراه فلسفة في التاريخ الحديث والمعاصر ووجدتها صالحة من الناحية العلمية.

التوقيع
                                                الاسم واللقب العلمي:
                                                      الجامعة:
                                                       التاريخ:   /   / 2024م
إقرار المقوم العلمي الثاني
   أشهد أنى قد قرأت هذه الاطروحة الموسومة ((العلاقات الهندية- البنغلاديشية 1971-1981))، والمقدمة من قبل طالبة الدكتوراه ((إنعام عبد العظيم الشاهين))، الى مجلس كلية الآداب بجامعة البصرة وهي جزء من متطلبات نيل شهادة الدكتوراه فلسفة في التاريخ الحديث والمعاصر ووجدتها صالحة من الناحية العلمية.

التوقيع
                                                الاسم واللقب العلمي:
                                                      الجامعة:
                                                       التاريخ:   /   / 2024م
إقرار لجنة المناقشة
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الاهداء
الى من علمني ان الدنيا كفاح، وسلاحها العلم والمعرفة، الى من كلت أنامله ليقدم لنا لحظة سعادة..الى من دفعني نحو العلم وبه ازداد افتخاراً..الى من حصد الأشواك عن دربي ليمهد لي طريق العلم ... القلب الكبير
الى الذي لم يبخل عليٌ بشيء، الى من سعى لأجل راحتي ونجاحي، الى نبع العطاء الذي غرس الاخلاق بداخلي وعلمني طريق الارتقاء، الى من أراد ان يرى مناقشتي في أطروحة الدكتوراه لكن شاء القدر ولم يستطع رؤيتي وانا في مناقشة الدكتوراه، إلى روحه الطاهرة التي تمنيت ان يشاركني فرحتي........
((والدي العزيز رحمه الله))
الى بذرة الفؤاد وامل الغد، الى شمسي وزهرتي وفلذات كبدي، الى القلب الطاهر والنفس البريئة رياح حياتي........
((طفلتي شموسه))
إليهم اهدي هذا الجهد المتواضع


الباحثة...

                                                                                  الشكــر والتقديــر
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، اللهم رب العالمين لك الحمد بديع السموات والأرض، ذا الجلال والأكرام رب الأرباب، أسألك اللهم يامن خص محمداً واله بالكرامة وحباهم بالرسالة وختم بهم الأوصياء والأئمة أن تصلي على محمد وآله الطاهرين وصحبه أجمعين.
      وبعد..... لا يسعني وانا اختم هذه الدراسة الا ان أتقدم بجزيل الشكر والامتنان الى استاذتي الفاضلة ((الأستاذة الدكتورة خولة طالب لفتة))، التي تفضلت لي بقبول الاشراف على الدراسة اولاًـ ثم انني حظيت منها بالجهد الوفير والعلم الغزيرـ وسعة الصدر وحزم الأمور، فقد كانت مخلصة ومهنية بجد وحق لأمانتها العلمية وواجبها الأكاديمي، فكانت لمتابعتها المستمرة الأثر البالغ في انجاز هذه الدراسة.
       كما يدعوني واجب الوفاء والعرفان ان أقدم شكري وتقديري الكبيرين لأساتذتي الافاضل في قسم التاريخ في كلية الآداب/ جامعة البصرة، الذين تلمذت على اياديهم الكريمة، ونهلت من علمهم الغزير وادبهم الجم الشيء الكثير في مرحلة الدكتوراه، رئيساً وأساتذة، كما أتقدم بالشكر الجزيل الى عمادة كلية الادب.
        وشكري ايضاً الى المكتبة المركزية ومكتبة كلية الآداب ومكتبة كلية التربية للبنات ومكتبة نازك الملائكة في جامعة البصرة، والشكر موصول ايضاً الى موظفي دار الكتب والوثائق العراقية في بغداد لما أبدوه من مساعدة، والشكر ايضاً الى المكتبة المركزية في جامعة بغداد والمستنصرية، ومكتبة دار الحكمة في بغداد.
   اما خارج العراق فأتقدم بالشكر الى الست علا في فلسطين والست هالة والأستاذ عمر والا ستاذ حمدي من مصر على ما قدموه لي من عون في تزويدي بأغلب المصادر والوثائق البريطانية التي تخص الدراسة.  ولايفوتني ان اشكر كل من قدم لي يد العون والمساعدة ولو بحرف واحد.                والله ولي التوفيق
(                                                                                                
                                                                                             الباحثة..
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	Abstract
	A – B


المُقدَّمة
المقدمة
ونطاق البحث وتحليل المصادر:
    الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد (صل الله علية وعلى إله وصحبه وسلم اجمعين) وبعد.....
     يعد موضوع العلاقات الهندية – البنغلاديشية 1971-1981 من المواضع المهمة التي يجب الاطلاع عليها لمعرفة سبل تطورها وما شابها من فتور، وفي جميع المجالات، لاسيما وان الدولتان تربطهما روابط جغرافية وتاريخية وحضارية اذ كانت باكستان الشرقية (بنغلاديش الان) جزءاً من باكستان التي انسلخت من الهند وحصلت على استقلالها عام 1971.
    حكمت العلاقات الهندية – البنغلاديشية مجموعة عوامل يأتي في مقدمها الموقع الجغرافي والاستراتيجي والامكانيات الاقتصادية والبشرية لكل منهما، اذ كانت بنغلاديش محاطة بالهند من جميع الجوانب وعليه احتلت الهند المرتبة الأولى في مجال التغطية الجغرافية السياسية الخارجية لبنغلاديش. بحكم مقومات المكان الجيولوجي والميراث التاريخي. اذ تشترك الهند وبنغلاديش في تراث اقتصادي وسياسي وحضاري مشترك ينعكس في القواسم اللغوية والثقافية المشتركة بين الدولتين. اذ ان البنغالية، وهي اللغة الوطنية لبنغلاديش، يتم التحدث بها في ولايات البنغال الغربية وتريبورا الهندية. 

    فضلاً عن الدور السياسي والاقتصادي والعسكري اذ تشترك الهند وبنغلاديش في التاريخ المشترك للنضال من أجل الحرية ضد الحكم البريطاني. كما ان الهند لعبت دوراً حاسماً في استقلال وإنشاء بنغلاديش وكان دورها في حرب تحرير بنغلاديش عام 1971 عاملاً حاسماً وذا تأثير على مسار العلاقة بين الدولتين. وخلال حرب التحرير، عبر أكثر من عشرة ملايين شخص حدود بنغلاديش للهند بحثاً عن ملاذ امن واستمر اغلبهم في البقاء، مما ولد مشكلة فيما بين الدولتين بعد ذلك وأصبحت واحدة من اهم القضايا الخلافية.
   كشف استقلال بنغلاديش عن بيئة من العلاقات الودية بين دكا ونيودلهي. كانت الهند أول دولة خرجت لدعم قضية بنغلاديش واستقلالها عقب الهجوم العسكري للجيش الباكستاني في 25 اذار/ مارس 1971. اذ لعبت المساعدة الإنسانية والأخلاقية والدبلوماسية وأخيراً العسكرية من جانب الهند دوراً في تحرير بنغلاديش. وكذلك إخلاص بنغلاديش لمبادئ الديمقراطية والاشتراكية والعلمانية في سياستها الداخلية والتزامها بعدم الانحياز، ومناهضة الإمبريالية والاستعمار والعنصرية في سياستها الخارجية دعم السياسة الخارجية الهندية.

    وفي حقبة شيخ مجيب الرحمن 1972-1975 اتسمت العلاقات بين الدولتين بطابع متميز شمل المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والثقافية كافة. اذ أرادت الهند أن تصبح بنغلاديش قوية ومزدهرة لأنه لم يكن من مصلحة الهند أن يكون لديها مثل هذا الجيران الضعفاء. ومن ناحية أخرى، احتاجت بنغلاديش إلى دعم هندي في المحافل الدولية لتوطيد سيادتها الوطنية وصونها. ولذلك، أرادت كل من الهند وبنغلاديش أن تقتربا من بعضهما البعض مع مراعاة المصالح الوطنية لكل منهما. وبما أن بنغلاديش ضعيفة جداً من الناحية الاقتصادية، فإن الهند، حملت مسؤولية مساعدة بنغلاديش في إعادة الإعمار، ووقعت معاهدات واتفاقات وإعلانات مشتركة مع بنغلاديش لوضع إطار قانوني وسياسي دائم للعلاقة الثنائية بين الدولتين.

    وعلى الرغم من التاريخ المشترك والإمكانيات الهائلة، لم تكن العلاقات بين بنغلاديش والهند ودية دائماً. اذ تميز تاريخ العلاقات بين الهند وبنغلاديش بوجود عدد من القضايا الخلافية التي ثبت صعوبة حلها. في حين أن بعضها متجذر في الماضي التاريخي، فإن البعض الآخر هو نتيجة الديناميكيات السائدة للعلاقات الثنائية والتي شملت: -تقاسم الموارد المائية للأنهار المشتركة، وترسيم الحدود البرية والبحرية، والهجرة غير الشرعية.
   وعلى اثر اغتيال مجيب الرحمن بعد الانقلاب العسكري عام 1975، دخلت بنغلاديش في فترة من عدم الاستقرار الداخلي اذ فتح هذا الانقلاب المجال لعدد من الانقلابات حتى عام 1977 وبعد ان وقع انقلاب الجنرال ضياء الرحمن الذي احدث تحول كبير في السياستين الداخلية والخارجية، اذ ساد عدم الثقة بالهند، وتقليل الاعتماد عليها، والترويج لمعاداتها في داخل بنغلاديش، إضافة الى ما تقدم فقد عمل ضياء الرحمن على ابراز صورة بنغلاديش كدولة إسلامية وتوحيد علاقاتها مع الذ أعداء الهند، باكستان والصين والغرب، مما خلق برود وتوتر في علاقات بنغلاديش مع الهند . 
    سبب كل ما تقدم فقد تم اختيار هذا الموضوع للدراسة والتعرف على هذه الانتقادات في العلاقات بين الطرفين، ما بين التعاون والتحالف، والتوتر والعداء، للوقوف على أبرز العوامل التي أدت الى هذه التطورات سواء كانت عوامل داخلية او خارجية إقليمية ام دولية.
     تم تحديد مدة موضوع الاطروحة بين عامي 1971-1981 اذ يعتبر عام 1971 هو التاريخ الذي شهد اندلاع حرب التحرير وحصول باكستان الشرقية على استقلالها بدعم واسناد كبير من الهند وظهرت بنغلاديش كدولة مستقلة، اما عام 1981 الذي تنتهي عنده الاطروحة فقد تمثل نهاية عهد ضياء الرحمن الذي شهدت فترة حكمه دخول العلاقات البنغلاديشية الهندية عهد جديد تميز عما سبقه اذ شهدت العلاقات بين الطرفين توتراً على جميع الأصعدة بسبب السياسة التي اعتمدها ضياء الرحمن.
     اعتمدت الباحثة في دراستها منهج البحث التاريخي وعلى التسلسل الزمني، لرسم صورة واضحة المعالم للأحداث التاريخية التي نستطيع في ضوئها سرد الحقائق التاريخية، وتحليل الاحداث على وفق هذه الطريقة لفائدة أكثر للدراسة.
   ولضرورة صياغة هيكلية الدراسة بالشكل الذي يساعد على تنظيم البحث وتنسيقه، بغية الوصول الى النتائج العلمية المرجوة تم تقسيم الاطروحة على مقدمة وأربع فصول وخاتمة تضمنت اهم الاستنتاجات التي تم التوصل اليها بوصفها المحطة النهائية لكل ما سوف ورد في ثنايا الاطروحة من معلومات.

     جاء الفصل الأول بعنوان صلات الهند مع باكستان الشرقية وتكوين بنغلاديش 1947-1971 وتم تقسيمه الى ثلاث مباحث ركز المبحث الأول على الخصائص الجغرافية للدولتين وأثرها على العلاقات بين الهند وباكستان الشرقية (بنغلاديش الان). وتضمن المبحث الثاني على اوضاع باكستان الشرقية حتى عام 1971 وأثرها في الانفصال. وتناول المبحث الثالث دور الهند في انفصال باكستان الشرقية وتكوين بنغلادش 1971.
      واستعرض الفصل الثاني: تطور العلاقات الهندية البنغلاديشية في عهد شيخ مجيب الرحمن 1972-1975 وتم تقسيمه الى ثلاث مباحث تضمن المبحث الأول: العلاقات السياسية والدبلوماسية والذي انقسم الى قسمين اولاً: سياسات شيخ مجيب الرحمن ودورها في تعزيز العلاقات الهندية البنغلاديشية (1972-1975) وثانياً: الزيارات المتبادلة وإثرها في تطور العلاقات الهندية البنغلاديشية.وتطرق  المبحث الثاني الى : معاهدة الصداقة والتعاون والسلام الهندية البنغلاديشية اذار/ مارس 1972، والمبحث الثالث: العلاقات الاقتصادية ودور الهند في الانتعاش الاقتصادي لبنغلاديش (1972-1975).

     كرس الفصل الثالث: لدراسة القضايا الخلافية وأثرها على العلاقات الهندية- البنغلاديشية 1972-1975وتم تقسيمه الى ثلاث مباحث تناول المبحث الأول: تقاسيم المياه المشتركة ولاسيما النزاع على نهر الجانج وتم التركيز في الاطروحة على هذا النهر لما له من أهمية قدسية لدى الهنود بالإضافة الى ان هذا النزاع استمر خلال فترة الاطروحة. اما المبحث الثاني: تناول قضايا الحدود والجيوب الجغرافية والمبحث الثالث: تم تناول الهجرة الغير شرعية التي شكلت واحدة من اهم القضايا الخلافية بين الطرفين.
     اما الفصل الرابع: فتناول العلاقات الهندية البنغلاديشية 1975-1981وتم تقسيمه الى عدة مباحث تطرق المبحث الأول المبحث الاول: الى اوضاع بنغلاديش الداخلية من 15 آب حتى 7 تشرين الثاني 1975 والتي شهدت قيام عدة انقلابات وموقف الهند منها، اما المبحث الثاني: وتطرق الى إثر تولي الجنرال ضياء الرحمن الرئاسة على العلاقات الهندية – البنغلاديشية 30 آيار/ مايو 1977 ، وفي المبحث الثالث: تم دراسة علاقات الهند مع بنغلاديش في عهد حكومة جاناتا1977- 1980 واتفاقية الجانج، والمبحث الرابع والأخير: عودة انديرا غاندي للسلطة وعلاقاتها مع بنغلاديش 1980-1981.

      اعتمدت الاطروحة على مجموعة متنوعة من المصادر المهمة في مقدمتها الوثائق المنشورة وغير المنشورة، وفيما يتعلق بالوثائق غير منشورة، اعتمدت الدراسة على التقارير المحفوظة في دار الكتب والوثائق العراقية، والتي تم اعتمادها في جميع ثنايا الاطروحة، اما الوثائق المنشورة فقد اعتمدت الدراسة على الوثائق البريطانية F.O.C. والتي كانت لها دور رئيسي في الاطروحة. إضافة الى الكتاب الوثائقي الذي كان له دوراً كبيراً

Avtar Singh Bhasin, India-Bangladesh Relations Documents 1971 – 2002, part One, New Delhi , 2003, p.5. 
      اما فيما يخص المصادر الأجنبية والتي رفدت الدراسة بمعلومات وافية وقد اعتمدت عليها بصورة أساسية منها الرسائل والاطاريح فقد اعتمدت الدراسة على مجموعة مهمة من الرسائل والاطاريح ولاسيما الأجنبية بصورة أساسية نذكر أبرزها: 
Mohd Safeer, Contemporary Indo-Bangladesh relations with special reference to political and economic relations، doctor of philosophy, department of political science, Awadhesh Pratap Singh university,2019.

Azra Khan, India-Bangladesh relations since 1972, PhD thesis Department of Political Science Aligarh Muslim University India, 1993, p.157. 
Kamini Kumari, Farkka Barrage and Sharing of Water from Other Rivers: As lrrltants in India-Bangladesh Relations, Ph.D. Thesis Politlcal Sciences, University Bihar Muzaffapur, 1999.
Komal Kaushik Baral, The Role of Soft Power in India-Bangladesh Relations, A Thesis Submitted Degree of Doctor, Sikkim University, India, December 2016.         

Mrs. Richa, Major Areas of discord in Indo-Bangladesh Relations, PhD thesis, University Agra, Political Science, 2005l
P.Sukumarannair,Indo- Bangladesh relation, master thesis, department of political science, university of Kerala,2006.  
     ثم تأتي بعدها العربية والتي رفدت الدراسة بمعلومات وافية، وأبرزها فاروق حسان محمود الخزرجي، التطورات السياسية الداخلية في باكستان 1947-1971، أطروحة دكتوراه كلية التربية ابن رشد، جامعة بغداد، 2005، وفخرية علي أمين حاتم، التطورات السياسية في الهند من 1984-1995 (دراسة تاريخية)، أطروحة دكتوراه، كلية التربية للبنات، جامعة بغداد، 2005، وشيمــاء محمـــد جــــواد، المتغيرات الجغرافية وأثرها في قوة دولة الباكستان الإقليمية، أطروحة دكتوراه غير منشورة، كلية الاداب، جامعة بغدادـ، 2007.
إلى جانب ذلك فقد كان للبحوث والدراسات العربية والاجنبية نصيب في الدراسة، أهمها: خولة طالب لفتة، دور الهند في انفصال باكستان الشرقية عام 1971 وموقف الاتحاد السوفيتي منه، العدد التاسع عشر (حزيران 2015)، و سامية الجندي، الانتخابات الجديدة وعودة انديرا غاندي، مجلة السياسة الدولية، العدد 60، القاهرة، 1980، و عبد المنعم المشاط، انعكاسات الحرب الاهلية في باكستان، مجلة السياسة الدولية، العدد 26 ، القاهرة،  اكتوبر 1971. اما البحوث الأجنبية فاهمها:
Punam Pandey, India Bangladesh Domestic Politics The River Ganges Water Issues,  Singapore, 2016,p.31.  
Md. Abul Kashem, Recent lssues in Bangladesh – lndia Relations: ABangladeshi perspective, Space and Culture Journal, No.4:1, lndia, 2016,
Punam Pandey , Revisiting the Politics of Ganga Water Dispute between India and Bangladesh, India Quarterly, 68,(3), New Delhi, 2012.

     وأخيراً أضع هذا الجهد المتواضع بين أيدي أعضاء لجنة المناقشة، شاكرة لهم سلفاً جهودهم في تدقيق الرسالة وتصويب ما يرونه فيها من نواقص فأن الكمال وحده لله سبحانه وتعالى، وامل ان اكون قد وفقت في اعداد هذه الاطروحة وان تكون ثمرة تضاف الى جهد الاخرين في طلب العلم وان يستفاد منها في دراسات تأريخية ولا سيما في دراسات تاريخ اسيا في المستقبل.

.... والله ولي التوفيق ....

..... الباحثة ...

                                   الفصل الأول
صلات الهند مع باكستان الشرقية وتكوين بنغلاديش 1947-1971
المبحث الأول: الموقع الجغرافي للدولتين وأثره على العلاقات بين الهند وباكستان الشرقية (بنغلاديش الان).
المبحث الثاني: أوضاع باكستان الشرقية 1947-1971.
المبحث الثالث: دور الهند في انفصال باكستان الشرقية وظهور دولة بنغلاديش عام1971.
المبحث الأول: الموقع الجغرافي للدولتين وأثره على العلاقات بين الهند وباكستان الشرقية (بنغلاديش الان):
        قبل البدء باستعراض العمق التاريخي للعلاقات الهندية – البنغلاديشية، لابد من إعطاء لمحة عن أهمية الموقع الجغرافي والاستراتيجي للدولتين، ومدى تأثيره على قوة الدولتين من جانب، ومن ثم تكوين العلاقات بينهما من جانب اخر. فمن اجل فهم خيوط العلاقة بين الهند وباكستان الشرقية (بنغلاديش الان)، فإن تتبع جغرافية وتاريخ الهند وباكستان الشرقية يعد امراُ ضرورياً لفهم طبيعة العلاقات التاريخية والسياسية بين الدولتين (
).

     ولما كانت الجغرافية جزءاً متمماً للتاريخ، على اعتبار أن كل حادث يحدث في العالم لا بد له من أن يحدث فوق أرضٍ ما وأن يقع على أناس معينين بأيدي أناسٍ آخرين. وعليه كان للتاريخ عاملان: عامل ثابت وهو الأرض التي تجري فوقها الأحداث، وعامل متحرك وهم الناس الذين يعيشون فوق تلك الأرض وتقع عليهم الأحداث أو يكونوا سبباً في حدوثها. ولذلك فمن الواجب قبل أن نبدأ الحديث عن العلاقات الهندية البنغلادشية، أن نلقي نظرة على جغرافية كلاً من الهند وبنغلاديش (باكستان الشرقية) لأخذ فكرة صحيحة عن تاريخهما. فضلا عن الوقوف على تأثير الجغرافية على قوة الدولتين، ومدى انعكاس ذلك على رسم العلاقات بينهما. فالخصائص الجغرافية والطبيعية قد تخلق مصالح واهداف دائمة في سياستهما الخارجية.
     تعد الهند (
) شبه جزيرة (
) تقع جغرافياً في جنوبي قارة اسيا (
). وهي اشبه بمثلث منقلب رأسه إلى الأسفل وقاعدته إلى الأعلى (
) تحدها البحار من ثلاثة جوانب وهي: المحيط الهندي، بحر العرب، خليج البنغال. وعليه تمتعت الهند بموقع استراتيجي مثالي، اذ ان الهند تطل على طرق بحرية تربط اوربا والشرق الأوسط الغني بالنفط من ناحية، وبدول الازدهار كالصين واليابان وبقية دول أسيا الشرقية (
). من ذلك يُعدّ الموقع الجغرافي (
) أحد العوامل الأساسية التي مكّنت الهند من احتلال مكانة ذات أهمية إستراتيجية كبرى في الشؤون السياسية العالمية منذ مطلع العصور الحديثة ، فهي تمثل شبه قارة تمتد لحوالي 3220 كيلومتراً من الشمال إلى الجنوب ، وحوالي 2977 كيلومتراً من الشرق إلى الغرب(
) ، كما تغطي نحو 2268081 كلم، أي حوالي 2، 2% من مساحة الكرة الأرضية، وبذلك فهي تشكل شبه قارة شاسعة الأطراف ، تقع في جنوب الكرة الأرضية، تمتد جغرافياً من هضبة إيران وأفغانستان في الغرب إلى شبه جزيرة الهند الصينية(
) في الشرق ، ومن جبال الهملايا في الشمال إلى المحيط الهندي في الجنوب(
).   
      أما بالنسبة لموقع الهند الفلكي (
) فهي تقع بين دائرتي عرض (8,04
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) و (37,06
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) شمالاً وبين خطي طول (68,07
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) و(97,25
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) شرقاً، ويمتد مدار السرطان في وسط الهند تقريباً وعلى الرغم من أن معظم السهول الشمالية تقع خارج النطاق المداري إلا أن المنطقة كلها تقع الى الجنوب (
). من مرتفعات الهملايا (
). ولهذا يختلف مناخ الهند اختلافاً كبيراً، كما يختلف باختلاف الارتفاع عن سطح البحر، فهناك أجزاء يسقط بها الثلج وأجزاء تشتد فيها الحرارة. وتنقسم السنة في الهند عادة الى ثلاثة فصول تختلف عن الفصول العادية. وهي فصل البرد، وفصل الحر وفصل الامطار الموسمية (
). وكما هو معروف فإن الموقع الفلكي له أهمية كبيرة في التأثير على الناحية المناخية المرتبطة بنشاطات الإنسان وفعالياته المختلفة سواء أكانت سياسية أم اقتصادية. فقد ساهم الموقع الفلكي للهند في تنوع أنشطتها الاقتصادية، إذ تنوعت كميات المطر بين الغزير والمعتدل والمتوسط والقليل بين أرجاء الهند، وكل هذا أدّى إلى غنى الموارد الطبيعية في الهند، حتى عُدّت من أغنى بلدان العالم في هذا المجال (
).

     يتضح مما سبق أن دولة الهند تتميز بموقع جيوستراتيجي(
) غاية في الاهمية، ما جعله يشكل حجر الزاوية في بروز الهند كقوة عالمية لا يستهان بها، فالامتداد الجغرافي الواسع للهند على دوائر العرض وخطوط الطول أسهم في خلق تنوع مناخي وتضاريسي، ومن ثم عزز من امكانياتها في الزراعة في ظل تمتعها بعدد كبير من الانهار التي تنبع من أراضيها، فضلاً عن موقعها البحري بوصفها تطل على البحار العالمية، مما منحها الموقع البحري ميزة اقتصادية وتجارية وعسكرية، إذ تمكنت الدولة من بناء وتشييد الموانئ البحرية التجارية والقواعد والاساطيل البحرية العسكرية، وحماية حركة التجارة وتطور الاقتصاد والاسواق بشكل كبير، هذه المقومات الجغرافية الطبيعية زادت من قيمتها السياسية وقوتها واسهمت بالتالي في رسم وبناء علاقاتها مع جيرانها من جانب ومن دول العالم الاخرى من جانب اخر.
    يتضح مما سبق مدى الأهمية الجغـرافية والإستراتيجية والاقتصادية التي حظيت بها الهند، والتي كانت لها أهمية كبرى لعلاقاتها مع دول الجوار ولاسيما باكستان الشرقية (بنغلاديش الان) اذ كانت هذه الخصائص الجغرافية اللبنات الأولى لعلاقة الهند مع بنغلاديش وهذا ما سوف نلاحظه في ثنايات الاطروحة.
     اما باكستان الشرقية (بنغلاديش) فتقع في القسم الشرقي والذي يفصلها عن القسم الغربي بحوالي (1400) كم من أراضي الهند (
) وتمثل إقليم البنغال الهندي الذي كان واحداً من اهم أقاليم الهند، وأبرزها جغرافياً واقتصادياً وأول إقليم وصل اليه البريطانيون واقاموا من خلاله امبراطوريتهم في الهند ابتداءاً من عام 1600. وبسبب الاستنفاز لمقدرات هذا الإقليم بالإضافة الى أسباب أخرى، فقد شهد البنغال اول حركة وطنية هندية تمثلت بقيام ثورة 1857، والتي تمخضت عليها نتائج عديدة ومهمة، كما ان هذا الإقليم كان له دور كبير في الحركة الوطنية الهندية بعد تأسيس حزب المؤتمر الوطني الهندي (
) الذي كان اول زعيم له هو أحد أبناء البنغال وهو باتيرجي. وسبب كل ما تقدم ونتيجة لما شكله البنغال من خطر على السيطرة البريطانية، فقد ظهر ما عرف بمشروع تقسيم البنغال عام 1905، الى قسمين ادارين وعلى أساس ديني، الا ان الرفض الداخلي للمشروع أدى الى الغاءه عام 1911، ولكن هذا المشروع عاد الى الظهور في عام 1947، بعد تقسيم شبه القارة الهندية على أساس ديني. وكان إقليم البنغال أحد الأقاليم التي شهدت التقسيم وسميت بـ دولة باكستان (
)، أما بالنسبة لموقعها الفلكي فتمتد بين خطي عرض 21.5 و26.40 شمالاً، وبين خطي طول 88.5 و92.5 شرقاً. تحدها الهند من جميع الجهات تقريباً (
). يتكون هذا الاقليم من البنغال الشرقية وأقسام من منطقة سيلهت ارض هذا الاقليم عبارة عن دلتا طينية تغطيها رسوبيات الطمى. وتخترق هذه الدلتا نهران عظيمان هما الجانج(
) وبراهما بوترا، ورافدهما العديدة (
)
   تتكون باكستان الشرقية " بنغلاديش" حالياً من إقليم البنغال الشرقي، ويقع شمال خليج البنغال، في دلتا الجانج براهما بوترا، ويلتقي مع باكستان من جهة الشرق، ليشكل الأقليم المعروف من عدة أًقاليم شرقية ويدعى شيتاجونج وسيلهت، وتمتد حدوده بين البنغال الشرقية والغربية، بحيث تكون المدينتان الصناعيتان الكبيرتان (كلكتا وهوجلي) متاخمين لحدود الهند (
)، فأقليم البنغال تحيط به الهند من جميع الجهات تقريباً، فهو يقع في أقصى الشرق للهند، والبنغال صلة وصل بين ارض شبه القارة الهندية (
).
    باكستان الشرقية " بنغلاديش" حالياً واحدة من دول جنوبي آسيا الإسلامية. وتشترك في كثير من السمات الحضارية والجغرافية مع البنغال الغربية القريبة منها، التي كانت احدى ولايات الهند. وكلمة بنغلاديش تعني أرض البنغاليين. (
) يبلغ تعداد سكانها حوالي 90 مليون نسمة (
). لقد كانت واحدة من ضمن مقاطعات باكستان (
). 
    وفي ضوء ما تقدم نرى ان كلا من الهند وباكستان الشرقية (بنغلاديش الان) تشترك في أمور عديدة ولا سيما وسائل النقل والاتصالات ذات الأهمية التاريخية والسياسية في أقرب موقع جغرافي لهم وهذا كان الحافز الدافع والأكثر وضوحاً على توطيد وتعزيز العلاقات بين الهند وبنغلاديش فيما بعد.
    مما يتقدم يتضح أن دولة بنغلاديش تتميز بموقع جغرافي مميز جعلها محط أنظار الدول الكبرى المتنافسة على الهيمنة العالمية، إذ كانت تحظى باهتمام الامبراطورية البريطانية وهي اليوم تحظى باهتمام وعانية الولايات المتحدة الامريكية التي لها استثمارات كبيرة على أراضي بنغلاديش لأهداف وغايات سياسية واستراتيجية لا سيما قرب بنغلاديش من الصين المنافس الأكبر للولايات المتحدة الأمريكية، كذلك لاتزال بنغلاديش محط اهتمام بريطانيا، ودول أوربية أخرى بحكم موقعها الجغرافي والبحري المطل على المحيط الهندي، فضلاً عن مميزات الموقع الفلكي التي جعلتها تقع ضمن اقليم تضاريسي تتميز تربته بأنها من أفضل أنواع الترب الزراعية في العالم وهذا منحها ثقل اقتصادي الى جانب ثقلها السياسي ، كل هذه المميزات الجغرافية أسهمت في بناء ورسم علاقات الدولة مع دول الجوار ولا سيما الهند والعالم الخارجي في الوقت ذاته.
المبحث الثاني: أوضاع باكستان الشرقية 1947- 1971
     تاريخياً. ارتبط تاريخ باكستان الشرقية ارتباطاً وثيقاً بتاريخ الهند وباكستان (
) حيث حكمت امبراطورية المغول شبه القارة الهندية بأكملها من القرن الثالث عشر الى القرن الثامن عشر ثم سيطرت بريطانيا (
) عبر شركة الهند الشرقية البريطانية (
) وخضعت المنطقة للاستعمار البريطاني (
) لعدة قرون سبقت الحرب العالمية الثانية، ونظراً لضخامة حجم مواردها وتعاظم كثافتها السكانية وترامي أطراف مساحتها، اذ كانوا يطلقون عليها "درة التاج البريطاني"(
) وفي 10 أيار/ مايو 1857م (
) نشبت حركة تمرد والتي تحولت فيما بعد الى ثورة في صفوف جيش البنغال وسببها عندما انبرى جنود الجيش لفك أسر رفقائهم الذين سجنوا بعد رفضهم التعامل مع نوع جديد من الذخيرة يتضمن جزء منها مزيتة مصنوعة من دم البقر ودهن الخنزير، ما يتعارض بصورة أساسية مع معتقداتهم الدينية؛ شحم البقر بالنسبة للهندوس، وشحم الخنزير بالنسبة للمسلمين. (
)

   وفي عام 1884 ظهرت بوادر التحرك السياسي في شبه القارة الهندية اذ أثمر هذا التحرك عن تأسيس حزب سياسي في الهند. وهو حزب المؤتمر الوطني الهندي الذي تأسس عام 1885 بمصادقة السلطات البريطانية وهو هيئة غير رسمية كان واضحاُ انه ذا طابع نخبوي في سنواته الأولى ومحدد بطبقات معينة. (
)    

   واخذت الإدارة البريطانية رسم سياسة جديدة وذلك باللجوء الى سياسة "فرق تسد" في محاولة لإثارة المشكلة الطائفية ولتسهيل إدارة أفضل اذ عمدت في عام 1905 تقسيم البنغال على يد اللورد كيرزون (Lord Curzon) (
)الى قسمين اداريين. على أساس طائفي منطقة إسلامية يكثر فيها المسلمون وهي البنغال الشرقية والثانية منطقة هندوسية يكثر فيها الهندوس وهي البنغال الغربية، وكان لهذا التقسيم تأثير كبير على المسلمين إذ عدوه مقدمة لإنشاء ولايات خاصة بهم ويحكمونها بأنفسهم. في حين عده الهندوس إساءة للوطن وتاريخه ولغته وثقافته وكان قرار التقسيم هذا مصدراً مهماً للخلاف الشديد بين المسلمين والهندوس ووقف حزب المؤتمر وقفه شديدة ضد قرار التقسيم لأنه جاء عكس رغباته وتطلعاته في تحقيق مستقبل الهند. وعليه أدرك المسلمون ان حزب المؤتمر الوطني الهندي هو مظهر من مظاهر التسلط الهندوسي على المسلمين، وان على المسلمين أن يؤسسوا لأنفسهم هيئة تدافع عن مصالحهم ضد حزب المؤتمر، وضد الحكم البريطاني فدعا المسلمون الى عقد اجتماع في مدينة "دكا" ونتيجة هذا الاجتماع أسسوا رابطة لعموم مسلمي الهند أطلقوا عليها الرابطة الإسلامية (
) عام 1906. (
)

   من هنا نلاحظ ان البنغال وهي (شرق باكستان ثم بنغلاديش بعد ذلك) كانت مركزاً مهماً من مراكز الحركة الوطنية للمسلمين الهنود وفيها كانت العديد من القرارات التي ستشكل بعد ذلك ارثاً تاريخياً مهماً.
    وفي هذه الاثناء كانت سياسة التمثيل النيابي تتطور في البنغال. اذ تم ادخال الانتخابات لأول مرة في البلديات الحضرية على أساس تصويت محدد للغاية في أواخر القرن التاسع عشر. وتحت الضغط الشعبي توسع النظام تدريجياً ليشمل المناطق الريفية والمجالس التشريعية الإقليمية والمركزية ومجموعات أكبر من الناخبين لم يمتد أبداً إلى حقوق التصويت العام، ومع ذلك، وفي1909 حصل القادة المسلمون على نظام يمكن بموجبه للمسلمين التصويت بشكل منفصل على المقاعد المحجوزة. وتم تمديد هذا الهيكل للناخبين المنفصلين لاحقاً ليشمل المقاعد المخصصة لطبقة الهندوس واستمر حتى نهاية الحكم الاستعماري (
)

    وفي اثناء سنوات الحرب العالمية الأولى (1914-1918) وتحديداً في شهر تموز/ يوليو عام 1918م أجريت انتخابات رئاسية لأول مرة في تاريخ الهند والتي شارك فيها كل من حزب الرابطة الإسلامية وحزب المؤتمر بزعامة موهنداس غاندي (Mohinds Gandhi) (
)، الذي دعا الى مقاومة الاستعمار بكل الوسائل ومنها ما عرف بحركة "العصيان المدني"، وطلب من الشعب الهندي مقاطعة البضائع الأجنبية ، ومنع التجار الهنود من عدم دفع الضرائب الى الحكومة البريطانية، وبالفعل استجاب الشعب بمختلف طوائفهِ لهذه الدعوة، إِذ هجروا المدارس ورفضوا دفع الضرائب وقاطعوا البضائع البريطانية وتحول هذا الموقف بنظر البريطانيين إلى تمرد وثورة ضدهم. ومن الأحزاب السياسية الباكستانية الأخرى حزب الرابطة الإسلامية بزعامة محمد علي جناح (
). وعلى الرغم من اشتراك الحزبين في الرؤى بشأن مقاومة البريطانيين وتحقيق الاستقلال، الا ان حزب الرابطة الاسلامية اختلف مع زعيم حزب المؤتمر لخشيته من ضياع حقوق المسلمين أمام الأغلبية الهندوسية (
)، ولا سيما أنَ الزعيم موهنداس غاندي نادى بأحياء النزعة الهندوسية على أساس انها تعبر عن الشعب الهندي بمختلف طوائفه وعناصره السكانية كما أعلن تمسكه بقيادة المجتمع الهندي. (
)

    إِنَّ هذه الرؤى للزعيم الهندي وتمسك المسلمين بمطالبهم جعل الخلافات بين الجانبين تدخل منحاً آخر، سرعان ما تطور الى احتقان واقتتال طائفي بين الهندوس والمسلمين، وقد حاولت الإدارة البريطانية التدخل من أجل تهدئة التوتر بين الطرفين وهدفها حماية مصالحها في المنطقة وبإعطاء الوعود عن طريق عقد المؤتمرات، ومنها مؤتمر المائدة المستديرة (
) الذي عقد مرات عدة ما بين عامي 1930م-1933م، والذي جمعت فيه مختلف الطوائف الهندية لوضع خطة تستند إلى الحكم الذاتي. (
)

    وقد اتبع المسلمون في البنغال استراتيجية فريدة من نوعها للدفاع عن حقوقهم، وضمانها على مراحل فكانت المرحلة الأولى تحميل بريطانيا مسؤولية حقوق المسلمين، والمرحلة الثانية اتسمت بالاعتماد على الأكثرية الإسلامية الموجودة في بعض المقاطعات الهندية وقد أدى ذلك الى ظهور صراع ديني بين الهنود والمسلمين نتج عنه تكوين عصبة للمسلمين عام 1930 ونشطت في عام 1943 حينما طلبت من بريطانيا الانسحاب من الهند وان يصبح إقليم البنغال (شرق باكستان) في خطوة أولى للتخلص من السيطرة الهندية. (
)

      وفي عام 1930 جرت انتخابات خاض فيها المرشحون بمعزل عن الانتماء الحزبي حتى بعد تقديم مرشحين من قبل الأحزاب الأخرى ظل المرشحين المستقلين مهيمنين اذ ذهبت مقاعد البنغال الى المرشحين المستقلين. الا ان هذه الهيمنة من قبل المرشحين المستقلين لم يستمر طويلا ففي انتخابات 1947 انخفضت أصواتهم وكما مبين في الجدول ادناه (
)
جدول رقم (1) يبين نتائج انتخابات مجلس المقاطعات في البنغال 1937 و1946(
)
	الحزب
	1937
	1946

	المرشحين المستقلين
	32
	3

	الرابطة الإسلامية
	21
	46

	المؤتمر الوطني الهندي
	16
	34

	الأحزاب والجماعات الاخرى
	31
	17

	المجموع =250
	100%
	100%


   اتسمت هذه المرحلة بظهور اليقظة السياسية وظهور الوعي الوطني فعلى المستوى العام عقدت الرابطة الإسلامية اجتماعاُ في نيسان/ ابريل 1930 وترأس الاجتماع محمد اقبال (
) بعد ان استقر محمد علي جناح في لندن بسبب كثرة الخلافات بين أعضاء الرابطة الإسلامية. وقد عبر محمد اقبال عن مخاوف المسلمين من هيمنة الأغلبية الهندوسية على الهند وتحدث عن فكرة جديدة رأى فيها الطريقة المثلى لحفاظ المسلمين على دينهم وتقاليدهم وتراثهم في وسط كثرة هندوسية متعنتة فدعا الى انشاء دولة خاصة بالمسلمين. (
)   


    وفي خطابه الرئاسي في جلسة الله أباد للرابطة الإسلامية في عام 1930 قدم مخططاً لدولة مسلمة تتمتع بالحكم الذاتي في المنطقة الشمالية الغربية من شبه القارة الهندية وقال: (
)
     "أود ان أرى البنجاب والمقاطعة الحدودية الشمالية الغربية والسند (الأندوس) (
) وبلوشستان مندمجة في دولة واحدة. الحكم الذاتي داخل الإمبراطورية البريطانية أو بدون الإمبراطورية البريطانية، وتشكيل دولة موحدة الدولة المسلمة في شمال غرب الهند تبدو لي المصير النهائي للمسلمين على الأقل في شمال غرب الهند". (
)

    لاحقاً في عام 1933 قدم شودري رحمت علي كتيباً بعنوان: "الآن أم أبداً، هل سنعيش أم نهلك إلى الأبد"، المعروف أيضاً باسم إعلان باكستان. في هذا الكتيب جاءت فكرة" باكستان "والتي تمثلت بخمس وحدات شمالية ستكون دولة ذات سيادة مثلت بالأحرف" ف" البنجاب. "أ' مقاطعة أفغانية مقاطعة الحدود الشمالية الغربية، "ك ' كشمير، "س' السند وبلوشستان. وفي اذار عام 1940 قدم حزب لاهور المسلم ما عرف بـ (قرار لاهور) أو قرار باكستان من قبل أ. ك. فضل الحق (
) طالب رئيس وزراء البنغال بدولة إسلامية مستقلة. ورد في قرار لاهور هذا أنه "لن تكون أي خطة دستورية قابلة للتطبيق أو مقبولة للمسلمين ما لم يتم ترسيم وحدات متجاورة جغرافياَ في مناطق ينبغي تشكيلها مع التعديلات الإقليمية التي قد تكون ضرورية. المسلمون هم أغلبية عددية كما هو الحال في المناطق الشمالية الغربية والشرقية من الهند يجب أن يتم تجميعهم لتشكيل دول مستقلة تكون فيها الوحدات المكونة لها حكم ذاتي وذات سيادة (
).
    اعتبرت الحرب العالمية الثانية نقطة تحول في تاريخ العالم عموماً، والهند خصوصاً، اذ مع نهاية الحرب بدأت تتبلور النتائج وتتغير معها موازين القوى العالمية، حيث بدأ غروب الشمس عن الامبراطوريات القديمة ليحل محلها قوى جديدة للعالم على رأسها الولايات المتحدة الامريكية والاتحاد السوفيتي، كل واحدة منهما تنافس الأخرى لتأخذ مكاناً من أرث هذه الامبراطوريات، وكانت الإمبراطورية البريطانية واحدة منها. (
)

    وبالتالي خرجت بريطانيا من الحرب بالكاد تريد حل مشكلاتها العالقة لمستعمراتها، لاسيما بعد ان وصل حزب العمال(
) إلى كرسي الحكم في بريطانيا الذي واجه صعوبات ماليه فكان من منهاج الحزب هو ممارسه الرأسمالية والتخلص من ديون الحرب وايقن ان بريطانيا لم يعد بمقدورها الصمود اكثر في البقاء في مستعمراتها ، هذا من جانب ومن جانب اخر شعرت الولايات المتحدة بمدى ما تعانيه حليفتها بريطانيا من مصاعب واخذت تضغط عليها لمنح الكثير من الشعوب الخاضعة لها الحق في الحرية والاستقلال ومن ضمنها الشعب الهندي، فدعت إلى اجراء انتخابات في الهند، شكلت هذه الدعوة فرصة مناسبة للرابطة الاسلامية التي وجدت في أن اجراء الانتخابات في هذه المدة فرصة مناسبة لأنشاء باكستان من مجرد فكرة إلى منهاجاً انتخابياً لها، إذ كانت تأمل ان يكون الفوز حليفها معتمدة في املها هذا على تأييد مسلمي الهند (
)

    وأكد محمد علي جناح على ضرورة الانفصال قائلاً: "أن الخلاف بيننا وبين الهندوس جوهري، فنحن من الجنس الآري وهم دارفدا والمغول، ونحن أهل الكتاب، وهم وثنيون يعبدون البقرة، ويقدسون الحيوانات، وسنظل إلى آخر الدهر نذبح هذا المعبود ونأكله، وسيظلون هم إلى اخر الدهر أيضا يقدسونه ويعبدونه، أبطالنا أعدائهم لأنهم هزموهم ودحروهم، وأبطال تاريخهم أعداؤنا، لأنهم دحرونا وهزمونا، ويوم يحتفل أحد الفريقين بذكرى ابطاله، يبكي الاخر حزنا وحسرة، ولا يمكن أن تزول الخلافات بيننا".(
)
   وفي 16 اب / أغسطس1946 أطلقت الرابطة الإسلامية اسم "يوم العمل المباشر" وقتل الآلاف من الناس في أعمال شغب طائفية في كلتكا بسبب العنف الطائفي (
)، واسفرت ظروف الحرب الأهلية أخيراً عن ظهور الهند وباكستان كدولتين مستقلتين بعد التقسيم في 14 اب/ أغسطس 1947. وأدى التقسيم إلى علاقة مريرة غيرت تاريخ جنوب آسيا على أساس "نظرية الأمتين"(
).
   وعلى أي حال تم تقسيم شبه القارة الهندية وفق خطة وافقت عليها الحكومة البريطانية وقبلها المؤتمر الوطني الهندي ورابطة المسلمين الهندية والسيخ(
). وهكذا ولدت باكستان في ظروف غير مواتية للغاية. اذ ولدت ولادة مشوهة وجاء التقسيم طبقاً لإرادة المستعمر في أن تكون ضعيفة ومشطورة وقد قبل المسلمون هذه التسوية مرغمين لانهم كانوا امام خصمين هم البريطانيون والهنود. لذا فأن هذا الكيان المركب كان لابد له من ان يتفكك(
). 
    نتيجة لهذا التقسيم ظهرت دولتان مقسمتان على أساس ديني، الأولى الهند وتضم الغالبية الهندوسية و اصبح جواهر لال نهرو(
) اول رئيس وزراء لها، والثانية باكستان والتي تضم الأغلبية الإسلامية (
) والتي تكونت من منطقتين جغرافيتين متمايزتين، منطقة الجناح الشرقي والجناح الغربي. كان الجناحان منفصلان بمسافة ألف ميل عبر الأراضي الهندية. وضمّ الجناح الشرقي كلاً من شرق البنغال ومقاطعة سيلهيت في أسام وهو الجزء الذي يحيط به الأراضي الهندية من كل اتجاه وأصبح يعرف باسم شرق باكستان. ان التباعد الجغرافي بين شطري الدولة جعل الاتصال بينهما صعباً للغاية وحال من الناحية العملية دون تبلور أنماط مشتركة من التفاعل والحراك الاجتماعي فيما عدا قلة قليلة تفاعلت مع باكستان الغربية وعلية ونتيجة لذلك التباعد الجغرافي ان تضاءلت الاستثمارات التي قدمتها الحكومة الفيدرالية لانشطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية في الجزء الشرقي وهو الامر الذي ظهر بمرور الوقت في شكل فروق صارخة بين شطري الدولة (
).
     وهنا نلاحظ ان تقسيم باكستان ابقى القسم الشرقي منها في أحضان الهند واستمرت بناءاً على ذلك صلات شرق باكستان (البنغال) مع الهند على مختلف الأصعدة سواء كانت اجتماعية ام جغرافية ام اقتصادية مما اثر بعد ذلك في التطورات السياسية اللاحقة في هذا الجزء.
    وعلية منذ انفصال باكستان عن الهند عقب الاستقلال عام ١٩٤٧ ظهرت فجوة كبرى في المستوى الحضاري بين شطري باكستان الشرقي والغربـي، فعلي المستوى الجغرافي تبلغ مساحة باكستان الغربية 310,403 ألـف ميـل مربع، وهي أرض قليلة الأمطار مما أثر بشكل سلبي على النشاط الزراعـي بها، أما باكستان الشرقية فتقع في منطقه تعتبر من أكبر دلتا الأنهار في العالم، فتنوعت بها المحاصيل الزراعية، وقد أحدث ذلك أسلوباً مختلفاً للحياة في كلا الشطرين (
)
     وبجانب المسافة الطويلة بين الجناحين برزت عدد من الاختلافات الأخرى جعلت مهمة بناء الأمة إشكالية. كان سكان شرق باكستان موحدين ثقافيًا ويتحدث معظمهم في الجناح الشرقي اللغة البنغالية. على عكس غرب باكستان هناك أقليات مختلفة، مسيحية، هندوسية، سيخية وبارسية. علاوة على ذلك، سكن غرب باكستان أربع مجموعات عرقية رئيسية هي البنجاب (
)، البشتون(
)، السند، البلوش، والمهاجرون الناطقون باللغة الأوردية (
) و جاءت القيادة السياسية في غرب باكستان من الطبقة الإقطاعية بشكل رئيسي اما شرق باكستان تتألف من الطبقة المتوسطة المتعلمين مثل المحامين والمدرسين والمسؤولين المتقاعدين الحكوميين (
).
         وعليه نمت الفوارق بين الجناحين بشكل أكبر بعد الإستقلال، بعد أن عاملت الطبقة الحاكمة في باكستان الغربية دائما باكستان الشرقية بإعتبارها مستعمرة تابعة لها، و بعد فترة قصيرة، أضحت باكستان الغربية أكثر إزدهارا على حساب باكستان الشرقية.  وقد أدت السياسة التي اتخذتها الحكومة المركزية في باكستان الغربيـة إلي زيادة التفاوت القائم بين شطري الدولة، وعدم المساواة في توزيع السلطة بينهما؛ ووضعت شروط قيدت من الاشـتراك المباشـر لمـواطني باكـستان الشرقية "ذوي الأصل البنغالي" في الإدارة، ولم ترحب الصفوة البنغالية فـي باكستان الشرقية بهذه المركزية الإدارية والسياسية. (
)
   علاوة على ذلك كانت هناك العديد من العوامل المتداخلة لنمو القومية البنغالية. بعد استقلالها ، فكانت عاصمة باكستان ومقر الحكومة المركزية لباكستان تقع في كراتشي(
) في غرب باكستان على الرغم من أن غالبية سكان باكستان كانوا يعيشون في شرق باكستان ، وهي منطقة أصغر حجماً من تلك الموجودة في غرب باكستان. علاوة على ذلك  في اذار/ مارس 1948 أعلن جناح أن اللغة الأردية يجب أن تكون لغة الدولة في باكستان مما فجر احدى اهم المشاكل في الدولة الوليدة الى جانب العديد من المشاكل الأخرى التي ابرزت التفاوت بين طرفي باكستان وهي كالاتي:
اولاً:مسألة اللغة والتدهور الثقافي:

   أولى بوادر الاستياء بين الشرق اظهره البنغاليون في اذار/ مارس 1948 بشأن قضية اللغة ففي شرق باكستان، حيث الغالبية من الشعب يتحدث اللغة البنغالية، واعتبرت الأردية لغة مفروضة، وأصيب البنغال بخيبة أمل ففي اذار/ مارس 1948 عندما زار القائد محمد علي جناح مؤسس باكستان واعلن اول حاكم عام لها بشكل قاطع في دكا أن اللغة الرسمية في باكستان هي اللغة الأردية قائلاً: "اسمحوا لي أن أوضح لكم ذلك أن لغة الدولة باكستان ستكون الأردية ولا توجد لغة أخرى. أي شخص يحاول تضليلك هو حقًا عدو باكستان ". متجاهل تماما اللغة البنغالية(
) التي تعتبر اللغة الأم لشرق باكستان، وتجدر الإشارة إلى أنه وفقاً لتعداد باكستان لعام 1951 ، كانت اللغة البنغالية هي لغة 54،6 في المائة من سكان باكستان ، بينما كانت لغة الأوردو هي لغة 7،2 في المائة فقط من سكان باكستان. وكما هو مبٌين في الجدول الاحصائي أدناه توزيع المجموعات اللغوية المختلفة في باكستان كما تم جدولتها خلال التعداد العشري الذي تم اجراؤه في عام 1951(
)

جدول رقم (2) توزيع المجموعات اللغوية المختلفة في باكستان(
).
	مجموعة اللغات
	النسبة المئوية لمجموع السكان

	البنغالية
	54,6

	البنجابية
	28,4

	الباشتو
	6,6

	الاردية
	7،2

	السندية
	5،8

	انجليزي
	1،8


     ويتضح من الجدول أعلاه ان اللغة البنغالية تمثل النسبة الأكبر من مجموع اللغات في باكستان. وبالتالي تسببت أزمة اللغة في سخط شعبي شرق باكستان واستمر التحريض على قضية اللغة في مختلف المنتديات وتم تشكيل لجنة واسعة النطاق لجميع الأحزاب برئاسة مولانا بهاشاني زعيم الفلاحين المخضرم(
). بين البنغاليين وقام طلاب جامعة دكّا والعديد من طلاب المدارس والكليات الأخرى بتنظيم مسيرة طولها ميل إحتجاجاً على فرض اللغة الأردية وسياسة الحكومة اللغوية، وفي 20 شباط/ فبراير فرضت الشرطة الباكستانية حظراً على الاجتماعات في دكا. في اليوم التالي أي في 21 شباط/ فبراير عام 1952 إتبعت الحكومة سياسة القمع اذ خرق مركب الطلاب و من ثم نتج عن ذلك قيام رجال الشرطة بإطلاق النيران الحية واستخدمت الغاز المسيل للدموع لوقف المسيرة، ووجهت عبوات الى الطلاب المتظاهرين في بوابة جمعية البنغال الشرقية متسببين في إصابة خمسة عشر من الطلاب المحتجين بجروح قاتلة وتم اعتقال حوالي 100 شخص وبعد الفشل في توقيف الموكب اطلقت الشرطة بضع طلقات ووقع اشتباكات مع الشرطة أدى الى وفاة طالب على الفور وتوفى اثنان في وقت لاحق في المستشفى. تبع ذلك المزيد من العنف ، واعتبر القتلى بمثابة شهداء (
).
    هكذا كانت حركة اللغة البنغالية وقمعها من قبل الحكومة المركزية أول قضية رئيسية أدت إلى ظهور الهوية البنغالية وخلق شعور بالحرمان الثقافي في شرق باكستان كما ترك التحريض بصماته على الأحزاب السياسية الأخرى وحثت جماعة علماء المسلمين في شرق باكستان على اعتماد البنغالية (
)

    رداً على المظالم التي بلغت ذروتها، أنشأ شيخ (
) مجيب الرحمن (
) في عام 1948 منظمة طلابية تسمى رابطة شهاترا. وفي عام 1949 دعا زعماء الاتحاد الإسلامي الساخطون مثل مولانا عبد الحميد خان (
) بهاشاني، وأتور رحمن خان، وحسين شهيد السهروردي، وشيخ مجيب الرحمن وآخرون، إلى مؤتمر عمال الحزب في دكا (
)
     كان عام 1952 عاماً مهماً لشرق باكستان اذ انشأ أ.ك. فضل الحق الرجل الشهير في شرق باكستان والذي اشتهر بلقب بـ شير البنغال " اسد البنغال". حزب كريشك سرامك، و شكل الجبهة المتحدة (الجكتا) قبل إنتخابات عام 1954، وبالتالي بدأت "القومية البنغالية" في الإنتشار مع الحركة ضد فرض اللغة الأردية (
).
     كل هذه الفوارق جعلت اهل البنغال كأنهم مواطنين من الدرجة الثانية أو خاضعين للاستعمار البنجابي اذ لم يكن لدى الباكستانيين الشرقيين لغة ولا ثقافة مشتركة مع الباكستانيين الغربيين(
)
     وبناء على ما تقدم ان حركة اللغة عام 1952 كانت أول حركة كبرى في باكستان ذات طابع علماني تماماً. وسلطت الضوء على الصلة بين الحقوق الثقافية والتحرر من العبودية السياسية الاستبدادية الشيء المهم الآخر الذي فعلته الحركة هو أنها أشعلت نهضة الثقافة البنغالية والتشديد على الأفكار العلمانية على عكس الأيديولوجية الإسلامية التي كانت السبب الرئيسي في استقلال باكستان.
     وفي عام 1952 أسس حسين شهيد السهرودي (
) عصبة عوامي الإسلامية، اذ طالب هذا الحزب بإلغاء اقطاع الأراضي وتأميم الجوت والصناعات الأخرى بعد ذلك، وأضحت عصبة عوامي الإسلامية في شرق باكستان بفلسفتها السياسية محط الاهتمام. وفي غضون فترة قصيرة جداً نال هذا الحزب شعبية واسعة بين الجمهور في باكستان الشرقية. (
)
   وفي الانتخابات العامة في شرق باكستان في 4 اذار/ مارس لعام 1954خاضت عصبة عوامي الإسلامية اول انتخابات في باكستان بعد ان كونت الجبهة المتحدة باتفاق عدد من الأحزاب ، منها حزب الفلاحين الذي رأسه فضل الحق، وهو من الذين انفصلوا عن الرابطة الإسلامية وكان من قبل في المقدمة من زعماء الرابطة ، والعمال (كريشاك سيراميك)،  وحزب الجماعة الإسلامية ، وقد استطاعت العصبة ان تحقق فوزاً ساحقاً على الرابطة الإسلامية في الانتخابات ، اذ فازت الجبهة المتحدة بأغلب مقاعد شرق باكستان بـ (223) مقعداً وفاز مرشح العصبة مجيب الرحمن ، عن منطقة غوبلانج بـ (13000) صوتاً متفوقاً على مرشح الرابطة الإسلامية(
)
      شكلت النتيجة اول فوز وانتصار للعصبة في الساحة السياسية في باكستان الشرقية، واول هزيمة ساحقة منيت بها الرابطة الاسلامية، وجاءت اسباب فوز العصبة في الانتخابات من تقديمها برنامجاً جذاباً لجمهور الناخبين أطلقت عليه برنامج الخمس سنوات مؤلفاً من إحدى وعشرين فقرة كان أهم ما أبرز فيه ثلاثة أشياء:(
)
أولا: إرضاء الفلاحين والتخفيف عنهم والعناية بهم.
ثانياً: منح باكستان الشرقية جانب من الاستقلال الداخلي.
ثالثاً: العناية بالتعليم والسهر على راحة الطلاب وكان الطلبة في الواقع هم أقوى أنصار الجبهة المتحدة في الانتخابات.
    وكذلك وعدوا الفلاحين بتخفيض إيجارات الأرض وتوزيع بعض أراضي الحكومة عليهم، مذلك أكدوا على الغاء نظام الإقطاع (الزامندار) دون تكبيد الحكومة فرض أي تعويض لصالح كبار الملاك فضلا عن تشريع قانون توزيع الاراضي على الفلاحين، وانشاء جمعيات تعاونية لهم ووعدوا بأن تكون اللغة البنغالية لغة رسمية في الدولة وان تكون البنغال مركزاً للقوات البحرية وان تنشأ فيها مصانع للأسلحة والذخيرة وتتمتع باستقلال داخلي بحيث لا يترك للحكومة المركزية في كراتشي سوى الشؤون الخارجية، والدفاع، وسك النقود. ولكي تستميل الجبهة الطلبة وعدت بالعمل على منح الجامعات نوعاً من الاستقلال وإقامة نصب تذكاري لشهداء الطلبة الذين استشهدوا في المظاهرة التي قامت في 21 شباط/ فبراير سنة 1952 والاحتفال بهذا اليوم في كل عام وتسميته بيوم "يوم الشهيد"(
) . هذا بالإضافة الى وعود أخرى من شأنها استمالة الجماهير كالإفراج عن المعتقلين السياسيين والقضاء على الرشوة ومحاسبة موظفي الحكومة على الكسب غير المشروع منذ قيام باكستان ورفع رواتب الموظفين والا يزيد راتب الوزير على ألف روبية في الشهر. ونتيجة للبرنامج الانتخابي استطاعت جبهة فضل الحق المتحدة ان تحصد على أغلبية كبيرة مؤمِّنةً لـ 97٪ من الأصوات. حسب الجدول التالي (
)
جدول رقم (3) يبين فوز الجبهة المتحدة بأغلب المقاعد (
)
	الحزب
	عدد المقاعد

	الجبهة المتحدة
	223

	الرابطة الإسلامية
	10

	المستقلون
	2

	حزب الخلاقة الربانية
	1

	حزب المؤتمر
	24

	شيوعيون
	5

	مسيحي
	1

	المنبوذون
	26

	بوذيون
	2


       الا ان الوزارة لم تستمر طويلاً اذ تم حلها بعد فترة وجيزة من قبل الحاكم العام إسكندر علي ميرزا (
). وفي 5 حزيران/ يونيو 1954 القى الشيخ عبد الرحمـن خطابـاً في الجمعيـة التأسيسيـة في كراتشي قائلا " سيدي الرئيس سوف ترى انهم سيتخذون عبارة شرق باكستان بدل من استخدام شرق البنغال عدة مرات بان يجب ان تستخدم كلمه بنغال بدل من شرق باكستان ، ان كلمه بنغال لها تاريخ وثقافة خاصة بها اذا غيرتها في فيجب عليك تعود الى البنغال وتسال الناس اذا ما كانوا سيوافقون على ذلك ام لا واذا كانت مسالة الوحدة مهمة لماذا لا ترجع الى الدستور وما وصول لغة الدولة في البنغال نحن نسعى للوحدة تجاه تلك الموضوعات من خلال جعل الناس تبدي رايها فيها من خلال استفتاء عام"(
).
    خلال هذه الفترة، دارت الخلافات بين الولايات حول أربع نقاط:(
) 
1) كمية تمثيل كل جناح في الهيئة التشريعية الاتحادية.

2) توزيع السلطة بين المركز والمحافظات.

3) اللغة الوطنية.

4) نظام الناخبين (
)
    وفي عام 1955 اعادت عصبة عوامي الإسلامية تسمية نفسها عصبة عوامي للتأكيد على طابعها العلماني. حمل الحزب رسالته الإصلاحية والعلمانية الى جمهور واسع من خلال جريدته اليومية اتفاق (انسجام) (
).وفي الوقت الذي كان فيه ايزنهاور (Ezenhower) (
)  يسعى وراء حلفاء يدعمونه في الحرب الباردة(
) ، عرضت  الولايات المتحدة مساعدات اقتصادية وعسكرية على باكستان مقابل الموافقة  على الانضمام الى تحالفاتها العسكرية بذريعة مناهضة الشيوعية  ونظرا لتركز القوات العسكرية في باكستان الغربية مما يعني حصر نقل المساعدات بكافة اشكالها الى هذا الاقليم ، ادى  ذلك الى تذمر اعضاء عصبة عوامي والراي العام  في باكستان الشرقية ، وعقد اجتماع دعت فيه عصبة عوامي الى التوزيع العادل والمنصف للقوات العسكرية في باكستان الشرقية والغربية(
).
     ادى الاعتراض على سياسة الاحلاف والمشاركة بها والحقوق المغبونة لشرق باكستان ووقوف العصبة بدور الرافض والمعارض لاي شكل من الاشكال المتمثلة بعضو العصبة ورئيسها مجيب الرحمن الى تعرض زعيم العصبة الى الاعتقالات المستمرة بعد ان تم طرد وزراء الجبهة المتحدة في 29 أيار/ مايو عام 1954 من الحكومة بدون ذكر اسباب وتم اعتقال مجيب الرحمن حين هبوط طائرته من كراتشي سبب اعتراضه على طرد الوزراء للجبهة المتحدة بعدها ذكر لهم سبب الاعتقال وطرد الوزراء بسبب تغيرهم الى اسم اقليم "البنغال الشرقي "الى شرق باكستان ، واستمرت الحكومة الباكستانية في حملة الاعتقالات حتى نهاية العام 1954 ، وفي 6 حزيران عام 1955 اعيد انتخاب مجيب الرحمن رئيس للجمعية التأسيسية في اجتماع لعصبة عوامي(
).
    ولكن بعد فترة وجيزة دبّ النزاع بين قيادات عصبة عوامي. ففي عام 1957 حدث انشقاق فيه أدى الى طرد الكوادر الشعبية وزعيمهم مولانا بهاشاني من عصبة عوامي فشكل هؤلاء حزب عوامي الوطني (
). إلا ان عصبة عوامي ظلت محافظة على قاعدتها الشعبية على الرغم من طردها لأبرز كوادرها الشعبية لاسيما مع وجود قادة كان لهم دور مهم في محافظتها على شعبيتها تلك وكان شيخ مجيب الرحمن الدور الحاسم في ذلك. فعلى الرغم من التزاماته الراسخة بإزاء مجموعة النخبة إلا إن اسلوبه الخطابي واسلوب حياته الشخصية كانا شعبيين في طابعهما. فكان الجسر الذي عبر الهوة بين مجموعة النخبة القائدة وقاعدتها الجماهيرية. (
)
    وهنا نلاحظ ان مسألة اللغة شكلت ثقلاً مهماً في ابجديات اهم القوى السياسية التي ظهرت في شرق باكستان باعتبار اللغة هي اهم مكون من مكونات الامة.
ثانياً: التفاوت الاقتصادي: 
ارتبطت الرغبة في الحرية السياسية في جميع البلدان الأفرو آسيوية ارتباطاً وثيقاً بالحاجة إلى التحرر من الاستغلال الاقتصادي وفتح طريق الفرص التنموية. لا يعني الاستقلال الحرية السياسية فقط، بل يشمل أيضاً الحرية الاقتصادية والثقافية واللغوية (
).
الجدول رقم (4): الاستغلال الاقتصادي: 1948-1971 (
)
	الخطط
	غرب باكستان
	شرق باكستان
	صافي الانفاق من حيث النسبة المئوية من اجمالي الانفاق

	1950/54-51/55
	1129
	524
	20

	1955/56-59/60
	1655
	524
	32

	1960/61_64/65
	3355
	1404
	42

	1965/66_69/70
	5195
	2141
	41

	المجموع
	12834
	4300
	34


    منذ البداية، كانت هناك فجوة بين المواطنين في غرب وشرق باكستان مما أدى إلى شعور غريب بين البنغال الشرقيين بشكل عام والنخبة بشكل خاص. ولسوء الحظ بالنسبة للبلد ككل، لم يحدث الكثير من التطور الاقتصادي خلال السنوات القليلة الأولى بعد التقسيم. لأسباب عديدة وهي عدم الاستقرار السياسي في البلاد. علاوة على ذلك، كان الشغل الشاغل للحكومة المركزية لعدد من السنوات يتركز حول مسائل مثل كشمير، وتقسيم موارد مياه وادي السند، وعدم الاحتكاك مع الهند (
). 
    كان الأرز هو الغذاء الرئيسي لباكستان الشرقية ولكن الجوت كان أهم محصول تصدير. أنتج نبات الجوت الموسمي السريع النمو، الأصلي في المنطقة، أليافاً كانت مطلوبة في جميع أنحاء العالم لصنع الحقائب والحبال والخيش وخيوط الحديقة والسجاد والقماش المشمع والعديد من المنتجات الصناعية الأخرى. كما تم استخدام أوراقها كخضروات. بسبب لونه وأهميته الاقتصادية، عرُف الجوت في البنغال باسم "الألياف الذهبية". وكان لدلتا البنغال احتكار فعلي في إنتاج الجوت: ووفرة 80 في المائة من الطلب العالمي. ومع ذلك، فقد شكل تحدياً خطيراً: فقد نمت جميع نباتات الجوت تقريباً في الدلتا الشرقية (التي أصبحت بيد باكستان) وكانت جميع مصانع المعالجة التي يزيد عددها عن مائة بالقرب من كولكاتا في ولاية البنغال الغربية (التي أصبحت بيد الهند) وحرصت السلطات الباكستانية على إقامة اقتصاد وطني، ومنعت تصدير الجوت إلى الهند(
) .
    ونشب صراع بين الدولة ومنتجي الجوت الذي خفت حدته فقط عندما تم إنشاء مصانع الجوت الجديدة في شرق باكستان. أشهرها- والأكبر في العالم - كانت مطحنة أدامجي للجوت في نارايانجانج، والتي دخلت حيز الإنتاج في 1955. وهكذا أدى التقسيم إلى تفكك ما كان في السابق نظاماً موحداً لإنتاج وتصنيع الجوت، واستبداله بنظامين متنافسين: أحدهما في شرق باكستان والآخر في غرب البنغال. ومع ذلك، انخفض الطلب العالمي على الجوت حيث واجه كلا النظامين منافسة قوية من الألياف الاصطناعية، ولا سيما البولي بروبلين (
).
     علاوة على ذلك لم تكن هناك محاولة جادة لتحسين الزراعة. بالنسبة للزراعة، حصلت باكستان الغربية على ما يقرب من 22 ألفاً من المدخلات الزراعية كل عام، بينما حصلت باكستان الشرقية على أقل من واحد ونصف. اتبعت حكومة باكستان سياسة زراعية تقوم على التميز. عادة ما يتم اتخاذ القرارات المتعلقة بالمدخلات الزراعية، من حيث الجرارات وأسمدة البذور والمبيدات الحشرية والآبار الأنبوبية وما إلى ذلك، ويتم تنفيذها في مناطق زراعة القمح في غرب باكستان وخاصة في البنجاب. ويبين الشكل التالي المتعلق بتوزيع المدخلات الزراعية بين الشرق والغرب للقارئ فكرة عن التمييز الذي مارسته الحكومة المركزية في باكستان ضد باكستان الشرقية (
).
شكل رقم (1) يوضح التفاوت الكبير في توزيع المدخلات الزراعية بين الشرق والغرب.
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     كان هذا التفاوت الاقتصادي الصارخ بين غرب وشرق باكستان مع ما يصاحب ذلك من ثروة مركزة في منطقة واحدة من البلاد في حد ذاته شديد الخطورة على عملية بناء الدولة في باكستان. وشكل التركيز الهائل للقوة الاقتصادية في مجموعة صغيرة من العوامل الاقتصادية التي حرمت باكستان الشرقية حتى من أدنى حصة في اقتصاد غرب باكستان والتي أثبتت أنها السبب الرئيسي لتفكك البلاد.

     كما استمرت التنمية الصناعية في غرب باكستان، وكانت بشكل أساسي في المنسوجات. علاوة على ذلك، فإن رواد الأعمال الرئيسيين قد هاجروا من بومباي العاصمة التجارية للهند، إلى كراتشي. وكذلك ملاك الأراضي في السند والبنجاب، وكانوا جميعهم لديهم مصالح مهمة في الغرب. (
) ويمثل الجدول التالي مثال على تحليل التنمية الصناعية المقارنة.
جدول رقم (5) الصناعات في مقاطعات باكستان (
)
	انشاء صناعات في كلا الجناحين
	غرب باكستان
	شرق باكستان

	السنة
	1947
	1967
	1947
	1967

	انتاج النسيج بمليون ياردة
	350
	6،836
	508
	550

	انتاج السكر بالألف طن
	10
	340
	25
	112

	انتاج الاسمنت بالألف طن
	350
	1،934
	46
	75


    إضافة الى ذلك كانت البيوت التجارية في شرق باكستان مملوكة في الغالب لباكستانيين الغربيين. اذ سيطروا على صناعات رئيسية مثل مزارع الشاي ومصانع الجوت والبنوك وشركات التأمين وسحبوا جميع الأموال الى غرب باكستان (
)
     وكذلك ما تعلق بتوزيع الخدمات والابنية التحتية للإنتاج، فهذا التوزيع كان هو الآخر يكاد معظمه متركز في الإقليم الغربي، فكل مكاتب الحكومة المركزية مركزة في الإقليم الغربي، بما فيها مراكز قيادات الجيش والاسطول والقوات الجوية، والاكاديميات العسكرية، والمؤسسات والمنشآت العامة مثل البنك المركزي والخطوط الجوية الباكستانية، والبنك القومي الباكستاني، وشركات التأمين، وشركة تنمية الصناعات الباكستانية، وشركة الشحن القومية، والبعثات والسفارات والتوكيلات والوكالات الأجنبية، ويضاف الى هذا ايضاُ التباين الواضح في الخدمات التي تقدمها الدولة كما هو واضح من الجدول ادناه(
)
جدول رقم (6) مدى التمييز ضد باكستان الشرقية:(
)
	البيان
	باكستان الشرقية
	باكستان الغربية

	السكان
	75 مليون
	55 مليون

	عدد الاطباء
	7600
	12400

	عدد الاسرة في المستشفيات
	6000
	26000

	مراكز الصحة الريفية
	88
	325

	مراكز تنمية المجتمع الحضري
	52
	81


     نستنج مما سبق ان غرب باكستان كانت تحصل على حصة كبيرة في كل المجالات: الصناعية، والتوظيفية، والسياسية، الخ. بالرغم من ان شرق باكستان كانت تساهم حوالي 80% من اجمالي التبادل التجاري الباكستاني من خلال تصدير الجوت والشاي.
 ثالثاً: الاغتراب السياسي: 
     على الرغم من أن شرق باكستان تألفت من غالبية السكان ولكن لم يتم منحهم نصيبهم المستحق في التمثيل الحكومي وبالتالي لم يكن لهم دور في صنع القرار (
). هذا من جانب ومن جانب اخر ظهرت العوامل الاخرى في شكوى البنغاليين الدائم من تهميش دورهم في الوظائف العسكرية للدولة. ومعاناتهم من سيطرة سكان باكستان الغربية عليها، ولاسيما البنجابيون، فمنذ تأسيس باكستان واغلب الذين التحقوا بالجيش الباكستاني هم من البنجاب، وشكل الضباط البنجاب نسبة كبيرة جدا في الجيش الباكستاني تصل الى 90% وهذا ادى الى سيطرتهم على مقاليد المؤسسة العسكرية. مما شكل عبأً على القوميات الاخرى ومنهم البنغال (
) على الرغم من ان لإقليم البنغال دوره في تأسيس الباكستان. ففي شرق البنغال تم تأسيس حزب الرابطة الإسلامية كما ذكرنا سلفاً الذي قاد حركة الكفاح نحو تأسيس باكستان والاستقلال وكان البنغالييون من أوائل من ضحى من أجل باكستان المستقلة الا أنهم لم يكافؤا كما يجب من وجهة نظرهم في الأقل وبقي الإحساس بالغبن محركاً في النفوس على الانفصال عن الوطن (
).
   ويعطي الجدول التالي احصائيات مقارنة الوظائف المدنية والعسكرية بين الباكستانيين الغربيين والشرقيين في الوظائف العليا. (
)
جدول رقم (7) تمثيل الجناحين في الخدمة المدنية والعسكرية (
)
	خدمة
	شرق باكستان
	غرب باكستان

	الخدمة المدنية المركزية
	16%
	84%

	الخدمة الخارجية
	15%
	85%

	السفراء/ رؤساء المهمة (ارقام)
	9
	60

	جيش
	5%
	95%

	الرتبة العامة للجيش ضابط
	1%
	16%

	البحرية الفنية
	19%
	81%

	البحرية غير الفنية
	9%
	91%

	طيارو القوة الجوية
	11%
	89%

	القوات المساحة
	20000
	500000

	الخطوط الجوية الباكستانية
	280
	7000

	مدراء PIA / المنطقة المديرين
	1%
	14%

	مجلس إدارة السكك الحديدية
	1%
	7%


      فضلاً عما تقدم، فأن كلا القسمين بينهما فوارق عديدة في كل شيء تقريباً فالأهالي في شرق باكستان يتحدثون ويفكرون بشكل مخالف عن الاهالي في غرب باكستان، بل انهما مختلفان عن بعضهما البعض في المأكل والملبس وعلى الرغم من وجود الاتصال بين مواطني باكستان الشرقية والغربية، الا انه كان من النادر حدوث زواج مشترك بينهما، لذا لم تكن هناك روابط حقيقية بين شرق وغرب باكستان. (
)
       وبحلول منتصف 1960 كانت تجربة باكستان في مأزق عميق. لطالما كافحت النخبة في شرق باكستان من اجل الحصول على مكاسب أفضل في الإدارة السياسية الا انهم أدركوا ان هذا لن يحدث ولقد توصلوا الى استنتاج مفأدة ان الحركة من اجل الحكم الذاتي الإقليمي البعيد هي وحدها القادرة على حماية مصالحهم. ومآبين 1962 و1968 جسد نظام أيوب في دلتا البنغال من قبل حاكم إقليمي معاد عبد المنعم خان الذي اضطهد واعتقل المعارضين السياسيين وشدد السيطرة على وسائل الاعلام وخلق جواً من الخوف وجدد الهجوم على اللغة البنغالية حيث منعت أغاني رابدرانات طاغور (R.N.Tagour) (
) الشاعر والاديب الأكثر شهرة وتقدير في إذاعة باكستان.
رابعاً: حرب 1965 وخيبة الأمل في شرق باكستان: 
     إلى جانب الاغتراب السياسي، والتفاوت الاقتصادي المتزايد، والتدهور الثقافي، شعرت باكستان الشرقية بخيبة أمل أخرى من موقف باكستان تجاه الجناح الشرقي خلال الحرب الهندية الباكستانية عام  1965 (
) عندما بدأت باكستان حرباً مع الهند على كشمير. اذ أدرك الباكستانيون الشرقيون انه لم يكن هناك اي قوات مسلحة في الاقليم للدفاع عنهم وتركهم مكشوفين تماماً امام الغزو الهندي. من ناحية أخرى، خلال حرب 17 يومًا، لم تهدد الهند أو تهاجم أي جزء من شرق باكستان، بدا للبنغاليين أن الهند تعتبر الجناح الشرقي كيانًا منفصلاً لم يكن لديها أي نوع من الصراع معه. بينما أكدت باكستان أن الهند امتنعت عن مهاجمة شرق باكستان بسبب تهديد التدخل الصيني. لهذا رد مجيب وأنصاره من خلال تقديم الحجة القائلة بأنه لا يوجد أي معنى لمواصلة دفع الضرائب لباكستان والبقاء معها إذا لم تكن قوية بما يكفي لحماية الشرق واضطرت إلى الاعتماد على حسن نية الهند والقوة الصينية من أجل سلامتها. علاوة على ذلك أدت حرب عام 1965 إلى تأجيج المشاعر الوطنية البنغالية والمطالبة بالحكم الذاتي الإقليمي والاكتفاء الذاتي الاقتصادي والعسكري. وبحلول نهاية حرب عام 1965، أطلق عصبة عوامي شيخ مجيب الرحمن برنامج النقاط الست علنًا لتحقيق أقصى قدر من الحكم الذاتي الإقليمي لباكستان الشرقية. ولقد جسد هذا البرنامج رؤية العصبة لمستقبل باكستان السياسي والتركيز على قضايا محددة لباكستان الشرقية (
). وقد تضمن برنامج "النقاط الست" الآتي:(
).
1. وضع دستور جديد لباكستان يُقيم اتحادا فيدرالياً حقيقياً، ويقوم نظام برلماني تتفوق فيه السلطة التشريعية التي يتم انتخابها انتخاباً مباشراً.
2. حصر تركيز مسؤولية الحكومة المركزية في مجالي الدفاع والسياسة الخارجية، وما عدا ذلك من أمور يجب أن تدخل ضمن السلطة الكاملة للإقليمين التي تتكون منها الدولة الإتحادية.
3. إيجاد نظامين مستقلين ومنفصلين للنقد بين جناحي البلاد، وجعل تحويل النقد في كل منهما بشكل حر، وإذا لم يتحقق ذلك فمن الممكن إتباع نظام نقدي موحد لكل باكستان بشرط أن يتم إيقاف تدفق رؤوس الأموال من باكستان الشرقية إلى باكستان الغربية مع إيجاد سياسة مالية مستقلة للإقليم الشرقي.
4. نقل سلطة فرض الضرائب وجمع الإيرادات من الحكومة المركزية إلى حكومات الأقاليم، على أن يتم تخصيص نسبة معينة من هذه الضرائب والدخول ودفعها لخزينة الحكومة المركزية. 
5. إيجاد نظامين منفصلين للحسابات الخاصة بالدخل المتحصل من المبادلات الخارجية لإقليمي باكستان. ويمنح الدستور طرفي الاتحاد الحق في اقامة روابط تجارية مع الدول الأجنبية.
6. يكون لباكستان الشرقية اكتفاء ذاتي في مسائل الدفاع مع إقامة تنظيمات عسكرية تابعة لها وخارج إطار تحكم المركز، ويتم بناء مصنع للذخيرة والعتاد وإنشاء أكاديمية عسكرية مع وضع مقر قيادة القوة البحرية المركزية في الإقليم الشرقي. (
)
     كما طالب شيخ مجيب الرحمن بنقل العاصمة من غرب باكستان الى شرقها وبالتحديد (دكا)، ولكن هذه المطالب لاقت معارضة شديدة من السياسيين في باكستان الغربية لاسيما طلب نقل العاصمة اذ أكدوا ان مساحة باكستان الشرقية لا تتناسب مع كثافة السكان فيها مما ينعكس طردياً على نقل العاصمة اليها، اذ تصبح الحياة صعبة ومعقدة ويكون ضحيتها السكان وتزداد ضخامة الكثافة وتعدادها بنقل العاصمة (
).
    علاوة على ذلك اعتبرت هذه النقاط مطالبة بالحكم الذاتي الإقليمي، الا ان العديد اعتبروها نموذجاً للانفصال السياسي. والحقيقة ان برنامج النقاط الست، كان المطلب الأكثر جاذبية اذ لم يقدم من قبل أي حزب سياسي في باكستان سابقاً، ولهذا حظي البرنامج بدعم واسع من فئات الشعب المختلفة في باكستان الشرقية، وهذا ما جعل من السنوات التي أعقبت طرح البرنامج سنوات مواجهه مباشرة مع النظام العسكري للجنرال أيوب خان، الذي رفض هذه المطالب مجتمعة (
).
خامساً: نشأة الكفاح من أجل التحرير:  
    ان المطالبة بالحكم الذاتي، لم تسلط الضوء على عصبة عوامي فحسب، بل جعلت شيخ مجيب بطلا ًشعبياً في نظر البنغاليين من مختلف توجهاتهم وخاصة الطلاب من شرق باكستان. وبعد فترة وجيزة من ميثاق النقاط الست، بدأت حركة سياسية في شرق باكستان لتحقيق المطالب وفقاً للميثاق. وحصل شيخ مجيب على اسم "بانغاباندو" وهي صديق البنغال من شعب شرق باكستان. (
) وعلى إثر ذلك بدأت تظهر في الأفق شعارات الاستقلال تتردد في "دكا" عاصمة الإقليم الشرقي منذ عام 1969م، بعدها ترجمت هذه الشعارات الى الظهور على الساحة السياسية من خلال الحزب السياسي "عصبة عوامي" والذي تبنى فكرة المطالبة بالانفصال باكستان الشرقية وحصول إقليم البنغال على الحكم الذاتي في إطار الدولة الباكستانية، بزعامة "شيخ مجيب الرحمن" كما ذكرنا سلفاً. (
)
     كان الإجماع الدولي أيضاً مؤيداً للحكم الذاتي لباكستان الشرقية. في جميع أنحاء العالم، دافعت الصحافة المستقلة عن قضية عصبة عوامي. ورفع العشرات من أعضاء الكونجرس في أمريكا أصواتهم دعما لمطالب شيخ مجيب. وكانت لجنة الشؤون الخارجية في مجلسي الشيوخ والنواب قد أصدرت قرارات قوية ضد استئناف المساعدة العسكرية الأمريكية لنظام يحيى بسبب سياسة الفئة العسكرية الباكستانية الغربية (
).
     وعلية فقد نشطت تلك الفكرة في عهد الرئيس الباكستاني أيوب خان (1958-1969) ولاسيما بعد الحرب بين باكستان والهند بسبب مشكلة كشمير في أيلول/ سبتمبر 1965 والتي ذكرناها سلفاً، اذ قام السلاح الجوي الباكستاني بدور حاسم في المعركة وانتهى الامر بين الدولتين الى عقد اتفاق صلح في العاصمة الأوزبكية (
) عرف باتفاق طشقند عام 1966(
) ولكن بنودها كانت في صالح الهند. وبعد توقيع المعاهدة اشتدت المعارضة لسياسة الرئيس الباكستاني، وانتقد وزير خارجيته ذو الفقار علي بوتو (
) اتفاقية طشقند وانتهى به الحال الى الخروج من الوزارة واشتركت الأحزاب المعارضة في المظاهرات. (
)
    وحاول الرئيس محمد أيوب خان تهدئه الأوضاع المتأزمة وإعادتها الى نصابها وذلك من خلال القاءه بعض الخطب التي حاول من خلالها طمئنة المواطنين بشأن الأوضاع العامة في البلاد واعداً بالعمل جاهداً من اجل ذلك كما حاول عقد بعض الاجتماعات مع بعض الشخصيات للغرض نفسه إلا إن كل تلك الجهود لم تفلح في حل ولو جزء يسير من الأزمة التي كانت متفجرة (
). 
    كرر شيخ مجيب الرحمن مطالبه بالاستقلال الذاتي الكامل لإقليم باكستان الشرقية وتمثيلها على أساس انها الأغلبية في البرلمان الاتحادي، والمطالبة بنقل العاصمة من غرب باكستان الى شرقها وبالتحديد (دكا)، ولكن هذه المطالب جوبهت بالاعتراض من جانب السياسيين في باكستان الغربية (
). 

     وفي ضوء ذلك أنتجت النقاط الست حركة متشددة استمدت قوتها من إحياء القومية اللغوية وكذلك من الصعوبات الاقتصادية التي أعقبت الحرب. ولأول مرة لعب العمال والطلاب دوراً بارزاً للغاية في الحركة، انتهت بمصادمات مع الشرطة، وكانت هناك أيضاً هجمات جماعية على مراكز الشرطة والبنوك والمباني الحكومية ومكاتب الصحف الموالية للحكومة. (
)
     وإزاء مطالب مجيب الرحمن تلك تحركت عناصر من أكثر الأحزاب الموجودة على الساحة ومنها عناصر من عصبة عوامي الذي رأسه شيخ مجيب الرحمن وكونت حركة باسم (حركة الديمقراطية الباكستانية) عرضت هذه الحركة خطة إصلاحية من ثماني مواد وهي:(
).
1. يكوّن دستور الدولة نظاماً برلمانياً اتحادياً يضمن سائر الحقوق السياسية وحرية الصحافة وحرية القضاء.

2. تختص حكومة الاتحاد بالدفاع والخارجية وإصدار النقد والمالية والمواصلات والتجارة وغيرها من الأمور التي يتفق عليها فيما بعد.
3. يضمن للأقاليم استقلالها الداخلي وكل الصلاحيات التي لا ينص عليها الدستور تعود الى الأقاليم.
4. تعمل للقضاء على نظام الاقتصاد المتساوي بين الجناحين في عشر سنوات وتنفق العملة الصعبة التي تكسبها باكستان الشرقية فيها حصرا" بعد أن تحسم منها نسبة المقرر لنفقات الحكومة المركزية وتتخذ الإجراءات اللازمة لمنع نقل رؤوس الأموال.
5. يشرف على أمور النقد والعملة الصعبة والنظام المصرفي والتجارة بين الجناحين والمواصلات والتجارة الخارجية لجان ينتخب أعضاءها البرلمان المركزي من باكستان الشرقية وباكستان الغربية وبأعداد متساوية.
6. يعيّن قضاة محاكم الاستئناف وموظفي الحكومة المركزية ورجال السلك الدبلوماسي وموظفو المؤسسات شبه الرسمية بنسب متساوية من كلا الجناحين ويوضع نظام لإكمال التمثيل المتساوي في بحر عشر سنوات. 
7. تكون الحكومة المركزية مسؤولة عن ترصين الجناحين للدفاع عنهما وتشكل لهذا الغرض لجان عسكرية تشرف على إنشاء مصانع للأسلحة في الجناحين وينقل المركز الرئيس للقيادة البحرية الى باكستان الشرقية ولتحقيق هذا الهدف يؤلف مجلس دفاعي يعين أعضاؤه بنسب متساوية من كلا الجناحين.
8. إن لفظ الدستور الذي استعمل في هذا البيان يراد به دستور سنه1956(
) وينفذ هذا الدستور بلا تأخير.
      في عام 1968 اجتاحت موجة جديدة من الاضطرابات في باكستان اذ بدات الانتفاضة في غرب باكستان بهدف اسقاط نظام أيوب وانتشرت الى شرق باكستان حيث اتخذت إيحاءات قومية بنغالية. وظهر تحالف جبهة موحدة تبنت بياناً من احدى عشرة نقطة وشمل ذلك النقاط الست لعصبة عوامي وكذلك المطالب الاجتماعية لجذب اليساريين منها ضرائب اقل على المزارعين، وأجور اعلى للعمال، وتأميم الصناعات والبنوك الكبرى. بعدها تحولت الحركة الى التطرف عندما ضغط العمال الصناعيون وفقراء الحضر والريف من اجل مطالبهم الخاصة. لم يكن قادة الأحزاب السياسية القائمة هم من يسيطرون على الحركة وواجهوا صعوبة في اعقاب الانتفاضة الشعبية وتبع ذلك عنف في الشارع. (
)
    وقد اشتدت وطأة المعارضة واخذ زمام الأمور يفلت من بين يدي محمد أيوب خان وبعد مشاورات ومباحثات مع قادة الأحزاب السياسة الكبرى تم تلخيص المطالب السابقة وجمعها في مطلبين رئيسيين اجمع عليهما الجميع وهما: (
)
1. الغاء النظام الرئاسي وإقامة نظام برلماني.

2. إجراء انتخابات مباشرة على أساس إعطاء البالغين حق التصويت والغاء النظام المعروف باسم الديمقراطية الأساسية والذي يحصر حق التصويت بهذه الديمقراطية وحدها.   
امام ذلك اضطر محمد أيوب خان الى عقد حوار مباشر مع المعارضة في 10 آذار/ مارس 1969 في مدينة روالبندي عرف بمؤتمر المائدة المستديرة. (
)
   وفي 25 اذار/ مارس 1969 وأمام هذا المد المتصاعد للمعارضة قرر محمد أيوب خان التنازل عن السلطة وتسليم مقاليد الأمور الى القائد الأعلى للجيش الباكستاني (الجنرال محمد يحيى خان) (
). وجاء في خطاب الاعتزال الذي ألقاه في نفس اليوم: "هذه هي المرة الأخيرة التي أخاطبكم فيها بصفتي رئيسا للجمهورية. إن الموقف في باكستان يتدهور بسرعة، ليس هناك طريقة دستورية أو عملية لمجابهة الموقف الراهن. إن الأمة كلها تطلب من الجنرال يحيى خان رئيس هيئة أركان حرب الجيش أن يمارس صلاحياته الدستورية". (
)
      وقد مثل يحيى خان التحالف العسكري البيروقراطي مثل سلفه وأعلن الاحكام العرفية على الفور بهدف حماية موقع هذا التحالف. لكن يحيى خان اختار طريقاً مختلفاً عن أيوب لقد سعى الى المصالحة بدلاً من المواجهة. وأعلن انه سيسمح بالأنشطة السياسية منذ وقت مبكر 1970 وان تجري الانتخابات العامة الباكستانية الأولى للجمعية الوطنية قرب نهاية العام نفسه. وكرئيس احتفظ بسلطات واسعة، ومع ذلك، اعتبرت النخبة العسكرية البيروقراطية ان هذا كافياً لضمان سيطرتهم في المستقبل على الدولة، بغض النظر عن نتيجة الانتخابات. (
)
     وهكذا تنتهي مرحلة من مراحل تاريخ باكستان السياسي بسقوط حكم الجنرال محمد ايوب خان في عام1969. لتبدأ مرحلة اخرى من الحكم العسكري ايضاً في عهد الحاكم الجديد محمد يحيى خان. 
المبحث الثالث: دور الهند في انفصال باكستان الشرقية وظهور دولة بنغلاديش عام1971.
    بلغت أزمة باكستان الشرقية ذروتها مع بداية عهد الرئيس الباكستاني محمد يحيى خان، وفي ظل هذه الظروف أعلن الأخير الإطار القانوني لنظام الانتخابات الذي سيتم اعداده في 31 اذار/ مارس 1970، والقوائم الانتخابية التي سيعلن عنها في شهر حزيران/ يونيو من العام نفسه، على ان تقام الانتخابات في تشرين الأول/ اكتوبر في العام المذكور، وسيكون على الجمعية التأسيسية ان تسن الدستور خلال مئة يوم. اذ قال حينها:" إنه من المستحيل السماح بانفصال الشرق عن الغرب، لان باكستان امة واحدة لا يمكن ان تقسم"(
) وقد كشف محمد يحيى خان ايضاً عن الخطة الخمسية الرابعة (
) التي وعدت بمنح شرق باكستان تخصيصات أكبر من التي تعطى لغرب باكستان، وان هذا الاجراء الذي قام به محمد يحيى خان خطوة منه لامتصاص غضب المعارضة ونقمتها في البلاد عامة وباكستان الشرقية لاسيما في بداية تسلمه السلطة، في محاولة منه لإيجاد حالة انسجام وتهدئة للاحتقان الذي تمر به بلاده. (
)

     غير ان الفيضانات الشديدة اصابت باكستان الشرقية في أيلول/ سبتمبر 1970 وشردت الملايين من الأهالي وقطعت سبل المواصلات، وأعرب كثير من الناس رغبتهم في تأجيل الانتخابات حتى لا تحول الفيضانات دون الناخبين في باكستان الشرقية من ممارسة حقهم في التصويت. (
) 

     ففي ليلة الثاني عشر من تشرين الثاني/ نوفمبر 1970، ضرب إعصار كبير عرف بإعصار بولا (
)على ساحل نواكالي شرق باكستان مما خلف خسائر ضخمة وتعرض معظم السكان للأوبئة والتشرد، اذ دمر ما يقرب من 8000 كيلومتر مربع من الأراضي المنخفضة الساحلية والجزر النائية، وأدى الى وفاة عدد كبير من الأشخاص تراوح بين 300 ألف الى 500 ألف نسمة. لم يكن برنامج الإغاثة بطيئاً فحسب، بل وصل يحيى إلى دكا بعد يومين من زيارته للصين وغادر في اليوم ذاته. لقد أدى عدم اكتراثه على ما يبدو بأسوأ كارثة طبيعية وعدم مبالاته بمحنة الضحايا البنغاليين إلى خلق قدر كبير من العداء بين دكا وروالبندي (
). علاوة على ذلك، رفض يحيى خان المساعدات الهندية قائلاً: "إن ما جاء من مصادر أخرى كاف ٍوأن باكستان لا تحتاج إلى مساعدة الهند". هذا على الرغم من حقيقة أنه بسبب القرب الجغرافي، كان من الممكن أن تكون الهند أسرع مصدر للإغاثة. في الواقع، تم استخدام الإعصار من قبل بعض السياسيين والحكام العسكريين الباكستانيين الغربيين لتأجيل الانتخابات العامة المقررة. دعا ذو الفقار علي بوتو، رئيس حزب الشعب (
)  الباكستاني، إلى التأجيل لبضعة أشهر. ودعمته قطاعات معينة من الجيش ومخابراته التي قيمت بدقة أن الانتخابات ستسفر عن سيطرة شيخ مجيب الرحمن على السلطة العليا (
)

      ولذا فقد حدد رئيس الجمهورية موعداً جديداً لهذه الانتخابات وهو السابع من كانون الأول / ديسمبر 1970 ، ودعا زعماء باكستان الشرقية الى تأجيل موعد الانتخابات مرة أخرى حتى يتسنى تكريس الجهود للإغاثة وبالرغم مما كان لتأجيل الانتخابات من مساوئ لا تقبل الشك فان جميع كبار الزعماء في باكستان الغربية اعربوا عن رغبتهم علناً في الاتفاق على التأجيل غير ان شيخ مجيب الرحمن بعد ان التزم الصمت ما لبث حتى ابدى معارضته الشديدة للتأجيل المقترح، فقد رأى ان موجة الفيضانات قد أبعدت جميع منافسيه عن ساحة المعركة، ورغبة في حقن الدماء اعلن يحيى خان ان الانتخابات ستجري في موعدها المحدود دون تأجيل، وقال في خطاب وجهه الى الامة الباكستانية في 3 كانون الأول/ ديسمبر 1970:" لقد اعرب كثير من الناس عن شكهم في اخلاص ونوايا هذه الحكومة، ولكننا نبقى بالرغم من ذلك ثابتين على عزمنا في إعادة الديمقراطية الى بلادنا" (
). 
     شارك في الانتخابات ما يقارب 53 مليون باكستاني ودخل فيها 25 حزب سياسي، كان من أبرزها في شرق باكستان حزب عصبة عوامي بزعامة شيخ مجيب الرحمن، وفي غرب باكستان حزب الشعب الباكستاني، بزعامة ذو الفقار علي بوتو، كان شعار مجيب الرحمن في هذه الانتخابات (الحكم الذاتي داخل اطار باكستان)، اما حزب الشعب فكان شعاره (الخبز – الكساء – المأوى). (
)

    وكانت النتيجة فوز عصبة عوامي المؤيدة للحكم الذاتي لشرق باكستان بالأغلبية الساحقة في المجلس التشريعي الإقليمي فقد حصلت العصبة على 167 مقعداً من أصل 169 مقعداً، الا ان العصبة لم تحصل على اية مقعد في غرب باكستان اذ فاز حزب الشعب بقيادة ذو الفقار علي بوتو بـ 85 مقعد من اصل 138 مقعد في باكستان الغربية (
).
       وبسبب حصول حزب عوامي على الأغلبية المطلقة في انتخابات ديسمبر 1970 اجل الرئيس يحيى خان عقد البرلمان ليمنع مجيب الرحمن من تولي الحكم، فأثار بذلك الشعور الوطني في باكستان الشرقية وزاد من غضب جماهير الإقليم تقاعسه عن تقديم الغوث للمنكوبين في إعصار نوفمبر 1970، سواء بالسرعة او بالقدر الكافيين وزاد الامر سوءاً تدهور الحالة الاقتصادية وانتشار المجاعة والفقر في الإقليم الشرقي (
). 

     وفي 13 شباط/ فبراير أعلن الرئيس يحيى خان أن يوم الثالث من آذار/ مارس سيكون موعدا" لانعقاد الجمعية الوطنية لوضع الدستور على قاعدة الأغلبية إلا إن ذو الفقار علي بوتو صرح يوم الخامس عشر من شباط/ فبراير بأنه إذا لم يتم التوصل الى اتفاق مع شيخ مجيب الرحمن حول القضايا المهمة قبل جلسة الجمعية الوطنية فأنه سيقاطع اجتماع الجمعية، مما يعني انه لن يسمح لعصبة عوامي بوضع الدستور، وأمام إصرار ذو الفقار علي بوتو، اضطر يحيى خان الى إعلان إرجاء اجتماع الجمعية الوطنية الى موعد غير محدد، فكانت هذه هي الشرارة الأولى التي أشعلت فتيل المشكلة، إذ فهم شيخ مجيب الرحمن هذا القرار على انه انحياز للأقلية ضد الأغلبية نظراً الى امكان عقد الجمعية دستورياً من دون حضور حزب الشعب الذي مثل اقل من نصف المقاعد . وفي اليوم نفسه أعلن عن عزل حاكم باكستان الشرقية (الأدميرال إحسان) وهو من الشخصيات الشعبية فيها. (
)

     وفي 21 شباط / فبراير 1971 رد شيخ مجيب الرحمن فقال:" ان موقفنا واضح كل الوضوح. ان الدستور سيصاغ على أساس النقاط الست". وفي اليوم التالي في 22 شباط/ فبراير 1971 نشرت جريدة (بنكوك بوست) خبراً مفاده ان رئيس حزب عوامي شيخ مجيب الرحمن قد قال:" انه إذا لم تقبل باكستان الغربية ببرنامج النقاط الست كلياً، فانه سيتولى وحده صياغة الدستور". (
)

      وعلى إثر ذلك ازداد التوتر بين شرق باكستان وغربها وأعلن حزب الشعب مقاطعته لاجتماع الجمعية الوطنية فزاد من حدة الخلاف وبدأ التراشق بالتهم والقاء الخطب والتهجمات من كلا الطرفين في طرفي البلاد وعلى بعد مئات الاميال، وعلية قام الرئيس بتأجيل اجتماع الجمعية الوطنية في بيان أصدره في 1 اذار/ مارس 1971 واكد بان الجمعية ستدعى للاجتماع حالما تتهيأ الظروف المذكورة للبدء بصياغة الدستور (
).
   وفي 15 اذار/ مارس 1971 زار الرئيس الباكستاني يحيى خان مدينة دكا، عاصمة باكستان الشرقية، لإجراء مفاوضات، مع زعيم عصبة عوامي، شيخ مجيب الرحمن حول موضوع الحكم الذاتي. الا ان الطرفان فشلا في التوصل الى اتفاق حول الدستور المزمع كتابته بسبب تمسك كلا الطرفين برأيه، فمحمد يحيى خان اراد بقاء باكستان دولة واحدة اما هدف مجيب الرحمن الانفصال وتأسيس دولة جديدة. وبدا واضحاً ان الرئيس يحيى خان لم تكن لديه الرغبة بتسليم السلطة الى حزب عصبة عوامي واستخدم أسلوب التسويف والمماطلة من اجل البقاء في السلطة. (
)
    وبعد فشل المفاوضات عاد الرئيس يحيى خان الى غرب باكستان، فألقى خطاب للأمة الباكستانية جاء فيه: "في ضوء الوضع الخطير الموجود في البلاد قررت حظر جميع الأنشطة السياسية في البلاد وفيما يتعلق بعصبة عوامي فهي محظورة وأمر بفرض الرقابة على مجيب الرحمن". (
) 
     بناءً على ما تقدم أعلن شيخ مجيب الرحمن في 24 اذار الاضراب العام والعصيان المدني، وإيقاف كل أوجه المفاوضات، وقيام المظاهرات والاحتجاجات. وعليه دعمت الهند العصيان في باكستان الشرقية وحرضت شيخ مجيب الرحمن على إعلان باكستان الشرقية دولة مستقلة (
).
      مما دعا الحكومة الباكستانية لاستدعاء الجيش للتدخل في الشطر الشرقي، لإخماد التوتر باستخدام القوة المسلحة، وأدى الى مقتل المئات وإصابة الالاف ونشوء أزمة إنسانية بسبب اعداد اللاجئين الذين نزحوا الى الجانب الهندي، والذين تجاوزت أعدادهم الملايين، واشارت المصادر على ان هناك بعض الأدلة على ان الهند هي التي شجعت في البداية على ذلك النزوح، من اجل استغلالهم دعاية ضد باكستان. صحيح ان الحالة في شرق باكستان كانت فوضوية ناتجة من الصراع المسلح بين الجيش الباكستاني والقوات في شرق باكستان والذي أدى بدوره الى تدمير وسائل الاتصال، وندرة الغذاء وبدافع الخوف الكثير من الناس عبرت الحدود الى الهند على امل البحث عن الأمان والرزق. (
)
    علاوة على ذلك قامت الهند بدعاية من خلال راديو عموم الهند، ومطبعة ولاية البنغال الغربية، من خلال الإصدارات التي وضحت للبنغال الشرقيين، المصير الفظيع الذي سيلاقونه من تقدم الجيش الباكستاني مما شجع الناس على الفرار. وعليه فأن قضية اللاجئين أعطت برمتها الهند فرصة ومبرر لتدخلها في ازمة شرق باكستان وفي هذا الصدد قالت السيدة انديرا غاندي (
):" وقد تدفق بالفعل ما يقرب من مليوني لاجئ في بلدنا يشكل عبئاً ثقيلاً علينا، يجب تحميل باكستان المسؤولية لتهيئة الظروف دون تأخير لتمكين ذلك اللاجئين للعودة الى بلادهم بأمان وبشرف. آمل ان تتمسك جميع شعوب العالم بحقوق الانسان وتدافع عنها وان تطالب بإعادة شعوب البنغال الشرقية الى مطالبتها المشروعة بالحكم من قبل ممثليها المنتخبين. (
)

      وبناء على ما تقدم فقد لعبت الهند، دوراً حاسماً في حشد الدعم لبنغلاديش. أدت الإبادة الجماعية وما نتج عنها من تدفق لعشرة ملايين لاجئ (
) في ولاية البنغال الغربية والدول المجاورة إلى تعاطف غير رسمي. ضغطت الصحافة والأحزاب السياسية والمنظمات التطوعية في الهند على رئيسة الوزراء إنديرا غاندي للتدخل الفوري في باكستان الشرقية (
).
      وقبل اعتقال شيخ مجيب الرحمن كتب اعلاناً موجزاً عن الاستقلال: " اليوم، بنغلاديش دولة ذات سيادة ومستقلة... البنغاليون يقاتلون العدو بشجاعة كبيرة من أجل بنغلاديش المستقلة. وفقنا الله في جهادنا من اجل الحرية. جوي بنجلا (النصر لبنغلاديش)" وسلمت هذه الرسالة الى الرائد ضياء الرحمن من كلورغات في 24 اذار/ مارس 1971. (
)

   في 31 اذار/ مارس 1971، أصدر البرلمان الهندي قرارًا نصه: "هذا البلد يدعو جميع شعوب وحكومات العالم إلى اتخاذ خطوات عاجلة وبناءة لإقناع حكومة باكستان بوضع حد فوري للإبادة الممنهجة للشعب، والتي ترقى إلى مستوى الإبادة الجماعية ... سينتصر شرق البنغال .... سيحظى نضالهم وصحافهم بالتعاطف الصادق ودعم شعب الهند "(
).
   علاوة على ذلك وصلت الأوضاع السياسية بين الهند وباكستان الى مفترق طرق، وذلك بسبب تدخل المباشر للهند في الأوضاع السياسية الداخلية في باكستان، اذ قررت مساندة الحركة الانفصالية في باكستان الشرقية سياسياً وعسكرياً، حتى تحقق بعض أهدافها الوطنية والاستراتيجية (
). وتم الاعتراف على نطاق واسع بمساهمة الهند في جميع الابعاد سياسياً ودبلوماسياً وعسكرياً واقتصادياً في بنغلاديش (
) 

      مع مرور الوقت، أصبح من الواضح أكثر فأكثر أنه من الممكن أن تكون هناك إمكانية قريبة لحكومة الهند لممارسة الخيار العسكري لدعم النضال من أجل تحرير بنغلاديش. فكانت توقيع معاهدة الصداقة الهندية السوفيتية، هي أهم خطوة إستراتيجية اتخذتها الهند استعداداً لاحتمال مشاركتها المحتملة في النضال من أجل الحرية في بنغلاديش. ويوضح ديكسيت أهمية المعاهدة بالكلمات التالية (
):
..." كانت أهم البنود السياسية والاستراتيجية هي تلك التي تنص على أن كلا الدولتين يضمن أمن كل منهما للآخر، وأنه إذا كان هناك أي تهديد محتمل من قبل أي من الطرفين في الاتفاقية، فسوف يدخلان في مشاورات فورية لوضع تدابير علاجية مضادة؛ أنهم لن يدخلوا في أي ترتيبات أو اتفاقية مع دول أخرى من شأنها أن تضر بالمصالح الأمنية لبعضهم البعض؛ وسوف يتعاونون مع بعضهم البعض لتعزيز الأمن".
     وبالتالي أعطت المعاهدة الهند الجرأة الكافية لتصعيد سياستها المعادية لباكستان، فضلاً عن ان الحكومة السوفيتية قامت بتنسيق العمل العسكري مع الهند لتفكيك باكستان بالقوة، وتذكر المصادر الهندية انه على الرغم من ان المواجهة العسكرية في الجبهة الشرقية كانت تتصاعد في حدتها تدريجياً، الا انه لم تكن هناك دلائل تشير الى قيام الهند بغزو باكستان الشرقية، فقد صرحت رئيسة وزراء الهند انديرا غاندي ان القطعات الهندية لن تعبر خط الحدود الا في حالة (( الدفاع عن النفس)) وحتى في حالة اختراقها الحدود فأنها لن تتوغل الى ابعد من 10_ 15 كيلو متراً الا اذا كان هناك اعتداء علني من الجانب الآخر.(
)

        ومما لا شك فيه ان المعاهدة الهندية السوفيتية التي عقدت في 19 اب/ اغسطس 1971(
)، كانت بمثابة ضربة إستراتيجية بارزة من قبل إنديرا غاندي وذلك لأنها شجعت الهند على غزو باكستان الشرقية في شهر كانون الأول/ ديسمبر 1971م، إضافة الى استخدام الاتحاد السوفيتي لحق الفيتو(
) ضد كل المقترحات الباكستانية المقدمة للأمم المتحدة لحل الازمة في بنغلاديش وعرقلة اصدار قرار لوقف إطلاق النار في المنطقة(
).  
     كان الهدف المباشر للمعاهدة هو أن تكون بمثابة رادع ضد التهديد الباكستاني لأمن الهند كما تم صياغتها لردع اي احتمال للتعاون بين الصين وباكستان ضد الهند. لقد كان تدبيراً مهماً لتحييد الوفاق المتنامي بين واشنطن وبكين والذي حمل بداخله مخاطر كبيرة معينة على الهند. كما أكدت دعم الاتحاد السوفيتي للهند في الأمم المتحدة(
). 
    وفي 25 اذار/ مارس 1971 أقدمت الحكومة الباكستانية على اعتقال شيخ مجيب الرحمن وعدد من أنصاره وقادة حزبه بتهمة الخيانة (
) وسجن في باكستان الغربية (
) وحكم عليه بالإعدام، ولكن تم تأجيل الإعدام بسبب الضغط على روالبندي من قبل الدول الإسلامية (
) في الوقت نفسه، كان يحيى خان قد عاد الى منزله وأعلن الرئيس في بث للامة في 26 اذار/ مارس ان مجيب وحزبه هم "أعداء باكستان وخونة" لأنهم أرادوا ان تنفصل باكستان الشرقية تماماً عن البلاد" ... الجريمة لن تمر دون عقاب". (
)

   وأشار مجيب الرحمن الى ذلك قائلاً: " قبضوا عليّ ونقلت الى زنزانة في باكستان الغربية بدلاً من تسليمي السلطة، ذهبوا الى قريتي وقبضوا على والدي الذي يتجاوز عمره الثمانين عاماً وقتلوا عدداً من افراد أسرتي أمام عينيه "(
)
     ويبدو انها خطوة من جانب الحكومة للضغط على المعارضة وتفريق صفوفها من اجل إعادة رسم خارطة جديدة للانتخابات تضمن إبقاء الحكومة المركزية بيد اسلام اباد وعدم انتقالها الى الشطر الشرقي من البلاد. وقامت القوات الحكومية بأعمال قتل في دكا كما ارتكبت (مجزرة الصفوة) في 26 اذار/ مارس 1971 والتي استهدفت القياديين والمثقفين في المدينة في محاولة منها لإخماد صوت المعارضة في باكستان الشرقية. (
)

    قامت الهند بتأليب العناصر الهندوسية البنغالية، تحت ستار من الدعاية واسع النطاق، بهدف تخويف هذه العناصر، من القوات المسلحة للحكومة الباكستانية، التي نزلت في باكستان الشرقية مما ادى الى فرار الكثير من هذه العناصر الهندوسية ودخولهم كلاجئين، الى غرب البنغال في الهند. وهكذا خلقت الهند مشكلة لاجئين، فضلاً عن ذلك فان السلطات الهندية قامت بتدريب فدائيين من البنغاليين من الهندوس والمسلمين وتكوين جيش اهلي أطلق عليه (موكاتي باهيني) (
) أو جيش التحرير البنغالي، لمهاجمة القوات المسلحة الباكستانية. وقامت بتأليف هيئة قيادية للحركة البنغالية أطلقت على نفسها اسم الحكومة المؤقتة نظرا" لان رئيسها الاصيل شيخ مجيب الرحمن غير موجود، لاعتقاله من قبل الرئيس يحيى خان مع بدء حملة القمع وسجنه في باكستان الغربية وتحديداً في العاصمة كراتشي. وبهذا نرى ان الهند تدخلت وقررت مساندة هذه الحركة الانفصالية سياسياً وعسكرياً حتى تحقق بعض اهدافها الوطنية والاستراتيجية. (
)
     كانت الخطوة الرسمية الأولى التي اتخذتها الهند هي السماح بتشكيل مثل هذه الحكومة في المنفى بقيادة سيد نصر الإسلام وتاج الدين أحمد. والخطوة الثانية هي منح الملاذ للأفراد العسكريين وشبه العسكريين في شرق بنغالي الذين فروا إلى الهند لأنهم كانوا أهدافاً خاصة للحملة العسكرية الواسعة النطاق. وأكدت الهند دعمها لتحقيق تطلعات شعب البنغال الشرقية وحثت حكومة باكستان على الإفراج عن شيخ مجيب الرحمن والتفاوض بشأن تسوية سياسية سلمية للأزمة.
     وفي 10 نيسان/ ابريل 1971 تم تشكيل الحكومة الثورية الإقليمية لبنغلاديش برئاسة مجيب الرحمن (غيابياً) والتي أدت اليمين الدستورية في 17 نيسان/ ابريل على النحو المبين أدناه: (
).
1. الرئيس: شيخ مجيب الرحمن (غيابياً).
2. نائب الرئيس: سيد نصر الإسلام.
3. رئيس الوزراء: تاج الدين احمد.
4. العقيد ماغ عثماني: القائد العام: قوة تحرير بنغلاديش.
     وبعد أن أدت حكومة بنغلاديش اليمين في 17 نيسان/ أبريل 1971، بدأت عملية دمج وتنسيق مختلف جوانب النضال من أجل التحرير. اذ تم دعوة الضباط العسكريين المنشقين الذين قاتلوا في حرب التحرير لعقد مؤتمر تنسيقي من قبل حكومة بنغلاديش المؤقتة في كلكتا. واستمر المؤتمر في الفترة من 11 تموز/ يوليو إلى 17 تموز/ يوليو وحضره كل من:(
)

1. رئيس الوزراء تاج الدين أحمد.
2. العقيد ماج او سماتي.
3. المقدم م.رب.
4. كابتن المجموعة AK Khondakar

5. الرائد CRDutt.
6. الرائد ضياء الرحمن.
7. الرائد خالد مشرف.
8. الرائد مير شوكت علي.
9. قائد الجناح مك بشار.
10. الرائد أبو عثمان شودري.

11. الرائد ARChowdhury
12. النقيب م جليل. 

    وفي23 نيسان/ أبريل 1971، كتبت الهند رسمياً إلى الأمين العام للأمم المتحدة بشأن قضية اللاجئين وقدمت طلباً لتقديم المساعدة للاجئين. واقترحت الهند إجراء حوار بين مسئولي حكومة الهند وممثل المفوضية في نيودلهي. "عقب المشاورات التي جرت في لجنة التنسيق الإداري ((ACCفي برن في 26 نيسان / أبريل 1971 مع الرؤساء التنفيذيين لوكالات وبرامج الأمم المتحدة، عين يوثانت ( (U. Thant (
) مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين كنقطة اتصال لتنسيق المساعدة" عارضت باكستان بشدة مبادرة الهند وعلقت أيضاً بأن حجم اللاجئين الذي تدعيه الهند هو مجرد دعاية وليس سوى تدخل في الشؤون الداخلية لباكستان. وتم إطلاق برنامج الأمم المتحدة للمساعدة الإنسانية في 19 أيار/ مايو 1971 وتوقيع منحة مساعدات بقيمة500000 دولار أمريكي، وإرسل الأمير ساتردين أغاه خان، إلى باكستان والهند في مهمة لتقصي الحقائق في حزيران/ يونيو 1971. الا ان الأمير ساتردين أغاه خان تعرض لانتقادات بسبب بيانه المؤيد لباكستان والذي سلطت عليه وسائل الإعلام الضوء اذ بين فيه موقفه من مشكلة اللاجئين وتبنى وجهة النظر الباكستانية التي ادعت ان الكثير منهم لم يكونوا لاجئين بسبب الاحداث في شرق باكستان وانما مهاجرين في فترات سابق، ورفق الراوية الهندية اذ قال: (
)
  "عندما نتحدث عن اللاجئين، يجب أن نعرف ما إذا كنا نعني الأشخاص الذين جاءوا منذ زمن طويل، الأشخاص الذين أتوا أثناء الاضطرابات، خلال الفترة الأخيرة الانتخابات، الناس الذين جاءوا منذ التنمية في مارس. السؤال هو متى جاؤوا؟ ثم أضاف أن الكثير من الناس في كلكتا ما زالوا لاجئين بمعنى أنهم لم يتم توطينهم بشكل دائم ".

     حتى آيار/ مايو، لم ترغب الهند في تعزيز دورها في حل أزمة شرق باكستان خشية أن ينظر إليها المجتمع الدولي على أنها تدخل في شؤون دولة أخرى. وبدلا من التدخل المباشر في المرحلة المبكرة من الأزمة “اعتبرت نيودلهي أنه من الضروري المساعدة في إنشاء حركة مقاومة في شرق باكستان كأساس سياسي وعسكري للتدخل الهندي المباشر. إذا كان العمل العسكري أمراً لا مفر منه، فقد فضلت الهند أن تفُسر تحركاتها على أنها داعمة لحركة تحرير شرق باكستانية يقودها المسلمون بدلا من مجرد صراع هندي باكستاني (أي هندوسي مسلم) ". وأعلنت رئيسة وزراء الهند في 15 حزيران/ يونيو 1971:" ان الهند لا يمكن ان توافق بالمرة على عمل سياسي يعني الموت لبنغلاديش"(
)

   ورداً على التدخل الهندي في شؤون باكستان الشرقية، قال الرئيس الباكستاني محمد يحيى خان في 28 حزيران/ يونيو 1971:" ان التدخل الهندي في شؤوننا ساهم في افشال خططنا لإعادة بناء الهيكل الاقتصادي وإصلاح النظام السياسي في شرق باكستان، ومما زاد حدة التوتر بين الدولتين هو تسريب الأسلحة وتشجيع ومساعدة الانفصاليين"(
)

      اذ مارست الحكومة الهندية منذ اندلاع الازمة في شرق باكستان سياسة الدعم العسكري للانفصاليين من خلال دعم جيش التحرير البنغالي الموكاتي باهيتي Mukti Bahiti، من خلال تدريبهم في معسكرات داخل الاراضي الهندية وتقديم الاسلحة لهم وتسهيل حركتهم وقد قدر عددهم قرابة مائة ألف جندي. (
)

        في 20 تموز/ يوليو 1971، قام السيد سردار سواران سينغ (Sardar Swaran Singh) (
)، بتقييم البرلمان بأن الهند تساعد موكتي باهيني، تماشياً مع القرار السابق للبرلمان، والذي تم تبنيه بالإجماع وتعهد بالتعاطف والدعم ونحن نتابع. هذا القرار بأفضل طريقة ممكنة. "نحن نبذل قصارى جهدنا لتقديم الدعم للمقاتلين من أجل الحرية "(
)."     
      وبحلول تشرين الأول/ أكتوبر، أي بعد انتهاء موسم الامطار كان من الواضح ان الجيش الباكستاني غير قادر على استعادة السيطرة على البنغال كما ان مقاتلي الحرية لم يتمكنوا من تحقيق نصر عسكري ايضاً وبدأت الهند في التحرك ببطء نحو غزو عسكري واسع النطاق وصعدت حملتها الدعائية الدولية. (
)
      في الأول من تشرين الثاني/ نوفمبر عام 1971 قطعت الهند بالتعاون مع قوات (موكاتي باهيتي ) خطوات السكك الحديدية بين العاصمة دكا وخولنا وشيتاجوج المينائين الرئيسيين على خليج البنغال وأعلنت رئيسة وزراء الهند في 3 تشرين الثاني/ نوفمبر عام 1971، امام أعضاء البرلمان الهندي:" ان على الجيش الباكستاني الانسحاب من باكستان الشرقية، لان وجوده يشكل خطراً على امن وسلامة الهند" واعتبرت الأوساط الدبلوماسية العالمية ما تقدم تدخلاً واضحاً في شؤون باكستان الشرقية، فكيف يطلب من دولة ان تسحب قواتها داخل أراضيها من مكان الى مكان آخر.(
)

     قدمت باكستان عن طريق اغا شاهي Agha Shahi (
)مندوب باكستان في الأمم المتحدة مذكرة احتجاج في الخامس من تشرين الثاني/ نوفمبر 1971م إلى الامين العام للأمم المتحدة يوثانت على تدخل الهند في شؤونها الداخلية، وسلمت مذكرة احتجاج إلى مندوب الهند في الامم المتحدة. (
)
    وحاول الأمين العام للأمم المتحدة يوثانت القيام بوساطة لحل النزاع بين الطرفين الا ان انديرا غاندي رفضت تلك الوساطة معللة ذلك" إن النزاع القائم ليس بين الهند وباكستان بل بين الحكومة الباكستانية وشعب بنغلاديش" وفي مقابل ذلك عرضت الحكومة الهندية انسحاب القوات الباكستانية من باكستان الشرقية كشرط أساسي لإيقاف عملياتها العسكرية، وهذا ما رفضته الحكومة الباكستانية. (
) 

     وفي عضون ذلك اخذت الهند تتهيأ للتدخل المباشر في الحرب من خلال تهيئة الرأي العالمي دبلوماسياً اذ كانت المهمة الرئيسية للدبلوماسية الهندية في مثل هذا المنعطف هو تعبئة الرأي العام العالمي، وعلية بدأت انديرا غاندي في جولة عالمية في 13 تشرين الثاني/ نوفمبر 1971 اطلق عليها (رحلة السلام) قابلت فيها الرئيس الامريكي ريتشارد نيكسون (Richard Nixon)(
) ورئيس وزراء بريطانيا ادوارد هيث Edward Heath) )(
) والرئيس الفرنسي  جورج بومبيدو (Georges Pampidou) واكدت خلال رحلتها على السلام ورغبة الهند في حل المشاكل مع باكستان عن طريق الحوار، وتوقع المراقبون ان شيئا ما قد يحدث، وكشفت وثائق سرية ان الولايات المتحدة تسعى الى تجزئة باكستان للمحافظة على التوازن بين الهند وباكستان، ومنع باكستان عن الانجراف باتجاه الصين، حيث عقد اجتماع في جزيرة برمودا (Bermuda) (
) في كانون الاول 1971 ضم الرئيس الامريكي ريتشارد نيكسون ورئيس وزراء بريطانيا ادوارد هيث ورئيسة وزراء الهند انديرا غاندي (
).
    وفي اليوم الاول من الزيارة شرح لها الرئيس نيكسون موقف الولايات المتحدة من الازمة الناشئة بين الهند وباكستان، وأشار إلى ان قيام الحرب بين الدولتين لن يكون مقبولاً لدى الولايات المتحدة، وان الإدارة الامريكية استحصلت، من خلال الضغط على الرئيس الباكستاني يحيى خان جملة تنازلات تمثلت بموافقة الأخير على تفعيل الدو ر الدولي للإغاثة في شرق باكستان، واعلان العفو العام لكل اللاجئين، واخذ تأكيدات بأن شيخ مجيب الرحمن سوف يوافق على سحب بعض الوحدات العسكرية على الحدود الغربية لباكستان مع الهند كخطوة اولى نحو وقف التصعيد العسكري بين الجانبين الهندي والباكستاني، وموافقة يحيى خان أن يجتمع زعماء بنغاليين مع شيخ مجيب الرحمن لاختيار ممثل للتفاوض معه. (
)

    ومن جهتها ردت انديرا غاندي على ان تقسيم شبه القارة الهندية عام 1947 أدى الى عدم استقرار دائم في المنطقة فأكد الرئيس نيكسون ان المهم هو خفض حدة التصعيد كموقف مماثل لموقف باكستان، الا ان انديرا غاندي لم تعط رداً حول هذه النقطة، وقد كان الرئيس نيكسون وهنري الفريد كيسنجر (
) مستائين جداً من السيدة انديرا ومن الهنود لعدم تعاونهم مع الجهود الامريكية لدرجة ان الرئيس نيكسون نعت انديرا بـ (الساحرة) و(الكلبة) في حين نعت كيسنجر الهنود بـ (الأوباش). (
) 

    وخلال الفترة من مايو إلى يونيو 1971. قام وزير الخارجية الهندي سواران سينغ بزيارة المملكة المتحدة ودول غرب أوروبا الأخرى التي كانت أعضاء في اتحاد المعونة الباكستانية وأقنعهم بوقف مساعداتهم لباكستان. كما أجرى محادثات مع الأمين العام للأمم المتحدة ومختلف الأعضاء الآخرين (
). 
  بناء على ما تقدم فقد بذلت الهند كل محاولة لإقناع العالم بشأن قضية البنغال الشرقية ولم تدخر وسعاً لكسب رأي عالمي مؤيد للبنغال الشرقية.

    من جانبها حاولت الحكومة الباكستانية الضغط على الحكومة الهندية عن طريق تهديدها بشن الحرب عليها اذا ما استمرت بتقديم الدعم للانفصاليين، الا ان الهند سوغت دعم باكستان الشرقية بزيادة عدد اللاجئين البنغال، الامر الذي اثر على الاقتصاد الهندي، ولذلك حشدت الهند قواتها على طول الحدود، وفي منتصف تشرين الثاني/ نوفمبر 1971 كان التوتر قد وصل الى مرحلة التصادم بين الدولتين وبدأت الاشتباكات فعلاً بينهما ابتداء من 21 تشرين الثاني/ نوفمبر من العام نفسه، لكن الحرب بدأت رسمياً في 3 كانون الأول/ ديسمبر 1971 بعد مهاجمة القوات الجوية الباكستانية المطارات العسكرية الهندية الا انها لم تحدث أي خسائر.(
)

   ذكر محمد ايوب خان في هذا الصدد ما نصه : (( ان الولايات المتحدة الامريكية كانت تسعى منذ البداية الى فصل بنغلاديش، ولدي وثيقة هامة وصلتني عبر مستشاري العسكري كتبها السفير الامريكي في باكستان ماكو نافي ( Macau Navi ) موجهة الى السفير الامريكي في الهند تشستر باولز ( Chstar Bawlaz ) جاء فيها ( ان تاريخ البنغال كان دائما تحدياً لنيودلهي وان المطالب الحالية للبنغال حول الاستقلال ما هي الا مطالب في حق تقرير المصير ، لذا يجب ان نبقى على اتصال مع القادة من كلا الفصيلين البنغاليين والآساميين(
) وان نمدهم بالقدر المستطاع ، ضاربين عرض الحائط في شكوك باكستان والهند وضرورة اتخاذ خطوات جادة في باكستان الشرقية من اجل لم شمل كلا الشطرين البنغاليين والعمل معهما ) ، كما وصلتني وثيقة اخرى كتبها أحد عملاء وكالة المخابرات الامريكية ( C I A ) يبين فيها ان (40%) من قوات حفظ السلام منهمكة في التجسس لصالح الولايات المتحدة ).(
)

      وقد حصل بوتو صاحب فكرة التقارب الصيني الباكستاني، على وعد من الجانب الصيني باعتباره حليفاً قوياً يشكل لها العمق الاستراتيجي الذي تعتمد عليه في الضغط على الحدود الهندية، ولكنه غير مستعد للدخول في حرب مباشرة الى جانب باكستان. (
) 
       وعلى اية حال بينما كانت باكستان غارقة في مستنقع الحرب الاهلية وجيوش يحيى خان منشغلة تماماً بصراعها مع الانفصاليين البنغال موجه جل طاقتها لمحاربتها وجدت الهند ان هذه هي الفرصة المناسبة التي طالما تحينوا لها الفرص واعدوا لها العدد والعتاد، وها هي الظروف قد باتت مواتية تماماً لإقحام الحرب على باكستان في الوقت الذي يريدونه هم، وحيث اعداؤهم يومذاك غير راغبين ولا مستعدين لأي نزال. وكانت الحرب خيار الهند هذه المرة حيث كان من شأن دخولها تحقيق اهداف عظيمة الأهمية بالنسبة للهنود، ويتمثل اظهر هذه الأهداف فيما يلي: (
)
1. إنزال هزيمة عسكرية بباكستان بغية اضعافها، والحط من مكانتها كقوة معادية لا يستهان بها.
2. إقامة دولة علمانية صديقة وموالية للهند في باكستان الشرقية، لاسيما وان الحركة الانفصالية البنغالية كانت تتبنى فكرة التعايش السلمي مع الهند، كما كان مثل هذا الامر يمثل إرضاء للبنغال الهنود الذين طالما أثاروا القلاقل في مواجهه حكم انديرا غاندي حيث كان هؤلاء القوم يأخذون على الحكومة الهندية عدم اتخاذها التدابير اللازمة لضمان سلامة بني جلدهم البنغال في باكستان وقد زادت الضغوط على الحكومة يحيى خان غداة انتهاء حرب 1965 قراراً يحرم على البنغال الباكستانيين التعامل التجاري مع إخوانهم في إقليم البنغال الهندي.
3. إقامة علاقات اقتصادية وتجارية وثيقة مع الدولة المزمع ٌامتها في الشرقية لاسيما وان إغلاق يحيى خان لسبل التجارة بين الهند وباكستان الشرقية على نحو ما أشرنا سلفاً كما من شأنه ان أصاب صناعات الجوت بخسائر فادحة.
4. التخلص من عبء إعالة اللاجئين البنغال المقدر عددهم بستة ملايين نسمة والذين كان توفير المأوى لهم وإعالتهم قد كلفا الميزانية الهندية نحو 700 مليون دولار خلال الفترة (مارس/ اذار -نوفمبر/ تشرين الثاني 1971) الامر الذي شكل تهديداً لبرامج التنمية في الهند كما ان حسم المشكلة عسكرياً بدخول الحرب مع باكستان كان سيكلف الميزانية الهندية نفقات أقل بكثير من نفقات إعالة اللاجئين البنغال.
   وجاءت الحرب الثالثة عام 1971 التي نتج عنه انفصال باكستان الشرقية عن باكستان الام "باكستان الغربية" حيث ظهرت دولة بنغلاديش بدلاً منها. (
)

    وفي 3 كانون الأول/ ديسمبر عام 1971 صرحت انديرا غاندي ان الطائرات الباكستانية هاجمت المطارات الهندية بشكل مفاجئ في كل من: سرينكار، افانتبور، باثانكوت، اوتارلي، جودبور، اجبالا، أكرا، وفي أواخر الليل جاءت الموجة الثانية من الطائرات الباكستانية لتكرار القصف، وان ليس للهند خياراً غير الحرب. وفي خلال الأربع والعشرين ساعة التي تلت ذلك، تمكنت القوة الجوية الهندية بهجوم مقابل من كسر شوكة القوة الجوية الباكستانية ويبدوا ان القوة الجوية الباكستانية توخت بهجومها في الليلة الأولى تدمير الطائرات الهندية نفسها وهي جاثمة على الأرض وقد افترضت القوة الجوية الباكستانية ان معظم الاسراب الهندية قد استقرت في المطارات الانفة الذكر. (
)
   علاوة على ذلك اندلعت حرب واسعة النطاق بين الهند وباكستان. كما أنشأ الجيش الهندي، بدعم من وحدات موكتي باهيني، قواعد عمليات في شرق باكستان والغرب والشمال. وهنا تجدر الإشارة الى ان الجيش الهندي لدية العديد من المميزات من حيث العدد والتسليح وأكثر قدرة على الحركة، وله سيطرة كاملة على الجو والبحر. وقد أقامت خطوط إمداد لوجستية ممتازة حتى الحدود ولديها وصول سهل إلى الأنهار والطرق في شرق باكستان. في المقابل، كانت القوات الباكستانية معزولة عن العالم الخارجي ولم تكن لديها إمدادات كافية. وكان على الباكستانيين أيضاً التعامل مع السكان المحليين المعادين بشكل أساسي، بينما تمتع الهنود من خلال موكتي باهيني وعصبة عوامي بمعلومات استخباراتية محلية ممتازة منحتهم ميزة حاسمة على الباكستانيين. من جانب اخر ان معظم الوحدات الباكستانية خاضت صراع صعب ضد القوات المتمردة لمدة ستة أشهر وكانت مرهقة جسدياً وعاطفياً (
)

    والحقيقة ان المطارات الهندية الامامية اعدت للعمل قبل الاندلاع الحرب، اما توزيع الطائرات عليها فقد لوحظ الانتشار فيه بشكل دقيق وفق خطة مدروسة فضلاً عن ان معظم الطائرات كانت في ملاجئ كونكريتية لا تؤثر فيها الى حد قليل الا الإصابة المباشرة، ولا شك ان الاستخبارات الباكستانية كانت على غير علم بوضعية المطارات الامامية وهذا ما يفسر لنا ضعف موجتي الهجوم على كل مطار ما لم يحقق نتائج مما كانت تتوخاه القوة الجوية الباكستانية ، وفي الخامس من كانون الأول اغرقت القوة البحرية الهندية المدمرتين الباكستانين (خيبر) و(شاه جيهان) كما دمرت سفينتين اخريتين في معركة بحرية على بعد عشرين ميل عن كراتشي واغرقت غواصة وعلى متنها بحارتها الثمانون في خليج البنغال. وقامت القوة الجوية الهندية بهجوم مقابل واستمرت في تصعيد عملياتها حتى وصلت قمتها وهي خمسائه طلعة في اليوم، وهذه اعلى محاولة بذلت في أي مكان خلال الحرب العالمية الثانية، لقد هاجمت القوة الجوية الهندية المطارات الباكستانية وهي كل من : جاندري، شوركوت، سدكورا، موري، ميناوالي، مارور(كراتشي)، ريالولا (رواليندي)، وجانكا مانكا (لاهور) (
) وقد أصيبت خمسة وعشرين طائرة باكستانية، وتعطلت منظومة الرادار والمدارج، ولو تعد القوة الجوية الباكستانية تشكل تهديد خطر، وعد يوم الخامس من كانون الأول 1971 يوم التفوق الجوي للقوة الهندية.(
)       

     وفي 4 كانون الأول/ ديسمبر قامت الهند بهجمات أرضية – جوية- بحرية مشتركة على شرق باكستان، وتقدمت القوات الهندية خلال 12 يوم الى عمق الأراضي الباكستانية الشرقية وسيطرت على دكا وتوجهت غرب البنغال باتجاه اسام وتربيور لإجبار القوات الباكستانية على الاستسلام. ويبدو ان هذا التصعيد الخطير من قبل الهند قد وتر الوضع السياسي الداخلي وأصبح امر حل الخلاف الداخلي الباكستاني من الأمور المستحيلة. (
) 

    وفي نفس التاريخ، طلب يحيى خان من السفير الامريكي في إسلام أباد في أن تقدم الإدارة الامريكية مساعدات عسكرية لباكستان، وخاطبه بلهجة يائسة قائلاً له: " وبافتراض ان إدارة نيكسون وجدت ان هذا الامر مستحيلاً في سبيل الله لا تعيقوا أو تعرقلوا محاولاتنا للحصول على معدات من دول ثالثة صديقة" (
).
     واتبعت الحكومة الهندية سياسة دبلوماسية لكسب الرأي العام الدولي وتحشيده ضد باكستان لوقف المساعدات عنها وراهنت الهند على انتصار المقاومة البنغالية في باكستان الشرقية، اذ انها لم تتدخل الا بعد طلب البنغاليين منهم ذلك، وعلى الرغم من ان القادة العسكريين الباكستانيين ادركوا ان قيام حرب مع الهند سوف تكون غير متكافئة، الا ان حكومة اسلام اباد لم تحتوي الازمة القائمة واستمرت بسياسة ترسيخ الحكم المركزي وبالقوة في شرق باكستان، في وقت كان فيه محمد يحيى خان بحسب مصادر مقربة منه يتوقع تحقيق أهدافه فيما يتعلق بالسيطرة على الوضع الداخلي في شرق باكستان وهزيمة الهند، الا ان توقعاته لم تكن دقيقة في ظل القيادة السيئة وغياب التنظيم في الجيش الباكستاني، وهو ما برز في اول هجوم للقوات الباكستانية بقيادة الجنرال عبد الله خان نيازي الذي لم يكن كفؤا بما يكفي مما أدى الى تفوق الهند وجاءت نتائج المعركة على عكس ما كان متوقع لها.(
)

     وعندما بدأت الهند بشن هجماتها على الحدود الباكستانية طلب الرئيس يحيى خان من الرئيس الأمريكي اصدار بيان لإدانة العدوان الهندي، والدعوة الى وقف فوري للقتال وانسحاب القوات العسكرية وراء الحدود لمسافة آمنة كما طالب الاتحاد السوفيتي الكف عن دعم ومساعدة الهند عسكرياً في حربها ضد باكستان ودعا الرئيس يحيى خان الولايات المتحدة الى الالتزام بالاتفاق الثنائي السابق الموقع في الخامس من اذار عام 1959 الخاص بتقديم الدعم العسكري لباكستان الا ان الرئيس الأمريكي رد على هذا الطلب ( لدينا معاهدات وعلينا الحفاظ عليها، وهذا يحتم قطع المساعدات على الهند) (
).   
والجدول رقم (8): يبين تدفق اللاجئين. (
)
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    ارتكب الجيش الباكستاني إبادة جماعية ومجازر دموية، واغتصبت عشرات الآلاف من النساء حتى وصل بهم الامر الى القول : "ان اغتصاب المرأة البنغالية انما هو من أجل تنقية الدم البنغالي"، ووصف مجيب الرحمن تلك الإبادة الجماعية قائلاً :" قتلوا ثلاثة ملايين في عشرة شهور من الرجال والنساء والاطفال وهتكوا عرض (200) الف فتاة بعضهن انتحرن من العار وبعضهن همن على وجوههن في المدن والقرى غير قادرات على العودة لأسرهن خوفا من الفضيحة "، وضمن هذا السياق أكد الجنرال عبد الله خان نيازي قائد القوات الباكستانية في باكستان الشرقية ما نصه :" ان هذه التقارير ملفقة ، البنغاليون هم الذين كانوا يعرضون نسائهم على جنودنا" (
) .
    قد تكون الأرقام التي ذكرت عن اعداد القتلى وعمليات الاغتصاب مبالغ فيها، الا انها تبين من جانب اخر حدوث هذه العمليات.
    في هذه الأثناء بذُلت الجهود للمطالبة بالدعم الدولي والمساعدة بالأسلحة لنضال التحرير ...تم تزويد حكومة موجيبناغار العاملة من الحدود الهندية بمقر في شارع كاماك في كلكتا. وفتحت وزارة الشؤون الخارجية الهندية سكرتارية كاملة في كلكتا للتنسيق مع حكومة موجيبناغار تحت قيادة نصر الإسلام وتاج الدين أحمد. 

    ولعبت (محطة راديو بنغلاديش المستقلة) دوراً رئيسياً في تحفيز الناس من خلال بث برامج مثل تشورومبوترو (الخطاب النهائي) وكتبت العديد من القصائد والأغاني ومن تلك الأغاني مثل الفرح البنغالية و(انتصار البنغال) وسلام سلام (
)

   وعليه وقفت الهند الى جانب قيام دولة بنغلاديش، اذ ان حكومة انديرا غاندي كانت تعاني من هجرة ملايين البنغاليين الى الهند، وما يسببه ذلك من كثافة سكانية كبيرة وما ينتج عن ذلك من آثار سلبية على الواقع الاقتصادي الهندي، فضلاً عن حاجة الهند الى حليف قوي لمواجهة التحديات الباكستانية عبر الحدود، لذا دخلت القوات الهندية الى باكستان الشرقية دعماً لجيش تحرير البنغال. وكان البنغاليون في المدن يستقبلون جيش التحرير الهندي ويرحبون به. (
) 
    الدعم الهندي لباكستان الشرقية امراً طبيعياً في ظل الخلاف القائم بينها وبين باكستان. لقد هدفت الهند من وراء تدخلها المباشر في باكستان الشرقية، الي عدة اهداف تتمثل في انشاء دولة صديقة على حدودها الغربية، كما ان الانفصال مثل ضربة لنظرية الامتين التي قامت عليها باكستان(
)، هذا إضافة  الى الروابط القومية التي جمعت بين سكان باكستان الشرقية (البنغال) مع ولاية البنغال الهندية والتي تعد في تلك الفترة معقلاً للمعارضة اليسارية ضد حكومة انديرا غاندي، كما ان هناك سبب اخر وهو ان الهند تعد المستورد الوحيد للجوت المنتج في شرق باكستان، وهي المنفذ المائي الوحيد لهذا الجزء على مياه المحيط الهندي. (
)
        ومن الجدير بالذكر ان موقف الهند تجاه باكستان الشرقية انعكس في أورقه الأمم المتحدة اذ تقدمت كل من الولايات المتحدة والصين بمشروعي قرار في السابع والثامن من كانون الأول/ ديسمبر نص كل منهما على وقف اطلاق النار من الجانبين وانسحاب قواتهما الا ان الهند لم تستجب لهذين القرارين وطالبت باكستان بالانسحاب من باكستان الشرقية كما شددت على ضرورة حضور ممثلين من البنغال لعرض وجهة نظرهم في الأمم المتحدة، وفي رسالة بعثتها رئيسة وزراء الهند انديرا غاندي الى الحكومة البريطانية لشرح موقف الهند من التطورات الجارية اكدت فيها ان:" الهند ستواصل توغلها داخل باكستان حتى تحرير إقليم بنغلاديش وإعادة الحكم الديمقراطي"(
) 
    ومع استمرار تقدم الجيش الهندي في الأراضي الباكستانية وتصاعد الأصوات بالمطالبة بوقف إطلاق النار أعلن وزير الدفاع الهندي جاجيفان رام عن استعداد ببلاده للاستجابة لتلك النداءات وخاصة تلك التي وجهتها الأمم المتحدة بناء ثلاثة شروط:(
)

أولها: إن تقوم الأمم المتحدة بإقناع باكستان بسحب قواتها من الحدود.

وثانياً: أن تتضمن الأمم المتحدة عودة اللاجئين البنغال الى مناطقهم في باكستان الشرقية.

وثالثاً: أن تقوم الأمم المتحدة بإجراء محادثات بين الحكومة الباكستانية وممثلين عن باكستان الشرقية من أجل ترتيب الأوضاع لاستقلال شرق باكستان.
     ولكن الحكومة الباكستانية عدت هذه الشروط تدخلاً هندياً سافراً في شؤونها الداخلية ورفضتها رفضاً قاطعاً، لذلك بقي هذا القرار دون تنفيذ (
). كما ان الهند رغبت في استمرار القتال حتى فرض سيطرتها الكاملة على شرق باكستان واعلان قيام دولة بنغلاديش، هذا الأمر دفع الولايات المتحدة الأمريكية لإيقاف المساعدات الاقتصادية للهند والتي كانت تقدر بــ (8706) مليون دولار كانت مخصصة كمساعدات لأغراض التنمية، (
) كما تم إرسال طلائع الأسطول الأمريكي السابع الى خليج البنغال تقدمتهُ حاملة الطائرات (أنتر برايزر) من اجل الضغط على الهند ولكن بعــد فــوات الاوان. اذ ان القوات العسكرية الهندية تمكنت في يوم 14 كانون الأول/ ديسمبر من أسر 90 ألف مقاتل باكستاني، الأمر الذي دفع الجنرال نيازي قائد القوات الباكستانية للاتصال بالرئيس يحيى خان وطلب منه وقف القتال فوراً لمنع إراقة المزيد من الدماء. (
) في الوقت الذي أراد يحيى خان المضي قدماً في الحرب تجاه الهند، اتصل بعدها قائد القوات الباكستاني الجنرال امير نيازي Amir Niazi بالقنصل الأمريكي في دكا طالباً منه ابلاغ وزارة الخارجية الامريكية بوقف القتال فوراً لمنع إراقة المزيد من الدماء، وطلب منه نقل مسودة مقترحات لنيودلهي تمثلت بما يأتي:(
)
1. تجميع القوات المسلحة الباكستانية في مناطق محدودة يجري الاتفاق عليها بين الطرفين الهندي والباكستاني.
2. ضمان سلامة جميع القوات العسكرية وشبه العسكرية للقوات الباكستانية.
3. سلامة جميع الباكستانية الذين استقروا في شرق باكستان منذ عام 1947.
4. عدم محاسبة الذين ساعدوا الإدارة منذ آذار 1971.
5. وعدم استخدام كلمة استسلام، وتعلن القوات الباكستانية وعلى الفور وقف جميع العمليات العسكرية.
      وفي الساعة الخامسة من مساء يوم 15  كانون الأول/ ديسمبر 1971 , وصلت انباء الانتصار الى رئيسة وزراء الهند انديرا غاندي التي كانت في مقابلة صحفية مع فريق تلفزيوني سويدي فاعتذرت عن إكمال اللقاء وذهبت مباشرة الى البرلمان وخطبت قائلة: " ثمة نبأ علي اعلانه:  لقد استسلمت قوات باكستان الغربية استسلام غير مشروط وبذلك أصبحت دكا عاصمة حرة لبلد حر , وان هذا المجلس والأمة بكاملها لتغمرها الفرحة بهذا الحدث التاريخي , نحن نهنئ شعب بنغلادش في لحظة انتصاره , ونهنئ شباب جيش التحرير البنغالي , ونفتخر ايضاً بجيشنا وسلاحنا البحــري والجـــوي وقـــوات حــرس حدودنـــا " (
)

     وفي اليوم نفسه وافقت الهند على إيقاف القتال وعدم مهاجمة غرب باكستان، بعد ان حققت أهدافها العسكرية وبعد وصول خبر طلب استسلام الجنرال عبد الله خان نيازي قائد القوات الباكستانية في مساء يوم 16 ديسمبر، وقع الجنرال نيازي (Naeazi) على وثيقة الاستسلام في دكا وسلمها إلى قائد القوات الهندية اللفتنانت جنرال أورورا (Aurora). وشهد هذا الحدث التاريخي حشد ضخم ضم دبلوماسيين وصحفيين وطنيين ودوليين. وفي الوقت الذي أعلنت فيه السيدة غاندي استسلام الجيش الباكستاني في البرلمان، قالت: "إن دكا هي مدينة حرة في وطن حر" (
)وأضافت: "إن القوات المسلحة الهندية لن تبقى في بنغلاديش أكثر مما يلزم". لم تكن حرب بنغلاديش مجرد انتصار عسكري ولكنها كانت مكسبًا استراتيجيًا رائعًا للهند. واستطاعت الهند أن تحقق انتصارا حاسما في ذروة سياسة الحرب الباردة كانت الحرب فرصة للقوى العظمى للإشارة إلى علاقتها مع البلدان والكتل الأخرى. نجحت الهند في عزل باكستان عن شبكة التحالفات العسكرية والانتماءات الإسلامية والجمعيات الراسخة. (
)

     ولم يكن امام الرئيس يحيى خان بعد ان تجرع مرارة الهزيمة سوى الانسحاب من الحلبة السياسية الباكستانية ويقدم استقالته في 20 كانون الأول/ ديسمبر1971 وسلم مقاليد السلطة الى ذو الفقار على بوتو زعيم حزب الشعب بعد ان استدعي من نيويورك حيث اوفد من قبل الرئيس يحيى خان الى الجمعية العامة للأمم المتحدة لطرح قضيته بلاده. كما قدمنا في المبحث الأول. (
)

    تدخل مجلس الأمن في 21 كانون الأول/ دیسمبر1971م ،واتخذ قراره رقم 307 الذي اوقف بموجب القتال في 27 دیسمبر1971م، و انتھت ھذه الحرب على غیر ما أرادت باكستان ،حیث سُحقت قواتها في الجبھة الشرقیة ووقع عدد كبیر من الأسرى العسكریین في أیدي الھند ،إضافة الى انفصال الجناح الشرقي لباكستان الذي أعلن عنه كدولة مستقلة حملت اسم بنغلادیش في16-12-1971م .(
) وعلى اثر وقف القتال أبرم الطرفين اتفاقية عرفت باسم "اتفاقية سيملا"، (
) وعقدت الاتفاقية في ولاية "هيما شال براديش" الهندية في 2 تموز/يوليو عام1972 حيث التقت انديرا غاندي وذو الفقار علي بوتو وتوجت الاتفاقية بنقاط كثيرة أهمها الاتفاق على التعايش السلمي بين الدولتين ورسم خط اطلاق النار في إقليم كشمير الذي اعتبر اهم نقطة في نص الاتفاقية.(
)

     والجدير بالذكر ان هذه الاتفاقية ابرمت في ظل ظروف مزرية تعاني منهت باكستان الامر الذي جعل بنودها لصالح الهند، اذ كان هدف الهند من الاتفاقية هو اخراج ازمة كشمير من مبدأ حق تقرير المصير وفق الشرعية الدولية، وفرضت على باكستان على الا تطرح القضية على منبر الأمم المتحدة مرة أخرى بل واعتبرت كشمير جزء لا يتجزء من الهند. (
)
    وعليه حققت الهند نتائج مهمة من خلال اشتراكها في الحرب واهمها (
): - 

1. تأمين الهند لحدودها الشرقية وضمان التبادل الاقتصادي والتجاري الوثيق مع جارتها الجديدة (بنغلاديش)، كما انها تمكنت من أضعاف خصمها التقليدي باكستان اضعافاً شديداً وعلى المدى البعيد، كما تمكنت من اعادة اللاجئين البنغال الى بلدهم. 
2. نجاح الهند في إقامة دولة موالية لها اثبت كفاءة الهند العسكرية الأمر الذي عزز مكانة انديرا غاندي في الداخل والخارج. 
3. دعم مكانة الحكومة المركزية الهندية بما يكفل إجراء الخطوات الضرورية لتحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية لسياسة الحكومة الهندية.
  وهكذا ولدت بنغلاديش في 16 كانون الأول/ ديسمبر1971. واعترفت الهند ببنغلاديش كدولة ذات سيادة في 6 ديسمبر ومنحت بوتان وبورما (ميانمار الآن) الاعتراف ببنغلاديش بعد فترة وجيزة من 16 كانون الأول/ ديسمبر. تم تسمية الدولة الجديدة بنغلاديش في 10 كانون الثاني/ يناير 1972 وأصبحت ديمقراطية برلمانية بموجب دستور كرس أربعة مبادئ أساسية للقومية والعلمانية والاشتراكية والديمقراطية والذي سوف نذكره في الفصل القادم.
      وخلاصة القول في شأن ما تقدم، إن انقسام باكستان وخسارتها لقسم كبير من كيانها جاء سبب تنامي القومية البنغالية في شرق باكستان في الخمسينات والستينات من القرن العشرين بسبب السياسات التمييزية التي اتبعتها الحكومة المركزية في غرب باكستان والتي حرمت شرق باكستان من نصيبه الكافي في المجالات السياسية والاقتصادية واقتصارها على سكان البنجاب مما اثار القومية البنغالية في المطالبة بحقوقهم والانفصال، إضافة الى الأوضاع التي عاشتها باكستان من اللاستقرار واللامن بسبب حروبها مع الهند بدأ من 1947 الى غاية الانقسام عام 1971 .علاوة على ذلك شكل دور الهند في حرب 1971 عاملاً حاسماً له تأثير على مسار العلاقة بين الدولتين في السنوات القادمة. اذ مثل انعكاس مهم للعلاقات السابقة بين شرق باكستان والهند، الجغرافية، والاجتماعية، والاقتصادية.

الفصل الثاني
تطور العلاقات الهندية البنغلاديشية في عهد شيخ مجيب الرحمن 1972-1975
المبحث الأول: أوضاع بنغلاديش الداخلية 1972-1973 والموقف من الهند.

الزيارات المتبادلة وإثرها في تطور العلاقات الهندية - البنغلاديشية 
المبحث الثاني: معاهدة الصداقة والتعاون والسلام وأثرها في تطور العلاقات الهندية - البنغلاديشية 19اذار/ مارس 1972.  
المبحث الثالث: دور الهند في الانتعاش الاقتصادي لبنغلاديش (1972-1975)
  المبحث الأول: أوضاع بنغلاديش الداخلية 1972-1973 والموقف الهندي منها. 
     مثل ظهور بنغلاديش حدثاً تاريخياً كبيراً في شبه القارة الهندية (
). مع الجزء الأكبر من أراضيها المحاطة بالهند ودعمها المادي والمعنوي الكامل لحرب التحرير، وعليه من الطبيعي أن تقيم بنغلاديش علاقات وثيقة مع الهند. فإن التحديات المحلية التي واجهتها جعلت من الضروري إقامة روابط وثيقة مع الهند في سنوات الاستقلال المباشرة والاعتماد عليها لمساعدة بنغلاديش في إعادة البناء الاقتصادي بعد الحرب (
). كما احتاجت أيضاً إلى مساعدة الهند في ضمان أمن البلاد ضد العناصر التي كانت مؤيدة لباكستان ومناهضة للتحرير. (
)  من جانبها استطاعت الهند ان تحقق أهدافها الاستراتيجية في منطقة آسيا من خلال تأمين حدودها الشرقية وضمان التبادل التجاري والاقتصادي بينها وبين بنغلادش الغنية بالموارد الطبيعية (
)
   مثل العديد من الدول الجديدة الأخرى، واجهت بنغلاديش عند ولادتها مشاكل هائلة تتمثل في بناء كافة نواحي الحياة في آن واحد ومتمثلة بالآتي:(
)    
1.  ضمان التوحيد السياسي والاقتصادي.
2. إعادة المدنيين البنغاليين والمسؤولين العسكريين. المحتجزين في المعسكرات الباكستانية الى بنغلاديش.
3. اعتراف الدول الأجنبية.
4. القبول في الأمم المتحدة.
5. محاكمة 195 أسير حرب باكستاني، من بين 93 ألف اسير يزعم أنهم ارتكبوا إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية ضد السكان البنغاليين. اضافة الى محاكمة المسؤولين العسكريين الباكستانيين.

     كما تبنت بنغلاديش بعد الاستقلال عملية الدمقرطة (
) وأراد شيخ مجيب الرحمن، تحقيق أمال وتطلعات الشعب البنغالي نحو الديمقراطية البرلمانية على الرغم من أن نظام عصبة عوامي كان له بداية هشة. لكن الواقع كان مختلفاً. حاول نظام عصبة عوامي إقامة حكومة ديمقراطية في بنغلاديش لكنها تحولت إلى حكومة استبدادية (
).
     في 6 كانون الأول/ ديسمبر 1972، أعلنت السيدة غاندي ما يلي: " إن الهند وبنغلاديش، اللتين تتشاطران المثل العليا والتضحيات المشتركة، ستضعان أساس علاقتهما على أساس مبادئ اﻻحترام المتبادل لسيادة كل منهما، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، والمساواة، والمنافع المتبادلة "(
).  وعليه وفي نفس التاريخ بعد عودته إلى الوطن من سجن باكستان، أعلن مجيب أن بنغلاديش ستقيم علاقات خاصة مع الهند (
).

      في 8 كانون الثاني/ يناير1972، تم إطلاق سراح شيخ مجيب الرحمن بعد تسعة أشهر من الحبس الانفرادي في سجن باكستان، وعندما عينه المتمردون رئيسًا للحكومة الإقليمية. صرح عن السبب الذي جعل الحكومة الباكستانية تطلق سراحه قائلاً: "نعم اطلق سراحي، لكن لابد ان نسلم انه لم يكن لدى بوتو سبيل اخر، كان يعرف ان هناك ثلاثة وتسعين الف اسير باكستاني في بنغلادش، وان اي مس بي سوف يعرضهم للخطر"، ومن الامور الاخرى التي دفعت بوتو الى اطلاق سراح مجيب الرحمن هو رغبته في تعجيل الانسحاب الهندي من باكستان الشرقية لان عودة مجيب الرحمن الى دكا كانت كفيلة بالقضاء على اي مبرر قد تقدمه الهند لبقاء قواتها بأراضي بنغلاديش(
).  
   غادر شيخ مجيب الرحمن على الفور، بعد إطلاق سراحه، الى لندن واجتمع هناك مع رئيس الوزراء البريطاني ادوارد هيث (Edward Heath) وناقش معه الامور التي الخاصة ببنغلاديش (
). 
     في 10 كانون الثاني/ يناير 1972 توجه شيخ مجيب برحلة قصيرة إلى نيودلهي ولقي الرحمن ترحيباً حاراُ واستقبل استقبال الابطال في مطار نيودلهي من قبل الرئيس الهندي فيراهجرا فينكتي جيري (Varahagiri Venkata Grir)(
)،ورئيسة الوزراء السيدة انديرا غاندي وشعب الهند. وخلال حفل الاستقبال، أشار الرئيس الهندي إلى مجيب الرحمن:" أن بنغلاديش تجسيد لروح المعاناة والتضحية الدائمة من أجل حرية الأنسان، يعتبر ظهور دولة بنغلاديش المستقلة بحد ذاته حدثاً فريداً في سجلات الحركات الديمقراطية في تاريخ العالم، لقد تم الإشادة بك حقاً كأب الامة الجديدة، بنغلاديش لقد أدت ثقة وتفاني 75 مليون شخص من بنغلاديش فيك الى ولادة البنغالية، ولا يساورنا شك في انها ستحتل مكانة مهمة في الأمم المتحدة وبين دول العالم". (
)

      ورداً على خطاب الترحيب قال شيخ مجيب الرحمن:" بالنسبة لي لقد قررت التوقف في هذه العاصمة التاريخية [نيودلهي] البلد العظيم في طريقي إلى بنغلاديش. لأن هذا أقل ما يمكنني فعله لأقدم تحية شخصية لأفضل أصدقاء شعبي، وشعب الهند وهذه الحكومة تحت قيادة رئيسة وزرائك الرائعة، السيدة أنديرا غاندي. إنها ليست زعيمة فحسب، بل زعيمة للبشرية أيضاً. لقد عملتم جميعاً بلا كلل وبشجاعة في جعل هذه الرحلة ممكنة- هذه الرحلة من الظلام إلى النور، من الأسر إلى الحرية، من الخراب إلى الامل". (
)

     ومن كلمات الاطراء المتبادلة بين الزعماء الهنود والبنغلاديشيين توضح لنا، السياسة والإطار الذي ستسير فيه العلاقات بين الدولتين، وهي تقوم على التعاون في كافة المجالات.
      في 11 كانون الأول/ ديسمبر 1972وصل مجيب الرحمن الى دكا وانطلق من المطار الى ساحة ميدان السباق مباشرة حيث القى خطاباً امام حشد جماهيري ضخم، أوضح فيه المبادئ الأساسية لنظامه، رافضاً إقامة علاقات مع باكستان الغربية (الباكستان) (
) الا على أساس الاحترام المتبادل ككيانات منفصلة ذات سيادة ومحدداً اهم مبادئ نظامه السياسي وفق العلمانية (
) والديمقراطية والاشتراكية. كما أصدر شيخ مجيب، بصفته رئيساً للجمهورية، أمراً دستورياً مؤقتاً نص على تشكيل حكومة برلمانية موحدة لبنغلاديش (
).

   واثناء مخاطبته للشعب. وضع المبادئ الرئيسية لنظامه. ورفض احتمالات إقامة أي علاقات مع باكستان. وأعلن أن سياسات نظامه ستستند إلى العلمانية والديمقراطية والاشتراكية (أضيفت القومية لاحقًا أيضًا). وكرر أن المتعاونين وأسرى الحرب المذنبين بارتكاب جرائم سيحاكمون (
).

    وفي مؤتمر صحفي عقد في 14 كانون الثاني/ يناير 1972 وعد شيخ مجيب الرحمن بأعداد مسودة للدستور والعمل على تبني نظام اقتصادي اشتراكي الى جانب انه دعى في 17 كانون الثاني/ يناير من نفس العام قوات موكتي باهيتي لتسليم سلاحها في خلال عشرة أيام، مكرراً القول:"ان السلطة لا تأتي من فوهات المدافع ولكنها تنبع من الشعب"(
).
    استمر حكم شيخ مجيب الرحمن في الشهور الأولى معتمداً بصفة أساسية على الشخصية الكريزماتية له، ومع رحيل اغلب قطعات الجيش الهندي من بنغلاديش في 12 اذار/ مارس 1972 واسترداد الإدارة المدنية لأنفاسها ببطيء استمر في عملية بناء الدولة معطياً الأولوية لعملية البناء السياسي وكان يبدو حينئذ ان النموذج الهندي للتنمية السياسية هو النموذج الذي سيحتذى به وهذا يعني انه يريد ديموقراطية برلمانية في ظل وجود حزب واحد مسيطر، وحرية سياسية نسبية مع تقييد اقصى اليسار واقصى اليمين(
). 
    حاولت حكومة مجيب الرحمن إبعاد بنغلاديش عن باكستان، بإعلانها دولة علمانية. وفي الممارسة العملية أيضًا، أبقى الدين بعيدًا عن السياسة. نظرًا لأن نضال بنغلاديش كان قائمًا على التأكيد: على الهوية البنغالية، والتي تمكنت من تحقيقها وتعززت أكثر باختيار أغنية بنغالية هندية، أغنية رابدرانات طاغور( Amar Sonar Bangla My Golden Bengal) كنشيد وطني للبلاد(
). 

    علاوة على ذلك حاولت بنغلاديش التي تتمتع بظروف جيوستراتيجية وسياسية واجتماعية واقتصادية مماثلة فاتبعت خطوط جارتها الهند. فتم دمج المجالس الإقليمية والوطنية في هيئة واحدة تسمى الجمعية التأسيسية. ومنحت العديد من الحقوق الأساسية مثل حرية الصحافة والتعبير وغيرها بشروط معينة، وحظر الأحزاب اليمينية التي تعاونت مع الجيش الباكستاني. في اليوم التالي لإعلان الأمر الدستوري، تنحى شيخ مجيب عن رئاسة الجمهورية، وأصبح رئيساً للوزراء، وأدى اليمين الدستورية ووعد بصياغة مبكرة لدستور واقتصاد اشتراكي لبنغلاديش (
). 
      في 12 كانون الأول/ ديسمبر 1972 تسلم شيخ مجيب مهامه بكونه رئيس وزراء بنغلاديش، وقرر قطع جميع علاقاته مع الباكستان العرض قدمه له الرئيس الباكستاني ذو الفقار علي بوتو، من اجل المحافظة على وحدة البلاد وعدم شطرها الى قسمين، واصر على الانفصال (
).
      وكان لظروف حرب الاستقلال ودور الهند الرئيسي فيها أثرها الواضح في اختيار الدولة الجديدة لشكل ونظام الحكم فيها (النظام البرلماني الديمقراطي) (
) وعليه أرادت بنغلاديش تطوير نظام سياسي على غرار الهند. والتزامها بمبادئ الديمقراطية البرلمانية والاشتراكية والعلمانية وعدم الانحياز لتعزيز إمكانات تعاونها وعلاقاتها مع الهند (
).

     ولقد جاء تأسيس هذه العلاقات لمصلحة كلا الدولتين، فالهند ارادت ان تكون لها حليف لتأمين حدودها الشرقية مع بنغلاديش لتتمكن من أضعاف خصمها التقليدي باكستان اضعافاً شديداً. اما بنغلاديش فأن قيام العلاقات هيأ لها فرصة تعزيز وجودها وتنمية علاقاتها مع الدول لاسيما الاتحاد السوفيتي صديق الهند، خاصة انها دولة حديثة العهد.
 وفور تسلمه مهامه أرسل شيخ مجيب الرحمن الى السيدة انديرا غاندي بعض الطلبات هي كالاتي (
):
 أولا: رغب في انتداب الموظفون الهنود ذوو الخبرة في إدارة المقاطعات الى بنغلاديش لمدة تتراوح بين ثلاثة وستة أشهر الى ان تتمكن بنغلاديش من ان تحل محلهم في الخدمة المدنية.
 ثانياً: طلب بقاء جزء من القوات المسلحة الهندية في بنغلاديش لمدة عام تقريباً لتحييد جيوب المقاومة المناهضة لبنغلاديش داخل البلاد. 

ثالثاً: كما طلب من الهند تقديم المساعدة الاقتصادية الشاملة في إنشاء خطوط طيران وشحن بنغلادشية وطنية. وكذلك أعرب عن رغبته في أن تتولى الهند إصلاح الطرق الرئيسية والجسور وخطوط السكك الحديدية. ولكونها اقوى وأقرب حليف لبنغلاديش، كانت الهند سريعة في الاستجابة لهذه المتطلبات. وبالتالي، قدمت الهند مساعدات سلعية زادت قيمتها عن 32 مليون دولار أمريكي. 

    وافقت الحكومة الهندية على هذه الطلبات وارسلت عدداً من كبار الضباط؛ وتم تسليم سفينتين جويتين تابعتين لشركة فوكر للصداقة الى بنغلاديش من اجل انشاء خطوط جوية تجارية وخطوط بحرية لبنغلاديش. وانشأت ايضاً لجنة عمل اقتصادية رفيعة المستوى تتألف من خبراء لتعزيز برنامج التعاون الواسع النطاق. والى جانب المساعدة في عدة ميادين، جرى تبادل للوفود على مستويات مختلفة بين الدولتين (
).
    ولتعزيز قبضته، أنشأ شيخ مجيب الرحمن راكهي باهيني (قوات خاصة) (RakkhiBahini)(
) ، وفرض حالة الطورائ، وأنشأ حزباً سياسياً جديدً BAKSAL (AL) (
)، على النمط السوفيتي وجعل كل السلطات في يديه مركزية. كما كان يفكر في تقليص حجم الجيش، وهذا ما اثار قادة الجيش البنغلاديشي. وعلى الرغم من أن تحركاته السياسية في بعض الأحيان لم تكن موافقة مع الأفكار السياسية للهند، الا ان نيودلهي اعتبرت ذلك مسألة داخلية لبنغلاديش. ومما تجدر الإشارة الى ان انديرا غاندي عانت خلال هذه الفترة ايضاً من مشاكل سياسية في الهند، مما دفعها الى إعلان حالة الطورائ، وكل خطوة ودية لمجيب تجاه الهند نظر اليها من قبل خصومة الداخليين وباكستان على أنه يسقط في المعسكر الهندي أو يميل أكثر من اللازم تجاه الهند(
). 

    من الإنجازات العظيمة لنظام عصبة عوامي في الأشهر الاثني عشر الأولى من حكمه النجاح في استكمال مهمة صياغة الدستور (
). والواقع ان الإسراع بصياغة هذا الدستور ترجع اساساً الى اعتبارين هما (
):
1. رغبة النظام في تحاشي تجربة الباكستان قبل الحركة الانفصالية، حيث أدى تأخر إقرار الدستور الى فقدان نظام الرابطة الإسلامية لشرعيته وهذا ما لاحضناه في الفصل الأول.
2. رغبة النظام في إيجاد أطار عمل سياسي يتفق وتفصيلاته قبل ان تنشأ مشاكل جدلية خطيرة حول قواعد واسس هذا الدستور.
    في 23 اذار/ مارس، صدر أمر الجمعية الدستورية. وفي 10 نيسان/ أبريل، اجتمع المجلس التأسيسي لمدة يومين وأنشأ لجنة خاصة من أربعة وثلاثين عضوا برئاسة وزير القانون (العدل) الدكتور كمال حسين (Kamal Hossian) (
)  وأوكلت إليها مهمة صياغة الدستور. تمت صياغة الدستور في غضون ستة أشهر وتم تمريره من قبل الجمعية التأسيسية حيث كان لعصبة عوامي أغلبية ساحقة في وقت قياسي. (
)
جدول رقم (9) يبين صياغة الدستور (
):

	التاريخ
	الاحداث

	في 12 تشرين الأول / أكتوبر 1972
	عرض مشروع الدستور على مجلس النواب

	في 4 تشرين الثاني/ نوفمبر 1972
	تمت الموافقة على مشروع الدستور في البرلمان

	في 15 كانون الأول/ ديسمبر 1972
	كان دستور بنغلاديش فعالاً


    اذ اجتمع المجلس التأسيسي في 12 تشرين الأول/ أكتوبر، وأقر مشروع الدستور في 4 تشرين الثاني/ نوفمبر1972. دخل الدستور حيز التنفيذ في 16 كانون الأول / ديسمبر بعد عام بالضبط على تحرير بنغلاديش وبالتزامن مع ذكرى يوم النصر الأول للأمة وسط العديد من التحديات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي واجهت الدولة التي انهكتها الحرب (
).  
     اعتمد الدستور الصادر عام 1972 على عقيدة سياسية اذ ان مؤيدي شيخ مجيب الرحمن طوروا ايديولوجية سياسية جديدة سميت "الموجيبية (Mujibism) او ما تسمى بالبنجالية " مجيب باد (Mujibban) تتضمن أربعة مبادئ أساسية هي: الديموقراطية، الاشتراكية، القومية، والعلمانية، (
) ونصت على وجود حكومة موحدة، ومجلس تشريعي واحد، وديمقراطية برلمانية وتم تعيين رئيس البلاد ورئيس الدولة الفخري، ليكون القائد الأعلى لقوات الدفاع. كما أصبح الرئيس جزءاً لا يتجزأ من العملية التشريعية. ومخولاً باستدعاء الهيئة التشريعية وتأجيل جلساتها أو حتى حلها بمشورة رئيس الوزراء. كما منح رئيس الوزراء السلطة التنفيذية للحكومة لكن الدستور منح البرلمان سلطة اعلان الحرب(
). 
     تبنى الدستور أربعة مبادئ أساسية متنوعة للدولة الجديدة: الديمقراطية كنظام للحكم، الاشتراكية كطريق للتنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية، العلمانية لإلغاء الكراهية والتعصب الديني، والقومية وهي الرابطة التي تجمع البنغلاديشيين في وحدة سياسية (
). 
     وفيما يخص العلمانية والذي تم الترويج لها من قبل مجيب الرحمن وعصبة عوامي. والتي عارضتها الجماعات الدينية. أوضح مجيب الرحمن للبرلمان رأيه فيها اذ قال: "العلمانية لا يعني غياب الدين. سوف يمارس المسلمون دينهم ولا أحد في هذه الدولة لديه القوة لمنع ذلك. وسوف يعتنق الهندوس دينهم ولا أحد لديه القوة لمنع ذلك. وسيتبع البوذبون والمسيحيون دياناتهم ولا يمكن لاحد ان يحرم من ذلك. اعتراضنا الوحيد هو انه لن يسمح لاي شخص باستخدام الدين كسلاح سياسي"(
).
     كما نص الدستور على فصل السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية. وتعيين رئيس القضاة والقضاة الاخرين في اعلى المحاكم في البلاد ولا يمكن عزلهم إلا بقرار برلماني وكذلك تم تشكيل المحكمة العليا من قبل الرئيس، وتم تكليفها بسلطة الأشراف على جميع المحاكم والهيئات القضائية الفرعية، ومنحت اختصاصاً أصلياً استثنائياً في انفاذ الحقوق الأساسية. وخصص الدستور 15 مقعداً برلمانياً للنساء ليتم انتخابهن من قبل أعضاء البرلمان. (
)

     بموجب الدستور، كفل للمرأة الحقوق الأساسية، وحظر أي شكل من أشكال التمييز على أساس الجنس. واخذت وزارة شؤون المرأة على عاتقها مسؤولية تنسيق السياسات والبرامج للحد من عدم المساواة بين الرجل والمرأة. وتم اتخاذ تدابير تشريعية لضمان حقوق المرأة وحمايتها من مختلف أشكال العنف. كما تم تشكيل لجنة خاصة لتحديد أي تحيز ضد المرأة (
).
     ان اصدار دستور لبنغلاديش على وفق الاسس الديمقراطية والاشتراكية والعلمانية، عدَ من الاحداث المهمة التي شهدتها البلاد، والتي كانت على اعتاب تغيير جذري، من كونها تابعة لباكستان الى دولة مستقلة، لها كيانها الخاص ودستورها المصاغ، حسب ما نادى به ((الثائرون)) من اجل الاستقلال، وعكس رؤية شيخ مجيب الرحمن لشكل الدولة ومستقبلها استنادا الى تجارب الماضي،  ولما كانت الرابطة التي تربط بنغلاديش بباكستان هي الرابطة الاسلامية قبل الانفصال عام 1971، فان تلك الرابطة لم تنجح في اعطاء شعب البنغال حقوقهم ، بل زادت الشعور بالتغريب ، مع ملاحظة ان الخلل لم يكن له علاقة بالإسلام بوصفه فكراً وعقيدة، انما كان مرتبطا بالنتائج غير الطبيعية والاوضاع الشاذة التي رافقت تقسيم شبه القارة الهندية، وقيام دولة باكستان في عام 1947، اذ استُغلت الرابطة الاسلامية استغلالاً بشعا لفرض الهيمنة على سكان شعب البنغال، ولذا اراد مجيب الرحمن ايجاد رابطة قوية تحافظ على عقيدة وتراث شعب البنغال ذو الخلفية الإسلامية، مع مراعاة الاختلافات الاثنية والقومية لدى مكونات سكان دولته الجديدة، فكانت العلمانية التي تسمو فوق كل الاتجاهات والانتماءات المحلية هي الرابطة الاقوى والضمانة المثلى لوحدة البلاد(
).
     لقي دستور 1972 ترحيباً كبيراً من حزب عوامي الوطني ( جناح مظفر Muzaffar) الحزب الشيوعي وان كانوا قد اقترحوا بعض التعديلات عليه، بينما طالب ( جناح بهاشاني Bhashani من حزب عوامي الوطني ) بأجراء استفتاء شعبي عليه، ومن ثم جاءت الموافقة عليه واستمر الدستور يزود البلاد باطار عملي سياسي ومحققاً استقرار الهيكل السياسي للدولة الوليدة(
). 
     وفي اذار/ مارس 1973، جرت الانتخابات بموجب الدستور الجديد. واكتسحت عصبة عوامي صناديق الاقتراع وفازت بـ 291 مقعداً من أصل 300 مقعد في البرلمان(
).  
      فالملاحظ انه عندما شكلت عصبة عوامي الحكومة في بنغلاديش، لم تواجه أي معارضة سياسية تذكر وذلك بسبب (
):
1)  الشعبية التي تمتع بها شيخ مجيب الرحمن اذ اطلقوا عليه البانجاباندو – صديق البنغالBangabndhu-Friend of Bengal  وفي أحيان أخرى البانجابيتا – اب الامة البنغالية Bangapita-Father of the B.Nation.
2)  حرمان الأحزاب اليمنية التي كانت مؤيدة للجيش الباكستاني خلال حرب الانفصال من ممارسة نشاطها.
3) ضعف الأحزاب اليسارية وانقسامها على نفسها برغم السماح لها بمزاولة نشاطها فضلاً عن ان قادة وزعماء هذه الأحزاب اليسارية (مثل مظفر وبهاشاني وموني سن) حثوا الشعب البنجالي على مساندة شيخ مجيب الرحمن والوقوف ورائه من اجل إعادة البناء القومي.
      بناءً على ما تقدم تمتع شيخ مجيب الرحمن والعصبة في الأشهر القليلة اللاحقة على قيام الدولة، بمقومات القوة والقيادة السياسية التي لم يقابلها أي تحدي في البلاد. وهذا ما لوحظ من خلال الاجراءات التي اتخذها مجيب الرحمن بعد الاستقلال مثل كتابة الدستور والانتخابات وتقربه من الهند، وهذا كان له أثره على توطيد العلاقات بين الهند وبنغلاديش وبالتالي استطاعت الهند تأمين حدودها الشرقية وضمان تبادلها التجاري مع بنغلاديش وكذلك تمكنت من أضعاف خصمها التقليدي باكستان اضعافاً شديداً وعلى المدى البعيد.
      وعلى الرغم من الدور الهندي في حرب الاستقلال والمساعدات الهندية منذ ذلك الحين قد فعلت الكثير لتأسيس صورة جديدة للهند في أذهان البنغال، والتي بدورها جعلت العلاقات بين الدولتين وثيقة وجيدة. إلا أن هناك بعض الفئات من الشعب البنغالي. والمتمثلة من الذين عبروا عن وجهات نظر معادية للهند وهم كالاتي:(
)
أ) طبقة ضيقة من المثقفين الناطقين بالإنجليزية، ولا سيما مجموعة المثقفين اليساريين، المناصرون للصين كنتيجة طبيعية لكونهم معاديين للهنود. على الرغم من أنها ليست حركة فكرية، إلا أنه من الممكن إدراج فرع البهاشاني في هذه الفئة. ويمكن للمرء أن يشمل أيضًا في هذه الفئة شريحة أوسع من الأشخاص المعادين للهنود لأسباب اقتصادية، على سبيل المثال أولئك الذين يلومون الهند على نقص المنتجات المختلفة وتضخم الأسعار.
ب) حفنة من الناس، بما في ذلك بعض المتعصبين الدينيين الذين يمكن أن يكونوا خطرين، وهم مرتبطين بباكستان ومؤيدين لها من الناحية السياسية. ويندرج في هذا السياق معظم البيهاريون وعدد قليل من البنغال. الذين لا يعبرون عن آرائهم بصراحة الا انهم متمسكين بآراء معادية للهند بدلاً من التعبير عنها. 
ج) كذلك ظهرت الحركة المناهضة للهند في القوات المسلحة اذ تنامى الاستياء في القوات المسلحة لموقف شيخ مجيب المؤيد للهند. اذ أدت المبادئ الاشتراكية إلى عدم الرضا بين أولئك الذين تم تأميم ممتلكاتهم، وبين رجال الأعمال والضباط العسكريين. ومعظم الأجهزة الدفاعية، وخاصة المناضلين من أجل الحرية، وتبنو آراء معادية للهند ولم تكن راضية عن حكومة مجيب للأسباب التالية:(
)
•
اعتقد معظم المقاتلين من أجل الحرية أن الجيش الهندي دخل فقط عندما شارفت الحرب على الانتهاء، وبالتالي سلب مجد القوات العسكرية البنغلاديشية. كما أخذ الجيش الهندي الأسلحة التي استولى عليها من الجيش الباكستاني حيث بلغت قيمة العتاد حوالي 5،00 مليون دولار دون إعطاء الجنود البنغاليين نصيبهم.

•
رأى العديد من كبار الضباط أن حكومة مجيبناغار المؤقتة وقعت معاهدة سرية مع الحكومة الهندية والتي من شأنها أن تشكل في نهاية المطاف تهديدًا لسيادة بنغلاديش مع فشل الحكومة آنذاك في الحصول على أي تنازلات كبيرة من الهند في القضايا المتنازع عليها مثل الجيوب ومياه الأنهار وغيرها ((التي سيتم الحديث عنها لاحقاً)).
•     إضافة الى ما تقدم ساهم السلوك غير اللائق للجنود الهنود أثناء الحرب وبعدها. بزيادة امتعاض البنغلاديشيين منهم حيث اكدت تقارير بأن بعض العناصر في الجيش الهندي كانوا جشعين وعديمي الضمير في سلوكهم وأخذوا بالقوة سيارات أجنبية وسلع استهلاكية أخرى باعتبارها "غنيمة" من بنغلاديش، كما سرقت العديد من المقتنيات من المؤسسات البنغلاديشية اذ تم على سبيل المثال نهب سجادة كبيرة من قاعة جامعة في دكا، وكذلك تم نقل العديد من السيارات الخاصة والعامة من بنغلاديش إلى الهند. (
)
    كذلك كان السبب الرئيسي الآخر الذي أثار غضب المشاعر المناهضة للهند بين البنغلاديشيين هو القضية الحاسمة لبناء سد فاراكا والذي سوف نتاوله بالتفصيل في الفصل الثالث، وهو سد على نهر جانج يبلغ طوله 7229 قدمًا ويقترح 108 امتدادات 22 لتحويل 40.000 كوب ماء من نهر الجانج إلى نهرهوغلي - خلال الأشهر ال 23 العجاف. كان البنغاليون يخشون من أن يتم تحويل المياه بمثل هذا الكم الهائل من شأنها أن تؤثر سلبًا على إمدادات المياه في منطقة النهر السفلي بأكملها خلال موسم الجفاف، ونتيجة لذلك، فإنه سوف يؤدي الى تضرر الري والزراعة والملاحة في بنغلاديش (
).
    علاوة على ذلك انتقد مولانا بهاشاني زعيم الجبهة المتحدة المكونة من خمسة أحزاب حكومة مجيب رابطة عوامي. في غضون بضعة أشهر من استقلال بنغلاديش، بشكل صريح ومرير للنفوذ الهندي في بنغلاديش. والسياسة العلمانية لعصبة عوامي وقدم دعماً ضمنياً لحركة "البنغال المسلمة" بقوله إنه في غضون 6 أشهر سيكون هناك "علم جديد" في بنغلاديش، في إشارة إلى علم البنغال المسلمة. لكن هذه الحركة تراجعت تدريجيا عندما تم اعتقال العديد من قادتها البارزين بسبب أنشطة سرية. في كانون الأول/ ديسمبر 1972، دعا بهاشاني الحكومة البنغالية إلى إلغاء جميع المواثيق والمعاهدات التي وقعتها باكستان مع الهند قبل انتخابات 1970. في كانون الثاني/ يناير 1973، ادعى أن بعض المنظمات في الهند تعمل لدمج بنغلاديش مع الهند وطالب باستقالة حكومة عصبة عوامي وتشكيل حكومة وطنية (
). 

     في تموز/ يوليو 1973 هدد بهاشاني بشن حركة جهاد ضد الهند من خلال الدعوة لمقاطعة البضائع الهندية. وعندما فجرت الهند تفجيراً تجريبياً نوويا ً (
) وصفه بأنه "تهديد مستتر لجيرانها الصغار"، أصبح مولانا بهاشاني الشخصية المركزية لجذب الأشخاص الذين عارضوا الهند وحكومة عصبة عوامي. وبدأت الجهات الموالية للإسلام في الالتفاف حول الزعيم مولانا بهاشاني، الذي أعلن الاشتراكية ولكنه كان مؤمناً بالمبادئ الإسلامية. وبدأ في الدعوة إلى الاشتراكية الإسلامية. ومع تدهور حالة القانون والنظام بعد فيضان مدمر أعقبته مجاعة واسعة النطاق، بدأ قادة عصبة عوامي في إلقاء اللوم على ما سمى بالعناصر الموالية لباكستان والمتطرفين في عمليات القتل السرية والعنف السياسي في بنغلاديش، اذ استمرت عمليات الاغتيال في معظم الأراضي البنغلاديشية خصوصاً ضد قادة الجيش. (
)
      علاوة على ما تقدم لعبت المعارضة في بنغلاديش ومعارضوا شيخ مجيب الرحمن دوراً رئيساً في تقويض النوايا الحسنة بين الدولتين. اذ انقسم المجتمع بين مجموعات مختلفة حسب دورها في النضال من أجل التحرير: أولئك الذين خاضوا حرب التحرير والمتعاونين مع الجيش الباكستاني (
). 

      وعلى الرغم من أن حكومة الموجيب اتخذت إجراءات لوقف الحملة المعادية للهند، إلا أنها لم تتم السيطرة عليها مما أدى إلى تصاعد التوتر بين الدولتين. علاوة على ذلك ساعدت الصحافة ووسائل الإعلام العناصر المناهضة للهند في بنغلاديش وحملت الهند مسؤولية كل المآسي والتدهور الاقتصادي في بنغلاديش. من جانبها حاولت حكومة الموجيب إقناع الشعب بان الهند حليفًا، وأعلن في البرلمان أن الهند قد أعادت بالفعل كمية كبيرة من المعدات العسكرية التي سلبت الجيش الباكستاني، وأن عملية النقل ما زالت قائمة. من اجل ارضاء الشعب البنغلاديشي وتخفيف الشعور المعادي للهند (
).
بناءً على ما تقدم ان سياسات شيخ مجيب الرحمن والتي تبنى فيها النظام السائد في الهند. أدى الى توطيد العلاقات بين الدولتين من جهة، ومن جهة أخرى خلق حركات مناهضة داخل بنغلاديش ضد سياساته وضد الهند ولاسيما من قبل مولانا بهاشاني زعيم الجبهة المتحدة.
الزيارات المتبادلة وإثرها في تطور العلاقات الهندية البنغلاديشية :
     تعد الهند من اكثر الدول التي وقفت الى جانب بنغلاديش اثناء حرب الاستقلال عام 1971، حيث لعبت دوراً كبيراً في حصول بنغلاديش على استقلالها ، ونتيجة لهذا الدور اصبحت الهند الدولة الاكثر تقارباً مع بنغلاديش، ونشأت بين الطرفين علاقات صداقة وطيدة في كافة المجالات(
) ارادت الهند بدورها جعل بنغلادش دولة تابعة لها، فقد منعت بنغلاديش مراراً من اقامة علاقات صداقة مع الباكستان ومن اجل ارضاء الهند رفض شيخ مجيب الرحمن عرض الرئيس بوتو للصداقة بين الجانبين بعد حرب الانفصال واتجه بدلاً من ذلك لتعزيز علاقته مع الهند.(
) اذ انه لم يرد كسب صداقة الرئيس بوتو على حساب الهند(
).
    ولتعزيز العلاقات مع الهند، عبر البلدان عن صداقتهما العميقة من خلال تبادل الزيارات بين المسؤولين الحكوميين، اذ تم تعين شري. دهار Dhar (
)، رئيس لجنة تخطيط السياسات بوزارة الخارجية الهندية، وبعدها مبعوثًا خاصًا إلى بنغلاديش في 21 كانون الأول/ ديسمبر 1971، وهرع على الفور إلى دكا لإجراء مناقشات مع سلطات بنغلاديش بهدف ضمان التدريب التقني وغيره من أشكال التدريب للشباب البنغلادشيين في الهند لتعويض النقص الحاد في الموظفين بسبب مقتل العديد من الفنيين والمهندسين(
).  

   وعلية وجهت حكومة الهند المبعوث إلى تقديم كل ما لزم من مساعدة مادية ومالية لبنغلاديش لتلبية احتياجات الشعب. وفي اجتماع لممثلي الهند وبنغلاديش عقد في دكا في 22 كانون الأول/ديسمبر 1971، تقرر أن تقوم شركة الأغذية الهندية بتوريد الحبوب الغذائية إلى المناطق المنكوبة بالمجاعة في بنغلاديش ما دامت طرق السكك الحديدية والطرق البرية والنقل المائي لا تزال معطلة.  وبناء على ذلك، استخدمت خمسة خطوط سكك حديدية، وخمسة طرق، وطريقان بحريان، وأربعة طرق ممهدة من الهند لنقل ما قارب من مليون طن من الحبوب الغذائية إلى بنغلاديش حيث توجد حاجة ماسة إليها (
).  

       وبناءً على دعوة من سردار سواران سينغ وزير الشؤون الخارجية لحكومة الهند، قام السيد محمد عبد الصمد آزاد (AbdusSamad MoAzad)(
) ، وزير خارجية حكومة جمهورية بنغلاديش الشعبية ، بزيارة رسمية إلى الهند من الخامس إلى التاسع من كانون الثاني/ يناير عام 1972 وكانت هذه اول زيارة خارجية له بصفته وزير خارجية بنغلاديش مما دل على الأهمية التي اولتها بنغلاديش للهند في ظل نظام بانغاباندو . رافقه في الزيارة مسؤولون بوزارتي الخارجية والتجارة ولجنة التخطيط بجمهورية بنغلاديش الشعبية. والتقى بالرئيس الهندي فيراهجرا ورئيسة الوزراء السيدة انديرا غاندي واثناء اقامته في نيودلهي وضع وزير الخارجية إكليلاً من الزهور على ضريح للمهاتما غاندي (
).
     وفي ختام الزيارة صدر بياناً مشتركاً تضمن العديد من القرارات المتعلقة بتحسين العلاقات بين الدولتين، ومن الجدير بالإشارة الى ان ختام الاجتماع تزامن مع وصول خبر اطلاق سراح الرحمن وقد تلقى المجتمعون هذا الخبر بارتياح كبير اذ انتهز وزير خارجية بنغلاديش هذه الفرصة للاعراب عن شكره وتقديره الى الهند حكومةً وشعباً وذلك لموقفهم الساعي لأطلاق سراح الرحمن، كذلك اعرب عن شكره وامتنانه العميقين الى دول وشعوب بوتان، بلغاريا، وتشيكوسلوفاكيا، وجمهورية ألمانيا الديمقراطية، وهنغاريا، ومنغوليا، وبولندا، والاتحاد السوفياتي لوقوفهم الى جنب بنغلاديش في قضيتها المشروعة والمتمثلة في الحصول على حقوقها. في الوقت نفسه أعربت الحكومة الهندية – خلال البيان عن شكرها وتقديرها لحكومة بنغلاديش لتلبيتها دعوة الهند في ارسال وزير خارجية بنغلاديش محمد عبد الصمد مما دل على عمق الروابط الوثيقة والمشتركات بين الدولتين مشيدة في الوقت نفسه بالدور التي قامت به حكومة بنغلاديش في استعادة الامن والاستقرار في بلدها على الرغم من تعرضها للنهب وتدمير البنى التحتية وهجرة الملايين من سكانها. وخلال البيان أعرب الطرفان عن املهما في اعتراف الأمم المتحدة بجمهورية بنغلاديش دولة مستقلة ذات سيادة فضلاً عن ذلك أوضح البيان عن قيام مناقشات تفصيلية بين الطرفين حول الشؤون الاقتصادية والسياسية ذات الاهتمام المشترك. وتم الاتفاق على إعادة التأهيل الاقتصادي لبنغلاديش الذي لحقه الدمار الشامل (
). 
    وقد أبدت حكومة الهند استعداتها التام في سد احتياجات بنغلاديش من السلع الأساسية التي تعاني فيها الأخيرة من نقصاً حاد ولك بسبب الدمار الذب لحق ببنغلاديش جراء الحرب. وفي السياق ذاته اتفق الطرفان على اتخاذ خطوات فورية لاعادة الروابط التجارية والاتصالات وتطوير التعاون الاقتصادي بينهما في المقابل أكد وفد بنغلاديش الى ان أولوية حكومته تتمثل في عودة وإعادة تأهيل وتوطين اللاجئين الذين اضطروا الى الفرار من الهند في اعقاب فترة حرب الانفصال من قبل النظام العسكري الباكستاني من الخامس والعشرين من اذار/ مارس 1971، وقد أعربت حكومة الهند عن تقديرها للأهمية التي توليها حكومة جمهورية بنغلاديش الشعبية لهذه المسألة الملحة وطمأنت بنغلاديش على تعاونها الكامل في هذا الشأن (
).
    كذلك أكد وزير بنغلاديش على اتباع بلاده لسياسة عدم الانحياز وقد اتفقت الحكومتنان على بناء علاقتهما الثنائية على أساس مبادئ احترام سيادة وسلامة أراضي الدول فضلاً عن عدم التدخل في شؤون بعضهما البعض، مع وجود المنفعة المتبادلة. كذلك أكد وزير خارجية بنغلاديش على تمسك حكومته بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة والتزامها بالعهود والمواثيق الدولية إضافة الى ذلك اكدت الحكومتان على التزامهما بمحاربة العنصرية والاستعمار بجميع اشكاله. ولم يقتصر البيان على ما تقدم بلى احتوى على تعهد الهند على دعمها الكامل لتطلعات بنغلاديش المشروعة في ان تصبح عضواً في منظمة الأمم المتحدة ووكالاتها المختلفة. وخلال البيان أعرب وفد بنغلاديش عن قلقة بشأن وجود مواطني بلاده أسرى لدى باكستان. مع الإشارة الى ان الطرفين اتفقا الى بذل مساعي حثيثة من اجل ارجاعهم لوطنهم. وفي الختام وجه وزير خارجية بنغلاديش دعوة الى السيدة انديرا غاندي لزيارة بنغلاديش في أقرب وقت مناسب معرباً عن شكره وتقديره على حسن ضيافة الهند (
). 
     وأكدت حكومة الهند لوفد بنغلاديش تعاونها الكامل في عملية إعادة إعمار بنغلاديش من خلال توريد السلع والخدمات إلى بنغلاديش بقيمة 25 روبية في شكل مساعدات ومنح، وتلبية متطلبات النقد الأجنبي لبنغلاديش من خلال قرض 25 مليون روبية كان من المقرر أن تسددها بنغلاديش بعد فترة أولية مدتها 5 سنوات وعلى 15 قسطاً سنوياً متساوياً (
). 

    في 17 كانون الثاني/ يناير 1972، وقعت حكومة الهند اتفاقاً مع بنغلاديش لتوريد السلع الأساسية لبنغلاديش بقيمة 250 مليون روبية. بالإضافة إلى تقديم مساعدات أخرى. حيث أرسلت الهند إلى بنغلاديش مجموعة متنوعة من المنتجات مثل الفحم، واليوريا، والنفط الخام، والمنتجات النفطية المكررة، والأسمنت، وغزل القطن والبالونات، التي وصلت بنغلاديش في أوائل أيار/مايو 1972 (
).

     في 22 كانون الثاني/ يناير 1972، عقد اجتماع لمدة ثلاث ساعات في دكا بين شيخ مجيب الرحمن ومحمد عبد الصمد آزاد وزير الخارجية، ونذير الإسلام وزير الصناعات والموارد الطبيعية في بنغلاديش. وتقرر تصدير الجوت والمنتجات الجلدية والصحف الى الهند في المقابل طلب بنغلاديش إلى الحصول على القطن والزيت وبعض المواد الخام الأخرى من الطرف الاخر (
).  
    وفي إطار تعزيز العلاقات بين الدولتين، زار وزير المالية البنغلاديشي تاج الدين أحمد (
) الهند بتاريخ 2 شباط/ فبراير 1972. وأجرى محادثات لزيادة التعاون الاقتصادي بين الهند وبنغلاديش. حيث وافقت الهند على تقديم 5 ملايين طن من الحبوب الغذائية إلى بنغلاديش وزيادة كمية المساعدات إلى 125 كرور (
) روبية. (
)
     وبدعوة من حكومة الهند، قام بانغاباندو شيخ مجيب الرحمن، رئيس وزراء جمهورية بنغلاديش الشعبية، بزيارة إلى كلكتا في الفترة من 6 إلى 8 شباط/ فبراير 1972. وكان برفقت رئيس الوزراء ووزير الخارجية وكبار المسؤولين لحكومة بنغلاديش. حيث استقبلتهم رئيسة وزراء الهند السيدة انديرا غاندي لدى وصوله وحاكم ولاية البنغال الغربية في راج بهافان. (
)

    وتعد هذه الزيارة الأولى لبانغاباندو خارج بلاده والتي أظهرت الأهمية التي اولتها بنغلاديش للهند في ظل نظام بانغاباندو وأعرب أثناء مخاطبة تجمع ضخم لسكان كلكتا، التعهد بـ "الصداقة الأبدية" وذكر شيخ مجيب ان بلاده والهند تؤمن بمبادئ الديمقراطية والاشتراكية والعلمانية والقومية وعدم الانحياز، وأعرب ايضاً عن امتنانه نيابة عن حكومة وشعب بنغلاديش للولايات المجاورة في غرب البنغال وتريبوا وميغالايا وآسام، لكرم الضيافة والمساعدة المقدمة لملايين المواطنين البنغلاديشيين وللدعم المعنوي والمادي الذي قدمته حكومة وشعب الهند للنضال من أجل التحرير.(
)
     وكذلك أكد في خطابه: "ليس لدي شك في أن الهند، جارنا المجاور، ستسير بفخر كأكبر ديمقراطية، مع العلمانية والاشتراكية في الداخل وعدم الانحياز في العلاقات الدولية. أنا أعلنت حكومة عصبة عوامي رسميا أن "الصداقة مع الهند هي حجر الزاوية في السياسة الخارجية لبنغلاديش الروح العلمانية للحركة اللغوية التي توجت بظهور بنغلاديش"(
). 

     ونتيجة لهذا الميل نحو الهند، أيدت بنغلاديش مبدأ عدم الانحياز والتعايش السلمي ومعارضة الاستعمار والعنصرية. إلى جانب ذلك، كانت بنغلاديش ملتزمة بشدة بمناهضة الإمبريالية. وذلك في إطار تجربتها المريرة السابقة مع باكستان والتي عدتها شكلاً امبريالياً (
) 
   وعلى حد تعبيره، فإن: "الصداقة بين الهند وبنغلاديش ستستمر إلى الأبد. ولن تتمكن أي قوة على وجه الأرض من إحداث أي صدع في هذه الصداقة. ولن يُسمح بمزيد من ألعاب الإمبرياليين في الهند وبنغلاديش"(
)
    وفي نهاية الزيارة وقع رؤساء وزراء كلا الدولتين اعلاناً مشتركاً صدر في 8 شباط/ فبراير 1972 وشمل هذا الإعلان جوانب اقتصادية مختلفة. استعرض رئيسا الوزراء إجراءات التطور السريع للعلاقات الاقتصادية ذات المنفعة المتبادلة بين الدولتين، وتم الاتفاق على اجراء محادثات ومشاورات وزيارات وفود منتظمة بين الدولتين، ووضع الالية المناسبة عند الضرورة لتعزيز التعاون في مجال التنمية والتجارة على أساس المساواة والمنفعة المتبادلة. وتقرر ان يجتمع ممثلو بنغلاديش ولجنة التخطيط الهندية بشكل دوري لتحديد مجال التعاون المتبادل في عملية التنمية في الدولتين. علاوة على ذلك وقع الطرفان اتفاقيات عدة شملت مجالات عديدة، مثل اتفاقية التجارة، واتفاقية التعاون الثقافي، واتفاقية النفط الخام، وجوازات السفر والتأشيرات، والاتصالات السلكية واللاسلكية. وكانت هذه الاتفاقيات بمثابة لبنات ساهمت في متانة العلاقات بين بنغلاديش والهند (
). 
        كما وافقت الهند على السماح لمنتجات بنغلاديش للوصول الى الأسواق الهندية. حيث أكد وزيرا الخارجية الهندي سوارن سينغ وعبد الصمد ازاد وزير خارجية بنغلاديش على هذا الجانب. وفي الفترة من 5 الى 9 كانون الثاني/ يناير 1972 تم الاتفاق على اتخاذ خطوات فورية لاستعادة روابط التجارة والاتصالات بين الهند وبنغلاديش وقررا ايضاً العمل على حل المشاكل التجارية في أقرب وقت ممكن عن طريق إرسال وفود إلى الدولتين. لتعزيز الصداقة الدائمة وحسن الجوار والسلام. كما اتفقوا على حل العديد من القضايا الخلافية بين الطرفين والتي سيتم التطرق لها لاحقاً (
). 
   علاوة على ذلك، أرادت الهند تعزيز الظروف الاقتصادية والسياسية لجارتها لأنه كان من مصلحتها أن يكون لها جارة مستقرة سياسياً واقتصادياً. لهذا السبب، قامت بإعارة طائرتين من الخطوط الجوية الهندية إلى بنغلاديش لتشكيل نواة نظام الاتصالات الداخلية في الدولة الناشئة حديثًا عندما أعربت بنغلاديش عن رغبتها في إنشاء خطوط طيران خاصة بها. إضافة الى ذلك وبعد محادثات بين السيدة أنديرا غاندي وشيخ مجيب الرحمن، اتفق الزعيمان على انسحاب القوات الهندية من بنغلاديش بحلول 25 اذار/ مارس 1972 واتخاذ كل الوسائل لضمان عودة جميع اللاجئين من الهند. كما أعرب عن تصميمهم على تعزيز التعاون بين حكومتي وشعبي الدولتين بكل طريقة ممكنة مستوحاة من رؤية السلام الدائم والصداقة وحسن الجوار. (
)  بعد ذلك تم سحب الجيش الهندي قبل الموعد المحدد بثلاثة عشر يوماً. (
) 
     في 13 اذار/ مارس 1972 قدم سفير بنغلاديش، الدكتور عزيز الرحمن مالك، أوراق اعتماده إلى الرئيس الهندي فيراهجرا فينكتي جيري، في حفل كبير في قاعة أشوكا. راشتراباتي بهافان، وقال السفير في تقديم أوراق اعتماده: (
)
"منذ الأزل، عاش شعب بنغلاديش وشعب الهند جنباً إلى جنب؛ لقد تقاسمنا سعادة بعضنا البعض. لقد استمتعنا باحتفالات بعضنا البعض وتعاطفنا مع بعضنا البعض في أوقات الشدة. لقد ظهر تقارب علاقاتنا بشكل ملائم وواسع بين شعب الهند وشعب بنغلاديش خلال النضال الأخير من أجل تحرير وطننا. عندما أصبح ما يقرب من عشرة ملايين من شعبنا بلا مأوى ومعوزين بسبب الأعمال الوحشية التي ارتكبها جيش البشاعة علينا، فقد تقدمت أنت وحكومتك وشعبك وقدمت لنا المأوى وقدمت لنا الطعام والتأكد. سلامة هؤلاء التعساء والمضطهدين والعاجزين من الرجال والنساء والأطفال والعجزة. ربما لا نكون قادرين على سداد ما فعلته من أجلنا، لكنني أؤكد لك أن شعب بنغلاديش سيتذكر ذلك إلى الأبد بامتنان. طوال تاريخها، كانت الهند نصيراً لا هوادة فيه لأفضل المثُل البشرية. بلدك هو البلد الذي عاش في هرام شاندرا وشري كريشان. بلدك بلد ناناك وكبير. لقد تم إثراء أرضك بمثل هذه الإضواء مثل Nehru وSubash Bose و Mahatma Gandhi و Vivekananda و Gokhale و Rabindranath تتمتع دولتك بالتميز الفريد في إنتاج الفخر لكل البشرية المحبة للسلام. Nazrul Islam و Jawaharlal والمحبةّ للحرية في العالم - السيدة. إنديرا غاندي: لطالما ألهمت المثُلُ والرسائل وأعمال هذه الشخصيات العظيمة شعبنا وستستمر في إلهامهم. ونعترف مع الاحترام بمساهمتهم في السلام والتقدم ليس فقط لشعوب هذه المنطقة ولكن في العالم بأسره. تؤمن بنغلاديش بالسلام. لقد تبنينا مثلنا مثل الديمقراطية والاشتراكية والعلمانية والقومية. يمكن لبلدينا، بالتعاون مع بعضهما البعض، أن يلعبوا دوراً مهماً من أجل السلام وتقدم البشرية. أنا واثق من أن العلاقة بين بلدينا ستنمو من قوة إلى قوة مع مرور كل يوم. بفرح عميق أعلن أن الصداقة بين الهند وبنغلاديش فتحت فصلا جديداً في تاريخ هذه المنطقة - فقد فتحت آفاقاً جديدة من الصداقة بين شعبينا "

قال الرئيس في رده: (
)
"إنه لمن دواعي سرورنا الخاص أن نرحب بك في الهند بصفتك الممثل الموقر لجار عظيم وودود. وبوجودك بيننا نحن محظوظون بشكل مضاعف. فأنت لست باحثاً كتب عن التاريخ فحسب، بل شخصاً شارك في صنع التاريخ، إن مساهمتكم في كفاح أمتكم من أجل الحرية معروفة جيداً، وأنتم تمثلون شجاعة. أتيت إلينا بعد واحدة من أكثر النضالات البطولية في التاريخ الحديث. وقد توج هذا النضال بالنجاح بفضل تصميم وشجاعة شعبك الشجاع. قبل كل شيء، إنه يمثل روح الإنسان التي لا تقُهر. وهو أمر لا يقل أهمية بالنسبة لنا، فقد رسخ الروابط التقليدية والتاريخية التي ربطت منذ زمن بعيد بين بلدينا وشعبينا. قاد الكفاح رجل ذو روح لا تقهر، بانغاباندو شيخ مجيب الرحمن. حتى عندما انفصل عن شعبه، فإن اسمه وكلماته أبقت روحهم حية. لقد أصبح اسماً مألوفاً ليس فقط في بنغلاديش والهند ولكن في العالم بأسره. نحن فخورون بوجودك كممثل لشعبه بيننا ".
جدول رقم (10) الزيارات المتبادلة بين الهند وبنغلاديش (
)
	صاحب الزيارة
	تاريخ الزيارة
	نوع الزيارة ونتائجها

	رئيس لجنة تخطيط السياسات بوزارة الخارجية الهندية السيد شري دهار
	21 كانون الأول/ ديسمبر 1971
	زيارة رسمية، نتج عنها ضمان التدريب التقني وغيره من أشكال التدريب للشباب البنغلادشيتين.

	وزير خارجية حكومة جمهورية بنغلاديش الشعبية السيد محمد عبد الصمد آزاد
	5-9 كانون الثاني/ يناير 1972
	زيارة رسمية، نتج عنها صدور بيان اتفقت فيه الحكومتان على بناء علاقاتهما الثنائية على مبادئ احترام السيادة وعدم التدخل في شؤون بعضهما البعض.

	وزير المالية البنغلاديشي تاج الدين احمد
	2 شباط/ فبراير 1972
	زيارة رسمية، نتج عنها التأكيد لزيادة التعاون الاقتصادي بين الهند وبنغلاديش.

	رئيس وزراء جمهورية بنغلاديش الشعبية شيخ مجيب الرحمن
	6-8 شباط/ فبراير 1972
	زيارة رسمية، نتج عنها اعلان مشترك شمول جوانب اقتصادية مختلفة

	سفير بنغلاديش الدكتور عزيز الرحمن مالك
	13 اذار/ مارس 1972
	زيارة رسمية، نتج عنها تقديم أوراق اعتماده الى الرئيس الهندي فيراهجرا فينكتي جيري


   وهكذا نجد انه بعد ظهور بنغلاديش، اتخذت الهند دائماً موقفاً متعاطفاً تجاها. وقام قادة الدولتين بالعديد من الزيارات المتبادلة والتي استمرت بعد توقيع معاهدة (انديرا-مجيب) والتي سوف نذكرها في المبحث القادم. للحفاظ على العلاقات الودية بينهما. عندما ظهرت بنغلاديش كدولة مستقلة جديدة بعد دمار كبير، احتاجت الى المساعدة من كل دولة صديقة لها.
المبحث الثاني: معاهدة الصداقة والتعاون والسلام وأثرها في تطور العلاقات الهندية - البنغلاديشية 19اذار/ مارس 1972.  
    لتعزيز العلاقة بين الهند وبنغلاديش، وبدعوة من رئيس وزراء بنغلاديش شيخ مجيب الرحمن، قامت رئيسة وزراء الهند السيدة إنديرا غاندي، بزيارة رسمية لبنغلاديش في الفترة 17 الى 19 اذار/ مارس 1972. رافقها وزير الخارجية سردار سواران سينغ، و الأستاذ س. شقرافاتي، عضو لجنة التخطيط والسيد ب. ن. هاكسار، السكرتير الرئيسي لرئيس الوزراء، والسيد ب.ن. دار، سكرتير رئيس الوزراء ومسؤولين آخرين(
). 
     تم الترحيب بها بحرارة على الرغم من أن الحشد الترحيبي في المطار كان صغيرًا. ويبدو ان ضآلة حجم المستقبلين كان معقوداً لإجراءات امنية شديدة خاصة بعد محاولة الاعتداء على موكب رئيس جمهورية الهند التي أجريت بعدها (
) وسارت ترتيبات وصول السيدة غاندي كالساعة. ووصلت على متن طائرة تابعة للقوات الجوية الهندية في النقطة يوم 17 اذار/ مارس، وبعد الترحيب المعتاد، تم نقلها بطائرة هليكوبتر إلى قصر الرئيس حيث اقامت خلال الفترة المتبقية من صباح ذلك اليوم، ثم جرت محادثات تمهيدية مع السيدة غاندي. ثم في فترة ما بعد الظهر، حصل الحدث العام الرئيسي للزيارة عندما خاطبت السيدة غاندي شيخ مجيب الرحمن وحشدًا قدر بنحو مليوني شخص. (
) اذ القت كلمة في تجمع عام في سهرودي اوديان في دكا وفي خطابها تحدثت باللغة البنغالية ثم واصلت حديثها باللغة الهندية (
)، مؤكدة على الصداقة الحميمة التي ربطت الهند ببنغلاديش، وبعد أن هنأت شيخ مجيب بعيد ميلاده الذي صادف في اليوم ذاته (
)، وصفت قتال البنغلادشيين من اجل استقلال بلادهم بأنها ملحمة الشجاعة، وشعلة الحقيقة، وشعلة العدل. وأشارت إلى أنني "جئت الى هنا اليوم لتكريم هؤلاء الملايين الذين ضحوا بحياتهم وللصغار والكبار الذين حملوا السلاح لتحرير بلادهم. أحيي الرجال الشجعان الذين خاضوا هذه المعركة، لأن تضحيتهم وشجاعتهم هي التي جلبت لكم الحرية". (
)
     حاولت السيدة غاندي ايضاً في خطابها توضيح نوايا الهند لمساعدة تحرير بنغلاديش: "إذا كانت الهند قد ساعدتكم، فذلك لأننا لم نتمكن من الجلوس مكتوفي الأيدي بعد سماع اصواتكم وبعد معرفة الحزن والمعاناة التي مررتم بها. إذا قمنا بمساعدتكم، فهذا لكي نكون صادقين مع أنفسنا والمبادئ التي التزمنا بها لسنوات. إنني على ثقة من أنه في السنوات القادمة، لن يتم بناء الصداقة بين بلدينا على أساس المساعدة التي ربما قدمت لكم الآن، ولكن على أساس المساواة الكاملة والمنفعة المتبادلة بين دولتين حرتين وذات سيادة.…. إذا قدمنا لكم التعاون، فهذا ليس من منطلق الرغبة في التأثير عليكم. نريدكم أن تقفوا على ارجلكم". (
) 
     وأقيمت في مساء ذلك اليوم مأدبة عشاء على شرف السيدة انديرا غاندي ومرافقيها. في اليوم التالي، استمرت المحادثات بينها وبين شيخ مجيب لمدة ست ساعات، تناولوا فيها عدة أمور بما في ذلك الاتفاق النهائي على إعلان مشترك وتوقيع معاهدة بين الطرفين (
).
      على المستوى الرسمي في المحادثات حول الشؤون السياسية (
)، مثل الجانب البنغلاديشي السيد روح القدوس، السكرتير الرئيسي لرئيس الوزراء، والسيد س. مالك والسيد العدل منعم سكرتير القانون والسيد نور الاسلام من وزارة الداخلية (
). 
     وفي نهاية الزيارة صدر الاعلان المشترك الذي هو عبارة عن وثيقة من سبع صفحات، نقاطه الرئيسية اشارت الى الجهود التي سيبذلها البلدان من أجل تعزيز أواصر الصداقة. (
) 
    وفي الاعلان قرر رئيسا الوزراء أنه من أجل تعزيز التعاون بين الدولتين، اجراء مشاورات منتظمة بين مسؤولي وزيري الدفاع والخارجية ولجان التخطيط والوزراء والإدارات المعنية بالشؤون الاقتصادية والتجارية والثقافية والفنية. وستتم هذه المشاورات بشكل دوري، مرة واحدة على الأقل كل ستة أشهر. وكذلك انشاء لجنة مشتركة للأنهار تتألف من خبراء من الدولتين على أساس دائم لإجراء مسح شامل لنظام الانهر المشترك بين الدولتين، وصياغة المشاريع المتعلقة بالدولتين في مجال السيطرة على الفيضانات وتنفيذها. وبذل الجهود من أجل استخدام الموارد المائية في المنطقة على أساس عادل لتحقيق المنفعة المتبادلة لشعبي الدولتين. (
)

      هذا واستعرض البيان المشترك التقدم في تسليم إمدادات الحبوب الغذائية والسلع الأخرى في إطار برنامج المساعدة الاقتصادية، واعترف بالحاجة إلى تسريع التسليم في إطار هذا البرنامج في ضوء الحاجة الاقتصادية الملحة لبرامج إعادة التأهيل في بنغلاديش. كما وافق رئيسا الوزراء على مبادئ إحياء تجارة الترانزيت واتفاقية التجارة الحدودية. ورغبة كل من رئيسي الوزراء في التعاون العلمي والتكنولوجي. وعليه، أجري الخبراء والمسؤولون من كلا الدولتين مشاورات وتبادل المعلومات حول الاستخدامات السلمية للطاقة النووية. والبحث التكنولوجي والعلمي من أجل التنمية الصناعية والاستفادة من البحوث الفضائية المستقبلية لأغراض الاتصالات. وكان من المقرر بذل جهود من أجل التعاون الثقافي بين الدولتين. وتنظيم إحياء العبور والتجارة والاتفاق على التجارة الحدودية (
).
   وفي الإعلان المشترك أطلع رئيس وزراء بنغلاديش رئيس وزراء الهند على الخطوات التي اتخذتها حكومة بنغلاديش للإسراع بمحاكمة أفراد القوات المسلحة الباكستانية وموظفي الخدمة المدنية المتهمين بارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية في بنغلاديش، وفقاً للقانون الدولي. وأعرب رئيسا الوزراء عن أملهما في أن تتحقق هذه المحاكمات العدالة وأن توضح للعالم بأسره فداحة معاناة شعب بنغلاديش. واكد رئيس وزراء الهند لرئيس وزراء بنغلاديش أن حكومة الهند ستتعاون بشكل كامل مع حكومة بنغلاديش في تقديم المذنبين إلى العدالة والمسؤولين عن أسوأ إبادة جماعية في الآونة الأخيرة. في نفس الوقت اتفق رئيسا الوزراء على أعادة المرضى والجرحى من أسرى الحرب. الذين لم تثبت ادانتهم بارتكاب جرائم حرب الى باكستان. وفي سياق الالتزام المعلن لحكومة وشعب بنغلاديش بالمثُلُ والأهداف الواردة في ميثاق الأمم المتحدة، أكد رئيس وزراء الهند لحكومة بنغلاديش دعم حكومة الهند وتعاونها الكاملين لقبول بنغلاديش في الأمم المتحدة ووكالات الأمم المتحدة الأخرى. واتفق الطرفان على أن انضمام بنغلاديش إلى الأمم المتحدة سيكون خطوة مهمة إلى الأمام في تعزيز السلام العالمي وضمان الاستقرار في جنوب آسيا (
).
   علاوة على ذلك أعلن رئيسا الوزراء أن منطقة المحيط الهندي يجب أن تبقى خالية من منافسات القوى العظمى والنزعات العسكرية. وأعربوا عن معارضتهم لإنشاء قواعد برية وجوية وبحرية في المنطقة لضمان حرية الملاحة وسلامة الممرات البحرية في المحيط الهندي للتجارة والتجارة وهو أمر حيوي لتنمية واستقرار الدول الساحلية. كما أعرب رئيسا الوزراء عن تصميمهما على السعي لجعل منطقة المحيط الهندي منطقة خالية من الأسلحة النووية. وعبر رئيس وزراء بنغلاديش شيخ مجيب الرحمن عن إعجابه بالقوات المسلحة الهندية التي قدمت تضحيات جسيمة في القتال كتفا إلى كتف مع قوات موكتي باهيني لانهاء الحكم الاستعماري الاستبدادي لباكستان في أرض بنغلاديش المقدسة على حد قوله (
).

   وأشار مجيب مع التقدير إلى السلوك الذي لا تشوبه شائبة للقوات الهندية خلال إقامتها القصيرة في بنغلاديش. بعد أن أنجزت مهمتها، وانسحابها قبل الموعد النهائي المتفق عليه. وكذلك استعراضا الوضع الدولي، وأحاط رئيسا الوزراء علماً بالقوى التي تهدد أمن واستقرار وسلامة أراضي دول المنطقة. واكدا تضامنهم في مقاومة هذه القوى. وأعرب رئيسا الوزراء عن ثقتهما في أن روابط الصداقة الوثيقة والثابتة بين شعبي الهند وبنغلاديش من شأنها أن تتصدى بشكل فعال للجهود التي تبذلها الدول المهتمة لعكس مسار التاريخ. وفي هذا السياق، أعلن رئيسا الوزراء عزمهما على الاستمرار في التمسك بسياسة عدم الانحياز التي لعبت دورا إيجابيا وبناء في تعزيز السيادة الوطنية والاستقلال وقوى السلام والاستقرار والازدهار في العلاقات الدولية (
).
    وتقدمت رئيسة وزراء الهند بالشكر لحكومة بنغلاديش على كرم الضيافة والمودة واللطف الذي أبدته لها ولزملائها من قبل رئيس الوزراء شيح مجيب الرحمن، وحكومة وشعب بنغلاديش خلال زيارتها إلى دكا. وعبر رئيس وزراء بنغلاديش عن ارتياحه للزيارة على الرغم من انشغالات ومسؤوليات رئيسة وزراء الهند العديدة.
   وأعرب رئيسا الوزراء في نهاية البيان عن قناعتهما بأن روابط الأخوة والصداقة التي نشأت خلال النضال من أجل الحرية في بنغلاديش، والتي عززتها تضحيات شعبي الدولتين، ستستمر في النمو وستصبح عاملاً حيوياً في تعزيز قوى السلام. والتقدم في آسيا والعالم (
) وإلى جانب اجتماع رئيسي الوزراء، اجتمع وزيرا خارجية الدولتين وناقشا التعاون اﻻقتصادي وقررا إعادة الروابط التجارية واﻻتصالية بين الهند وبنغلاديش. وعرضت الهند أيضًا المساعدة في توريد القماش وزيت الطعام والملح والسكر والبقول والساعات والعقاقير. كما أعلنت الهند عن تقديم منحة نقدية قدرها 25 كرور روبية لتلبية الاحتياجات الفورية من المواد الخام. وأيضا 13 مليون كرور روبية لإعادة بناء شبكات السكك الحديدية و000 40 طن من اليوريا لسد النقص في الأسمدة (
). 
   تماشيا مع القرارات المتخذة في اجتماعات وزيري خارجية بنغلاديش والهند في كانون الثاني/ يناير 1972 ورئيس الوزراء في أوائل شباط/ فبراير 1972 لتعزيز التعاون الاقتصادي والتنموي قرر رئيسا الوزراء: (
) 
(أ) إنشاء لجنة مشتركة للأنهار تتألف من خبراء من كلا الدولتين على أساس دائم لإجراء مسح شامل لنظم الأنهار المشتركة بين الدولتين، وصياغة المشاريع التي تخص الدولتين في مجال السيطرة على الفيضانات وتنفيذها. وتوجيه خبراء الدولتين إلى صياغة مقترحات مفصلة بشأن الإنذارات المسبقة بالفيضانات والتنبؤ بالفيضانات ودراسة مشاريع التحكم في الفيضانات والري على أنظمة الأنهار الرئيسية ودراسة جدوى ربط شبكات الكهرباء في بنغلاديش بالمناطق المجاورة للهند، أن الموارد المائية في المنطقة يمكن استغلالها على أساس عادل لتحقيق المنفعة المتبادلة لشعبي الدولتين.

(ب) كما أعرب رئيس وزراء بنغلاديش عن امتنانه لرئيس وزراء الهند للمساعدة الاقتصادية المقدمة لبلاده وللتأكيدات بشأن المساعدة المستقبلية وفقاً لمتطلبات بنغلاديش. استعرض رئيسا الوزراء التقدم المحرز في تسليم إمدادات الحبوب الغذائية والسلع الأخرى في إطار برنامج المساعدة الاقتصادية، وأقروا بالحاجة إلى تسريع التسليم في إطار هذا البرنامج في ضوء الحاجة الاقتصادية الملحة لبرنامج إعادة التأهيل في بنغلاديش.

(ج) وافق رئيسا الوزراء على مبادئ إحياء تجارة الترانزيت واتفاقية التجارة الحدودية. ووجهوا بضرورة توقيع هذه الاتفاقيات وكذلك اتفاقيات التجارة والمدفوعات العامة بحلول. نهاية اذار/ مارس 1972 بالنظر إلى الدور المهم الذي تلعبه العلوم والتكنولوجيا في تسريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وجه رئيسا الوزراء بضرورة التشاور بين الخبراء والمسؤولين من حكومتي بنغلاديش والهند وتبادل المعلومات حول: (
)
1- الاستخدامات السلمية للطاقة النووية.
2- البحث التكنولوجي والعلمي من أجل التنمية الصناعية.
3- استخدام البحوث الفضائية المستقبلية لأغراض الاتصال. `

     وإدراكا ًللصلات التاريخية والثقافية الوثيقة بين شعبي الهند وبنغلاديش، قرر رئيسا الوزراء أنه ينبغي اتخاذ خطوات ملموسة لتعزيز العلاقات الثقافية بين الدولتين.

     وفي 19 اذار/ مارس 1972، وللتعبير عن تشابه الآراء والمثل والمصالح بين الهند وبنغلاديش. وقعت السيدة انديرا غاندي وشيخ مجيب الرحمن رئيسا وزراء بنغلاديش والهند، في دكا نيابة عن حكومتيهما على "معاهدة الصداقة والتعاون والسلام" والتي عرفت فيما بعد بـ “معاهدة انديرا - مجيب " (
) لمدة خمسة وعشرين عاماً قابلة للتجديد. باتفاق الطرفين. جاءت هذه المعاهدة بعد ثلاثة أشهر فقط من الاحتفال " يوم النصر" 16 كانون الأول/ ديسمبر 1971 عندما استسلم الجيش الباكستاني للقيادة المشتركة للقوات الهندية البنغالية (
). لقد كانت محاولة جريئة لتدعيم العلاقات بين الطرفين. (
) 
    أدلت السيدة غاندي ببيان موجز امام البرلمان الهندي مجلس الشعب (لوك سابها) (Luck Sabha) في 20 اذار/ مارس (
) عندما وضعت نسخًا من نصوص معاهدة الهند / بنغلاديش على طاولة المجلس وضحت فيها. النقاط الرئيسية (
):
أ) معاهدة تجسد إرادة الحكومتين لاتباع سياسات مشتركة في الأمور التي تهم الدولتين

ب) تكرّس أواصر الصداقة الوثيقة بين الدولتين والشعبين المتوطد بالدم والتضحية

ج) أكد الإعلان المشترك على أهمية التعاون الوثيق والتعاون بين الدولتين في التجارة والمدفوعات والتنمية الاقتصادية والعبور

د) وحل بعض الأمور الخلافية مثل مياه أنهار براهمابوترا وميجنا والجانج

هـ) كما أعربت السيدة غاندي عن أملها في أن تؤدي المعاهدة، التي كررت الالتزام الصارم بعدم الانحياز والتعايش السلمي، إلى سلام وتعاون دائمين، ليس فقط بين الهند وبنغلاديش، ولكن في شبه القارة الهندية والمنطقة أيضًا.
      وهكذا، على نموذج المعاهدة الهندية السوفيتية الموقعة في 9 أب/ أغسطس 1971، وضعت الهند معاهدة السلام والصداقة والتعاون، وتضمنت هذه المعاهدة المؤلفة من 12 مادة أحكاما مماثلة ﻷحكام المعاهدة الهندية السوفياتية لعام 1971. بما في ذلك البنود المتعلقة بالتعاون الأمني والدفاعي، وحددت هذه المعاهدة المسار المستقبلي للتعاون الاقتصادي والتكنولوجي والتجاري والثقافي بين الدولتين.  بعد التوقيع على المعاهدة في دكا، صرحت إنديرا غاندي في البرلمان أنه من أجل الحفاظ على العلاقة التي تم ترسيخها بالدم والتضحية، وقعت الحكومتان على المعاهدة. (
) 
    احتوت المعاهدة على الديباجة واثنتي عشر مادة، جاءت في الديباجة على "الحفاظ على علاقات الأخوة وحسن الجوار وتحويل حدودهما إلى حدود سلام وصداقة أبديين". واتفق الجانبان على أنه من أجل تعزيز السلام العالمي والأمن ولإحداث استرخاء في التوتر الدولي، كان أفضل نهج هو "من خلال التعاون وليس من خلال الصراع أو المواجهة"(
). 

اما المواد الاثني عشرة المدرجة في المعاهدة (
)وحسب المادة السابعة تناولت المواد من الأولى إلى السابعة: احترام الاستقلال والسلامة الإقليمية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لبعضها البعض والقضاء على العنصرية والاستعمار. والقضاء على المشاكل الدولية والتعاون في المجالات الاقتصادية والعلمية والتقنية؛ دراسات مشتركة في مجال التحكم في الفيضانات، وتطوير أحواض الأنهار وتنميتها.
   وعليه تم وضع أساس العلاقات الاقتصادية بين الهند وبنغلاديش بموجب المادة الخامسة من معاهدة الصداقة والتعاون والسلام الهندية البنغلاديشية عام1972. اذ تطورت العلاقات الاقتصادية بين الطرفين وتوسعت عمليات التعاون ذات المنفعة المتبادلة والشاملة في المجالات الاقتصادية والعلمية والتقنية. علاوة على ذلك، اتفقت الدولتان على تطوير التعاون المتبادل في مجالات التجارة والنقل والاتصالات بينهما على أساس مبادئ المساواة والمنفعة المتبادلة ومبدأ الدولة الأولى بالرعاية. كانت الأولوية الأولى لحكومة شيخ مجيب الرحمن هي استعادة الحياة الطبيعية في الاقتصاد. قامت بإصلاح ميناء شيتاغونغ، الذي كان الجيش الباكستاني قد عطله. وبالمثل، قامت الحكومة بإصلاح الجسور التي كانت ضرورية للنقل في البلاد. وبالمثل، بذُلت جهود لإعادة الحياة إلى طبيعتها في القطاع الزراعي الريفي التقليدي وكذلك القطاع الصناعي الحضري (
).
  الا ان اهم ما تضمنته المعاهدة كان في المادة الثامنة: والتي اكدت على عدم قيام أي من الطرفين الى الدخول في حلف او المشاركة فيه ضد الطرف الاخر وكذلك عدم استخدام أراضيها في أي اعمال عسكرية تهدد او تلحق الضرر باي منهما (
). 
 اما المادة التاسعة: فقد اشارت الى عدم تقديم أي مساعدة لطرف ثالث يشكل تهديداً لاحد الموقعين للمعاهدة وكذلك نصت المادة الى ضرورة اجراء مشاورات متبادلة بين الطرفين (الهند وبنغلاديش) في حالة تعرض أي منهما للهجوم من اجل اتخاذ التدابير اللازمة لرده وسلامة أراضيه.
كما ان المادة العاشرة: ألزمت الطرفين بعدم تقديم أي التزام لجهة او طرف ثالث يتعارض ما تم التوقيع عليه في هذه المعاهدة.
كما اتفق حسب المادة الحادية عشر: على ان تكون مدة المعاهدة 25 عاماً قابلة للتجديد بالاتفاق المتبادل بين الأطراف السامية المتعاقدة.
اما المادة الثانية عشر: فقد نصت على ان أي اختلاف في تفسير أي مادة من هذه المعاهدة بين الأطراف الساميين المتعاقدين يسوى بينهما في إطار ثنائي بالوسائل السلمية بروح من الاحترام والتفاهم المتبادلين. 
    النقطة الأكثر وضوحاً حول المعاهدة هي تشابهها اللافت مع معاهدة الهندية-السوفيتية الموقعة في 9 آب/ أغسطس من العام الماضي. اذ ان المواد 8 و9 و10 متطابقتان مع الجملة الأخيرة من المادة 10 من المعاهدة الهندية / السوفيتية وبغض النظر عن هذه الاختلافات الطفيفة بين المعاهدتين، فإن المعاهدة الأخيرة مهما هي الا نسخة من المعاهدة الهندية- السوفيتية لعام 1971. (
)
      بناءً على ما تقدم ان بنود المعاهدة الهندية – البنغلاديشية تشبه الى حد كبير بنود المعاهدة التي سبق وعقدها الهند مع الاتحاد السوفيتي في 9 أب/ أغسطس 1971، لاسيما فيما يتعلق بأجراء استشارات عسكرية متبادلة في حال تعرض أحد الطرفين المتعاقدين لاعتداء مسلح من طرف اخر، هذا فضلاً عن تأكيد الطرفان الموقعان على التعهد بعدم الانضمام او الاشتراك في اي احلاف عسكرية موجهة ضد الجانب الاخر.

    في الواقع ربما كان الدافع وراء توقيع الهند وبنغلاديش على المعاهدة عدة اعتبارات فعلى الجانب الهندي تمثلت الاعتبارات التالية: (
).
أ) ضمان الهند بأنها الصديق والحامي الأول لبنغلاديش.
ب) منحت المعاهدة غطاء للهند لأدخال قواتها العسكرية الى بنغلاديش اذ ما واجتها.
ج) لادخال بنغلاديش في منظومة جنوب آسيا وموازنة جاذبية التجمعات الإقليمية الأخرى، لا سيما تلك التي تحتوي على دول إسلامية كبيرة مثل إندونيسيا.
د) إضفاء الطابع الرسمي على دور الهند المحوري في العلاقات بين بنغلاديش والقوى الكبرى.
    اما على الجانب البنغلاديشي فقد كان لمعاهدة الصداقة أهمية كبيرة، مما قد فسر سبب توقيع شيخ مجيب الرحمن عليها:(
)

أولاً: بعد استقلال بنغلاديش في 16 كانون الأول/ ديسمبر 1971، بقيت القوات الهندية في بنغلاديش بعد تقديم المساعدة العسكرية في حرب الاستقلال التي استمرت تسعة أشهر في بنغلاديش، في نظر العديد من البنغلاديشيين بدأت تبدو وكأنها احتلال، على الرغم من تأكيد الهند ان القوات الهندية موجودة في بنغلاديش بناءً على طلب الحكومة البنغلاديشية. لقد خلق وجود هذه القوات الهندية في بنغلاديش تهديداً عسكرياً من قبل الكثير من البنغلاديشيين ولاسيما أولئك الذين خاضوا الحرب الاستقلال، وعليه قدمت المعاهدة سبباً قانونياً لانسحاب القوات الهندية.

ثانياً: بعد الاستقلال عن باكستان امتنعت العديد من الدول في العالم لاسيما الدول الإسلامية والقوى العظمى مثل الصين والولايات المتحدة عن الاعتراف ببنغلاديش، في حيث ان كانت بنغلاديش بحاجة الى حليف سياسي، لمواجهة التهديدات الإقليمية التي لازالت قائمة. علاوة على ذلك فأن إضفاء الطابع الرسمي على التحالف بين الهند وبنغلاديش هو أحد الأسباب التي دفعت مجيب إلى توقيع المعاهدة. كما أظهرت معاهدة الصداقة دولة بنغلاديش للعالم من اجل الاعتراف بها.
ثالثاً: أراد شيخ مجيب أن يظُهر من خلال التوقيع على المعاهدة أن بنغلاديش كانت حقاً ذات سيادة ومستقلة. وأعرب عن اعتقاده أن توقيع المعاهدة سيثبت أن بنغلاديش قادرة على إدارة شؤونها واتخاذ القرارات بنفسها. 

رابعاً: فسر البعض المعاهدة على انها محاولة من شيخ مجيب لاستمرار الدعم الهندي لقمع أي اضطرابات سياسية مستقبلية في بلاده. حسب ما جاء في المادة9 من معاهدة الصداقة بين الهند وبنغلاديش على إجراء مشاورات متبادلة بين الموقعين من أجل إزالة التهديد في حالة تعرض أي منهما للهجوم. من المثير للاهتمام ملاحظة أن البند لا يقصر هذا على "هجوم خارجي". لذلك، يقال إن هذا"الهجوم" يمكن أن ينطبق أيضاً على محاولة الاستيلاء على السلطة في بنغلاديش من قبل أي جهة معادية للهند، باستخدام وسائل غير سياسية. في هذا السيناريو، يمكن الاحتجاج بالمعاهدة ودعوة القوات الهندية إلى بنغلاديش. (
)

    بعد عقد معاهدة الصداقة والسلام، بدأت المحادثات بين شيخ مجيب الرحمن، ورئيسة وزراء الهند انديرا غاندي، حول سحب الجنود الهنود الموجودين في الاراضي البنغالية، والبالغ عددهم (50) ألف، من أصل (150) ألف جندي، كانوا موجودين على اراضي بنغلاديش ابان حرب التحرير، واوضحت انديرا غاندي انه لا حاجة لبقاء القوات الهندية، داخل ارض بنغلادش بعد نيلها الاستقلال وعودة شيخ مجيب الرحمن، وبالفعل بعد ايام قليلة من عقد المعاهدة تم الاتفاق على تحديد موعد سحب الجنود في الخامس والعشرين من اذار 1972(
).

اما بالنسبة لردود الفعل على المعاهدة: ففي الجانب الهندي لم يكن هناك رد فعل سلبي ملحوظ (
) وبشكل عام، نظر إلى المعاهدة على أنها الوثيقة الأساسية، والقاعدة الراسخة التي من المقرر أن تبدأ الدولتان من خلالها الوصول الى قمة التعاون والتقدم السياسي والاقتصادي (
).
   وفي الجانب البنغلاديشي فلقد تلقت المعاهدة ردود فعل متباينة، فقد عملت حكومة بنغلاديش على عدم نشر دعاية واسعة للمعاهدة في حين انتقد بعض السياسيين البنغلاديشيين من بينهم خندقار مشتاق أحمد (
)  البنود الأمنية، مع التبعات بعيدة المدى للمادة 6، والتي نصت على مساع مشتركة في تطوير حوض النهر بواسطة تسخير مياه أنهار براهمابوترا وميجنا والجانج التي تشكل، جنبًا إلى جنب مع روافدها، شريان الحياة لبنغلاديش. وفي تموز/ يوليو وجه وزير المالية آنذاك (وأول رئيس وزراء لجمهورية بنغلاديش) تاج الدين احمد انتقاداته لمعاهدة الصداقة في البرلمان، وذكر أن بنغلاديش لن تقبل التبعية لأي أحد وقال: "بموجب أي اتفاق أو معاهدة للتعاون والمساعدة بين دولتين غير متكافئتين، بين دولة كبيرة وقوية من ناحية ودولة صغيرة وضعيفة من جهة أخرى، الاستفادة لا تكون لصالح الطرفين وانما لطرف واحد وهي الدولة القوية"(
). 

    بناءً على ما تقدم اتضح ان عدداً من عصبة عوامي رفض المعاهدة. لأنه عدها اتفاق غير متوازن بين دولتين غير متكافئتين فمن المؤكد ان يؤدي ذلك الى سيطرة احداهما على الأخرى. الا ان اللوبي الهندي المهيمن داخل الحكومة طغى عليهم. (
)                
    علاوة على ذلك برزت الانتقادات من قبل مختلف شرائح المجتمع في بنغلاديش وخاصة ضد المادة الثامنة من المعاهدة والتي منعت] بنغلاديش[ للحصول على دعم إقليمي إضافي لموازنة تفوق الهند. اما بالنسبة للهند فلم تكن بحاجة الى أي دعم اقليمي (
). 
     اما حكومة عصبة عوامي الحاكمة فقد رحبت ترحيباً حاراً بالمعاهدة وصرحت رسمياً بأن "الصداقة مع الهند هي حجر الزاوية في السياسة الخارجية لبنغلاديش" (
). 
     وبالنسبة لليساريين بقيادة مولانا بهاشاني فقد اعتبروا شيخ مجيب مجرد دمية في يد الحكومة الهندية، وطالبوا بالإجماع بإلغاء المعاهدة. وعليه في أواخر كانون الأول /ديسمبر 1972، شكل مولانا بهاشاني لجنة العمل الحزبية السبعة والتي كانت أبرز اهدافها هو تخليص الدولة من هذه المعاهدة، التي أكدت أنها تهدف إلى ضمان هيمنة الهند وتأثيرها على المسار المستقبلي لبنغلاديش وبالتالي توسيع وإقامة مجالها الخاص. وبحسب اللجنة، فإن المعاهدة لا يمكن أن تخدم مصالح بنغلاديش كما تدعي الحكومة. وجاءت التعليقات الأكثر حدة من صحيفة "هوليدي" الأسبوعية الناطقة باللغة الإنجليزية المعارضة وبينت انها حولت المعاهدة بنغلاديش إلى دولة عميلة للهند ".  ودليلهم على ذلك المادتين 9 و10 من المعاهدة، التي جعلت بنغلاديش لن تكون قادرة في المستقبل على الدخول في علاقات ودية مع دول أخرى دون موافقة الهند " (
).
    فيما أشاد الرئيس أبو سعيد شودري، في خطابه أمام الجمعية، بالهند لوقوفها إلى جانب بنغلاديش خلال النضال للتحرير ووصف المعاهدة بأنها "التعبير العملي" عن الصداقة بين الدولتين. لكن المعارضة رأت ذلك. بشكل مختلف. اذ لم يكن النقاش في البرلمان حول المعاهدة أقل صخباً وفسرت المعاهدة على أنها انتهاك للحقوق السيادية لبنغلاديش وناشدت الجمعية برفضها على الفور. ووفقًا لأحد أعضاء البرلمان: (
)

"هذه المعاهدة تحرمني من حق الدخول في معاهدة مع شخص آخر، لتكون لديك صداقة مع شخص آخر، لاتخاذ قرارات من جانب واحد ... تأثير نيودلهي على سياستنا الخارجية أمر لا مفر منه ... هذه المعاهدة حرمتنا أصدقاء ... نحن لسنا غير منحازين ... لقد أصبحنا متورطين في تحالف كبير وأصبحت سيادتنا محدودة للغاية". ووفقًا لما ذكره آخر، فإن صياغة معاهدة الصداقة لم توفر مجالًا لإلغائها، وبالتالي ربطت بنغلاديش بالترتيب الأمني الهندي في شبه القارة الهندية. وتساءل عن سبب حرمان بنغلاديش، كونها دولة ذات سيادة، من الحق في التفاوض من أجل مصالحها الخاصة (
). 

     حكومة العصبة من جانبها كانت مستعدة تماماً للرد على هذه الاتهامات. أمير الإسلام، وزير الدولة في مجلس الوزراء، وصف المعاهدة بأنها تعكس الوضع السيادي لبنغلاديش من حيث أنها كانت قادرة على التفاوض على معاهدة مع الهند على قدم المساواة (
).
    وطعن السكرتير السياسي لرئيس الوزراء في الادعاء بأن المعاهدة تركت بنغلاديش بدون أصدقاء في العالم:" إنها ليست معاهدة عسكرية ... هذه معاهدة سلام وصداقة ... الأمة البنغالية ستتذكر إلى الأبد بامتنان عمق قوة الصداقة لذلك البلد الصديق الذي كتب جزءًا من تاريخ البنغال بدمائهم" (
). 

     رد وزير الخارجية كمال حسين على الانتقادات التي طالت المعاهدة قائلاً: "أجد صعوبة في فهم كيف أن توطيد العلاقات الودية مع الدولة المجاورة التي وقفت إلى جانبنا خلال الأيام الصعبة لنضالنا من أجل الحرية يمكن أن يتعارض مع مصلحة بلدنا، لفهم أي جانب من هذه المعاهدة يتعارض مع مصالحنا ... كل بند من بنود المعاهدة ينطبق بالتساوي على أي من الدولتين. وقد التزم كل من الموقعين على نفسه بعدم تبني أي وسيلة من شأنها أن تتعارض مع مصالح الطرف الآخر... لقد استندت الاتفاقيات التعاهدية إلى مبادئ سياستنا الخارجية، وبذلك تم الحفاظ على سيادتنا واستقلالنا". باختصار، استندت حجج كمال حسين إلى فرضية أن معاهدة الصداقة لم تمنع بنغلادش من اتباع سياستها المعلنة المتمثلة في "الصداقة للجميع، وأنه لا يوجد نص في المعاهدة يضر بمصالح أي من الدولتين (
).
   اما خارج البرلمان، فقد كان رد فعل الحكومة على اتهامات المعارضة أقل صرامة. في حالة واحدة على الأقل، أعلن وزير كبير في مجلس الوزراء، سيد نصر الإسلام، أنه لا الهند ولا بنغلاديش تتدخلان في الشؤون الداخلية للطرف الآخر، وأن العصبة ستقاوم بقوة كل محاولات زرع العداء في الصداقة بين الهند وبنغلاديش. واختتم حديثه بعد ذلك بهجوم مرير على جيران بنغلاديش الاقليمين الذين حاولوا المساس بالعلاقات بين بلاده والهند. لاسيما سياسات بكين تجاه دكا.

     اما الأحزاب السياسية الأخرى فقد دعمت بنغلاديش في موقفها من معاهدة الصداقة، مثل الحزب الشيوعي البنغلاديشي الموالي لموسكو بزعامة موني سينغ (CPB) وكذلك حزب عوامي الوطني الذي يتزعمه مظفر أحمد الموالي لموسكو (
).
    ويبدو هذا طبيعياً اذ ان موسكو ايضاً لعبت دوراً مهماً في استقلال بنغلاديش وكانت داعماً مادياً ومعنوياً مثل الهند خلال حرب الاستقلال لذلك من الطبيعي ان يكون موقف الأحزاب ذات اتجاه مؤيدة لموسكو في هذا الإطار.
    وكذلك اعتبر الكثيرون أن توقيع المعاهدة إمراً غير ضروري أو شيئاً فرضته الهند على بنغلاديش. لكن المصادر المقربة من شيخ مجيب الرحمن تبين ان شيخ هو من اتصل بالسيدة أنديرا غاندي عارضاً عليها عقد معاهدة مع بلاده، وأصر على توقيع معاهدة الصداقة خلال الزيارة الأولى لرئيسة الوزراء الهندية إلى بنغلاديش (
). 
    تجدر الإشارة هنا إلى أن بنغلاديش واجهت تحديات مختلفة بعد الاستقلال. وتم التوقيع على المعاهدة في ظل عدم اعتراف العديد من البلدان ببنغلاديش، منها الدول العربية والإسلامية وكذلك باكستان، التي أشارت إلى بنغلاديش كجزء منها في دستور عام 1973. في هذا السياق، قدمت معاهدة الهند وبنغلاديش المظلة الأمنية التي تشتد الحاجة إليها من قبل الدولة الوليدة. كما أن المعاهدة من وجهة النظر الهندية، كانت معاهدة عام 1972 بمثابة اعتراف رسمي أن الهند لن ترغب في أي تدخل من جانب القوى الخارجية في جوارها، مما قد يؤثر على أمنها (
)
ويرى بعض المحللين السياسيين ".. ان المعاهدة ما هي الا تعهد رسمي وثائقي من الهند بالدفاع عن الدولة الجديدة ضد أي عدوان خارجي "(
).

    بناءً على ما تقدم يمكن القول ان هذه المعاهدة اعتبرت اهم المحطات التاريخية للعلاقات الهندية - البنغلاديشية. وذلك لأنها جاءت بالدرجة الأولى لتعزيز وتوطيد العلاقات الثنائية بين الدولتين. 
  ومن جانب اخر ان التقارب الايديولوجي بين حكومة الكونغرس الهندي بقيادة إنديرا غاندي وعصبة عوامي بقيادة شيخ مجيب الرحمن والعلاقة الشخصية بين هذين الزعيمين وما الى ذلك من التدريب الهندي لقوات جاتيو راخ باهيني (JRB قوات الدفاع الوطني)، وتوقيع معاهدة الصداقة والسلام السابقة الذكر. جميعها عززت العلاقات بين الطرفين.
تطبيع العلاقات الهندية -الباكستانية-البنغلادشية 13 نيسان 1973-17 حزيران 1973:
    وخلال الفترة من من 13 إلى 16 نيسان/ أبريل 1973 زار  مسمسمالدكتور كمال حسين، وزير خارجية بنغلادش نيودلهي لإجراء محادثات مع السيد سواران سينغ، وزير العلاقات الخارجية للهند. فيما يخص مسألة سجناء الحرب والمعتقلين المدنيين الباكستانيين وفي نهاية زيارة وزير خارجية بنغلاديش للهند تم إصدار إعلان مشترك في 17 نيسان/ أبريل: "..... دون حكم مسبق لمواقف حكومة الهند وحكومة الجمهورية الشعبية لبنغلادش، تعلن الحكومتان على إستعدادهما للبحث عن حل لكافة المسائل الإنسانية من خلال إعادة متزامنة لسجناء الحرب والمعتقلين المدنيين الباكستانيين، باستثناء أولئك المطلوبين من طرف حكومة بنغلادش للمحاكمة بتهم جرائم حرب، إعادة البنغاليين الموقوفين في باكستان، وإعادة الباكستانيين المتواجدين في بنغلادش، وحثت حكومة الهند وحكومة بنغلادش الشعبية باكستان بجدية للرد على مبادرتهم البناءة من أجل حل المشاكل الإنسانية وفق الطريقة المقترحة "(
).
   وقد تضمن الإعلان المشترك على بذل جهود من قبل الهند وبنغلاديش من اجل إعادة العلاقات مع باكستان وتطبيع العلاقات بين الأطراف الثلاثة من خلال حل المشاكل بينهم واهمها قضية الاسرى الباكستانيين والمحتجزين المدنيين وإعادة العلاقات الدبلوماسية (
)    
    وفي ختام البيان أكد الطرفين على ان حكومتهما تأملان أن تستجيب باكستان للمبادرة البناءة التي اتخذوها لحل جميع المشاكل العالقة.
    عقب إعلان 17 نيسان/ أبريل، جرت سلسلة محادثات بين مسؤولية الهند وبنغلاديش من جانب، ومسؤولي الهند وباكستان من جانب اخر. ووفقاً لتقارير صحفية هندية، بعد مناقشات مكثفة لفترات طويلة، تم وضع مسودة مشتركة في الساعات الأولى من صباح اليوم بعد مأدبة عشاء الليلة الماضية التي قدمها عزيز أحمد لوزيري الخارجية الآخرين. وقيل إن المسودة قد أحيلت إلى حكومتي باكستان وبنغلاديش للموافقة عليها. ومن المقرر أن يجتمع الوزراء مرة أخرى هذا الصباح بدأ أمس باجتماع بين سواران سينغ وعزيز أحمد، حيث قال سيرز سينغ للمراسلين في وقت لاحق إن الأمور الثنائية تمت مناقشتها، رغم أنه رفض الخوض في التفاصيل. وانضم إليهم فيما بعد كمال حسين في جلسة صباحية. اجتمع الوزراء مرة أخرى لإجراء مناقشات غير مجدولة في وقت مبكر من بعد الظهر. وفي وقت لاحق من نفس اليوم، عقد كمال حسين وعزيز أحمد اجتماعا منفصلا. بعد عشاء عزيز أحمد، أجرى الوزراء الثلاثة مزيدًا من المناقشة، لكن سواران سينغ غادر الاثنين الآخرين للاستمرار في حوالي الساعة 2:00 صباحًا. وأدلى وزير الخارجية الهندي، كوال سينغ، بتصريح للمراسلين الصحفيين نيابة عن بنغلاديش وباكستان. وقال إن المحادثات قد أحرزت بعض التقدم وأن روح التوافق والتقدير المتبادلين سادت وجهات نظر كل منهما (
). 

     وكانت المقاربات تجاه الأطراف الثلاثة إيجابية وبناءة وبذلت جهود مخلصة لإيجاد حل مرضٍ لكافة الاطراف لصالح السلام والمصالحة. الصداقة والتعاون بين الدول الثلاث لشبه القارة الهندية. وحاولوا وزراء الخارجية جاهدين إيجاد حل، والتوصل الى اتفاق مرضٍ (
)
       أسفرت هذه المحادثات عن اتفاق في دلهي في 28 أب/ أغسطس 1973 بين الهند وباكستان بموافقة بنغلاديش والذي نص على حل المشكلات الإنسانية العالقة. وقدمت اتفاقية دلهي أساسًا أوليًا لتطبيع العلاقات بين الدول الثلاث في أعقاب حرب عام 1971. نصت الاتفاقية على إعادة: (
)
أ) أسرى الحرب الباكستانيون والمعتقلون المدنيون من الهند.
ب) البنغال في باكستان.
ج) الباكستانيون في بنغلاديش وعدد كبير من المسلمين غير البنغاليين الآخرين من بنغلاديش.
    وبموجب هذه الاتفاقية، بدأت عملية الإعادة الثلاثية في 19 أيلول/ سبتمبر 1973. وقد تم إعادة ما قارب من 300000 شخص إلى أوطانهم مما خلق جواً من المصالحة ومهد الطريق لتطبيع العلاقات في شبه القارة الهندية. وفي 22 شباط/ فبراير 1974، تم اعتراف باكستان بدولة بنغلاديش مما سهل مشاركة بنغلاديش في الاجتماع الثلاثي المنصوص عليه في اتفاقية دلهي، على أساس المساواة في السيادة. وساهمت المملكة المتحدة بطائرتين بريطانيتين في الجسر الجوي بين باكستان وبنغلاديش الذي نظمه مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين. وقامت هذه الطائرات برحلة ذهابًا وإيابًا بين باكستان وبنغلاديش مرة واحدة يوميًا على مدار 3 أشهر ونقلت أكثر من 30000 مسافر. وواصلت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين الجسر الجوي من خلال الأموال التي ساهمت بها حكومات عديدة (
).

    وبناءً على ذلك، فإن الدكتور كمال حسين، وزير خارجية حكومة بنغلاديش، وسردار سواران سينغ، وزير الشؤون الخارجية وحكومة ومعالي السيد عزيز أحمد، وزير الدولة للدفاع والشؤون الخارجية في حكومة باكستان، اجتمعوا في نيودلهي في الفترة من 5 إلى 9 نيسان/ أبريل 1974 وناقشوا مختلف القضايا المذكورة في اتفاقية دلهي، ولا سيما مسألة 195 أسير حرب واستكمال عملية الإعادة الثلاثية التي شملت النبغاليين في باكستان، والباكستانيين في بنغلاديش وأسرى حرب باكستانيين في الهند. واستعرض الوزراء التقدم المحرز في عملية الإعادة الثلاثية بموجب اتفاقية دلهي في 28 أب/ أغسطس 1973. وأعربوا عن ارتياحهم لأن هذا العدد الكبير من الأشخاص المحتجزين أو الذين تقطعت بهم السبل في البلدان الثلاثة قد وصلوا منذ ذلك الحين إلى وجهاتهم كما نظر الوزراء في الخطوات التي يجب اتخاذها، وأصدرت أوامر على وجه السرعة للوصول بعملية العودة الثلاثية إلى نتيجة مرضية. وذكر الجانب الهندي أنه تم إعادة أسرى الحرب الباكستانيين المتبقين والمعتقلين المدنيين في الهند بموجب اتفاقية دلهي وعددهم حوالي 6500، إلى الوطن بالوتيرة المعتادة للقطار وسيتم تعويض عطل بعض القطارات من 10 الى 19 نيسان/ أبريل 1974 عن طريق تشغيل قطارات إضافية بعد 19 نيسان/ أبريل، وكان من المأمول أن تكتمل إعادة أسرى الحرب إلى أوطانهم بحلول نهاية نيسان/ أبريل 1974 وذكر الجانب الباكستاني أن إعادة مواطني بنغلاديش من باكستان على وشك الانتهاء وتم ذلك من دون اية اعاقة (
).
      وفيما يتعلق بغير البنغال في بنغلاديش، ذكر الجانب الباكستاني أن الحكومة الباكستانية أصدرت بالفعل تصاريح لصالح أولئك الذين ليسوا من البنغال الذين اقاموا في غرب باكستان سابقًا، أو كانوا موظفين في الحكومة المركزية وعائلاتهم أو أفرادًا في العائلات المنقسمة، بغض النظر عن موطنهم الأصلي. كما جرى إصدار إبراء ذمة لـ 25000 شخص منهم. وأكد الجانب الباكستاني مجدداً أن باكستان ستستقبل جميع من يندرجون في الفئات الثلاث الأولى دون أي حد لعددهم. اما الأشخاص الذين رُفضت طلباتهم، ستقدم حكومة باكستان، عند الطلب، أسباب رفض أي حالة معينة. يمكن لأي متقدم متضرر، في أي وقت، السعي إلى مراجعة طلبه بشرط أن يكون قادرًا على تقديم حقائق جديدة أو مزيد من المعلومات إلى حكومة باكستان لدعم ادعائه بأنه مؤهل في فئة أو أخرى من الفئات الثلاث. ادعاءات هؤلاء الأشخاص لن تسقط بمرور الوقت، فقد تسعى حكومتا باكستان وبنغلاديش إلى حلها عن طريق التشاور والتفاوض (
).
       ناقش الوزراء الثلاثة مسألة 195 أسير حرب باكستاني، في سياق الرغبة الجادة للحكومات في المصالحة والسلام والصداقة في شبه القارة الهندية. وصرح وزير خارجية بنغلاديش أن التجاوزات والجرائم المتعددة التي ارتكبها أسرى الحرب هؤلاء تشكل، وفقًا لبنود الأمم المتحدة وقرارات الجمعية العامة والقانون الدولي، جرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية، وأن هناك إجماع عالمي على أن الأشخاص المتهمين بارتكاب جرائم مثل 195 أسير حرب باكستاني يجب أن يحاسبوا ويخضعوا للإجراءات القانونية الواجبة. فيما رد وزير الدولة للدفاع والشؤون الخارجية في حكومة باكستان إن هذه الحكومة تدين وتأسف بشدة لأي جرائم قد تكون ارتكبت. وفي هذا الصدد نوه الوزراء الثلاثة بضرورة النظر إلى الأمر في سياق محدد بعد الاعتراف الاسمي بينهم (
).
      من جانب اخر أعلن رئيس وزراء باكستان أنه سيزور بنغلاديش استجابة لدعوة رئيس وزراء بنغلاديش وناشد شعب بنغلاديش أن يغفر وينسى أخطاء الماضي، من أجل لتعزيز المصالحة. وبالمثل، أعلن رئيس وزراء بنغلاديش ان شعبه عمل من اجل نسيان كل ما لحق بهم وبلادهم من مأسي خلال حرب 1971 من اجل بداية جديدة، مشيرًا إلى أن شعب بنغلاديش عرف كيف يغفر. ومع دعوات الدولتين للتسامح ونسيان أخطاء الماضي، صرح وزير خارجية بنغلاديش أن حكومة بنغلاديش قررت عدم الشروع في المحاكمات والعمل بمبدأ الرآفة. وتم الاتفاق على إعادة أسرى الحرب البالغ عددهم 195 إلى باكستان مع أسرى الحرب الآخرين الذين خضعوا لعملية الإعادة إلى الوطن بموجب اتفاقية دلهي. وأعرب الوزراء عن قناعتهم بأن الاتفاقيات المذكورة أعلاه توفر أساسًا ثابتًا لحل المشكلات الإنسانية الناشئة عن نزاع عام 1971 (
).
    في 2 أيار/ مايو 1974، عقد مؤتمر قمة بين السيدة أنديرا غاندي وشيخ مجيب حيث عقدت مناقشات مهمة حول المسائل ذات الاهتمام المشترك والمشاكل الدولية. وتمت مناقشة موضوعية حول مسائل مثل التجارة، وتقاسم مياه الجانج، وعمل لجنة الأنهار المشتركة، والنزاعات الحدودية، وتوسيع التعاون في مجال تصدير الجوت، ومسألة المشاريع المشتركة وما إلى ذلك (
)  وقد رحبت المملكة المتحدة بالتحسن التدريجي في العلاقات بين دول شبه القارة الهندية (
)
أجرى شيخ مجيب الرحمن زيارة ثانية الى الهند بناءً على دعوة كلاً من الرئيس الهندي فخر الدين علي احمد (
) ورئيسة الوزراء انديرا غاندي والتي استمرت من 12 الى 16 آيار1974(
). إذ جاءت الزيارة بعد فجوة استمرت عامين، وبعد المباحثات بين الجانبين والتي جرت في أجواء من الود والصداقة واتسمت بالصراحة والثقة المتبادلة، مما عكس أواصر الصداقة القوية والتفاهم، وكانت المناقشات مفصّلة بشأن الوضع في شبه القارة والتطورات الدولية، خصوصاً بعد توقيع الاتفاقية الثلاثية في 9 نيسان 1974، وتم الاتفاق في الزيارة على تعزيز آفاق السلام الدائم بشكل أكبر من خلال اتخاذ إجراءات ملموسة، وأعربوا على أهمية المباحثات بين الدول الثلاث في شبه القارة، للتوصل إلى اتفاقيات متبادلة ذات منفعة تساهم في تطبيع العلاقات في جميع المجالات، لاسيما في مجال الاتصالات والطيران المدني والسفر والتجارة والتعاون الاقتصادي كما أدت المناقشات إلى اتفاق بشأن ترسيم الجزء المتبقي من الحدود الهندية البنغلادشية، وأعربوا عن ارتياحهم من حل القضايا العالقة منذ سنوات. (
).

     انتهت الزيارة بإصدار إعلان مشترك تضمن العديد من القرارات المتعلقة بتحسين العلاقات بين الدولتين، خاصة تعزيز العلاقات التجارية والتعاون الاقتصادي والفني بين الدولتين، واعترفوا خلال المباحثات بالأهمية الاقتصادية للجوت، مع ضرورة توثيق التعاون بينهما في مجال الإنتاج والتجارة والتطوير التقني والتصنيع والترويج لهذا القطاع، وتسهيل الإجراءات الجمركية والعملات بين الدولتين، والحد من عمليات التهريب، وتم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة رفيعة المستوى على مستوى الوزراء لاتخاذ المزيد من التدابير الفورية لتحقيق الفاعلية وتكثيف الصادرات والسيطرة على العمليات والأنشطة التجارية الغير قانونية، وتعهدت الهند بتقديم ائتمانات إلى بنغلادش وفق شروط وأحكام مقبولة للطرفين لتمويل شراء المعدات والسلع والخدمات من الهند لدعم المشاريع(
) .
أما في مجال العلاقات المائية، فقد اتفقوا خلال الزيارة أن تدفق المياه في نهر الجانج قد لا يكون كافياً لتلبية احتياجات ميناء كلكتا ومتطلبات بنغلاديش، لذلك وافق الطرفان على زيادة تدفق نهر الجانج خلال فترة الجفاف، لتلبية متطلبات الدولتين، وبناء على ذلك، تقرر أن تدرس اللجنة المشتركة للأنهار أفضل السبل لدعم الزيادة في الإطلالات المائية من خلال الاستخدام الأمثل لموارد المياه في للبلدين. وفي مجال الوضع الدولي، أكدوا على أهمية سياسة عدم الانحياز لكلا الدولتين في تعزيز السيادة الوطنية والاستقلال وتحقيق السلام والاستقرار والاقتصاد الدولي العادل، وفق تطلعات شعوب العالم، وأعربوا على الرغبة في ضمان سيادة الدول على مواردها الطبيعية والعودة العادلة لمنتجي المواد الخام والمنتجات الأولية، وجددوا تأكيدهم أن أزمة الصراع العربي الإسرائيلي لا تحل إلا على أساس الانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من جميع الأراضي العربية المحتلة واستعادة الحقوق المشروعة لشعب فلسطين (
). 
 بعد الانتهاء من الزيارة أعرب رئيس الوزراء البنغلاديشي عن شكره الحار على حفاوة الاستقبال الوديّ لوفده الذي وضح الصداقة الراسخة من قبل شعب الهند لشعب بنغلاديش والتي ساهمت بشكل كبير في دعم الصداقة والتعاون المثمر بين الهند وبنغلاديش، خاصة في قضية السلام الدائم في شبه القارة الهندية، كما تم توجيه دعوة إلى رئيس وزراء الهند إنديرا غاندي لزيارة بنغلاديش وقد قبلت تلك الدعوة. (
)
     وفيما يخص المعدات العسكرية، وفقًا لوزير الدولة للإعلام طاهر الدين ثكور ، في رده على سؤال في البرلمان في 17 يونيو ، وافقت الحكومة الهندية على إعادة الأسلحة التي أخذها الجيش الهندي في عام 1971 ونقلها إلى بنغلاديش. وقال طاهر الدين ثكور إن الهنود قد بدأوا في إعادة الأسلحة. وامتنع عن نشر قائمة بالأسلحة التي يتم إعادتها، والتي قال إنها: "لن تكون مستحسنة من أجل المصلحة الوطنية. أنا أفهم من كل من الاتصالات البنغالية والهندية هنا أنه تم التوصل إلى اتفاق حول إعادة الأسلحة خلال زيارة شيخ مجيب الأخيرة إلى الهند. وان هذه القضية كان لها اثراً مهماً في العامين الماضيين في بنغلاديش. من المؤكد أن الهنود هنا قد أحرجوا من ذلك، بينما كانوا يحاولون بتكتم التقليل من أهمية وكمية الأسلحة التي تمت إزالتها"(
).
       وبدعوة من رئيس جمهورية بنغلاديش الشعبية السيد محمد الله قام رئيس جمهورية الهند السيد فيرهجرا فينكتي جيري بزيارة إلى بنغلاديش في الفترة من 15 إلى 19 حزيران/ يونيو 1974. برفقة سردار سواران سينغ وزير الخارجية وكبار المسؤولين. وخلال الزيارة تبادلاً الجانبان الأمور التي تخص العلاقات بين الدولتين. كما استقبل فخامة رئيس الهند خلال زيارته سعادة الدكتور كمال حسين وزير خارجية بنغلاديش. ووضع رئيس الهند إكليلا من الزهور على النصب التذكاري الوطني للشهداء في سافار كعلامة إجلال. كما قام الرئيس أيضاً بزيارة إلى الريف في بنغلاديش، ونقل رئيس الهند إلى رئيس بنغلاديش ورئيس وزرائها أحر وأسمى مشاعر الصداقة من حكومة وشعب الهند لحكومة وشعب بنغلاديش. وأشاد بالتضحيات البطولية لشعب بنغلاديش في كفاحه من أجل الاستقلال، وأعرب عن إعجابه بالجهود الديناميكية التي تبذلها حكومة وشعب بنغلاديش في تحقيق التقدم الاجتماعي والاقتصادي (
).

     علاوة على ذلك أحيا رئيس بنغلاديش ذكرى جنود الهند البواسل الذين سقطوا في النضال من أجل تحرير بنغلاديش. كما أشاد بالدعم القيم الذي قدمته حكومة وشعب الهند للنضال من أجل تحرير بنغلاديش ولجهود إعادة الإعمار الوطني منذ التحرير. ونقل رئيس بنغلاديش مشاعر الصداقة الحارة التي تعتز بها حكومة وشعب بنغلاديش لحكومة وشعب الهند وإعجابهم بالإنجازات الهندية في مجالات العلوم والتكنولوجيا والصناعة الهادفة إلى تأمين العدالة الاقتصادية والاجتماعية بما يتوافق. مع المثل العليا للديمقراطية. وأعرب الرئيسان عن قناعتهما العميقة بأن العلاقات الوثيقة والودية بين الدولتين ستستمر في النمو. وجه رئيس الهند دعوة ودية إلى رئيس بنغلاديش لزيارة الهند. تم قبول الدعوة بسرور كبير. أعرب رئيس الهند عن امتنانه لكرم الضيافة والصداقة التي أظهرها له ولحزبه خلال زيارتهم من قبل حكومة وشعب بنغلاديش (
).

     ومن الجدير بالإشارة رافقت هذه الزيارة عدد من التفجيرات في داخل بنغلاديش واستهدف عدد منها مكتب الخطوط الجوية الهندية كما ألقيت احدى القنابل اليدوية على سيارة الرئيس جيري في 17 حزيران/ يونيو بينما كان متوجهاً الى مطار دكا للمغادرة، ويبدو انها هدفت الى اغتياله اما أسباب هذه التفجيرات فقد ارجعتها الوثائق البريطانية الى احدى الجهات الشيوعية المؤيدة الى بكين، والمناهضة للهند من بعض البنغلاديشيين الذين وجدوا ان دولتهم الفتية أصبحت رهينة للهند الجارة العملاقة اقتصادياً وسياسياً (
).

المبحث الثالث: دور الهند في الانتعاش الاقتصادي لبنغلاديش (1972-1975):
      إن مناقشة العلاقات الاقتصادية أمر حتمي للغاية فيما يتعلق بالعلاقات بين الهند وبنغلاديش، حيث أن التقلبات في العلاقات السياسية لها تأثير هائل على المجال الاقتصادي أيضاً. ويصدق هذا بوجه خاص على الجارتين في جنوب آسيا -الهند وبنغلاديش -اللتين مكنتهما طبيعتهما الاقتصادية، بالاقتران مع القرب الجغرافي والعلاقات السياسية، من عقد آمال كبيرة في آفاق التجارة والتعاون الاقتصادي. 
    وفي ضوء ذلك لعب الاقتصاد دوراً مهماً في العلاقات الثنائية بين الهند وبنغلاديش. كانت العلاقات الاقتصادية بين الدولتين متعددة الأوجه، واحتضنت التجارة المعاملات والترتيبات الائتمانية والمشاريع المشتركة ومرافق العبور وتطوير النقل. وقد استمرت هذه العلاقات وتوسعت حتى في حالات العلاقات السياسية المعاكسة. هذا يرجع أساساً إلى عمل العوامل الموضوعية مثل القرب الجغرافي، ولغة مشتركة، وتشابه نمط الاستهلاك، واحتياجات التنمية المشتركة والتجربة، والقواسم المشتركة للبنية التحتية الموروثة. العلاقات الاقتصادية الوثيقة تفيد كلا الدولتين ولها تأثير استقرار عام على السياسة والعلاقات بينهما. من ناحية أخرى، تتأثر العلاقات الاقتصادية بمناخ العلاقات السياسية. بسبب الحجم غير المتكافئ وقوة الدولتين فالعلاقات السياسية تلقي بظلالها على العلاقات الاقتصادية بصورة أعمق مما يمكن أن يكون عليه الحال في الحالات الأخرى (
).
    بنغلاديش بلد كبير السكان وفقر حاد وموارد طبيعية محدودة. وكان لها تاريخ طويل من الاستغلال الاستعماري. ونتيجة لذلك، ظلت المشاكل الاجتماعية -الاقتصادية مثل الفقر وسوء التغذية والبطالة والأمية هي الأبرز في بنغلاديش. وتأثر اقتصادها سلباً من جراء الكساد المتكرر والفيضانات. اذ يمر عبر سهلها الدلتا اثنان من أعظم أنهار العالم الجانج وبراهمابوترا. فقط حوالي 1/3 من المساحة المزروعة خالية من الفيضانات. أما البقية فتغمر المياه حوالي 40 ٪ منها إلى أقل من 3 أقدام والباقي إلى عمق 6 أقدام أو أكثر.  ويساهم الجوت والمنسوجات والجلود والسجاد والورق وورق الصحف بنسبة 12 في المائة من اجمال الناتج المحلي. اعتمد البلاد بشكل كبير على المساعدات الخارجية، ويأتي ما يقرب من 60 ٪ من تمويل ميزانية التنمية من المساعدات الخارجية. والواردات الهامة هي النفط والسلع المصنعة والآلات والمعدات والمواد الغذائية والمواد الكيميائية، في حين أن الجوت ومنتجاته والملابس الجاهزة والشاي والأسماك المجمدة والجلود وما إلى ذلك هي الصادرات الرئيسية (
).

    أهم المنتجات الزراعية هي الأرز والجوت، وتبلغ 87.6 ٪ من المساحة التي تزرعها، والبذور الزيتية (2.2 ٪)، وقصب السكر (1.2 ٪)، والقمح (1.1 ٪)، والشاي (0.4 ٪)، والتبغ (0.4 ٪) وتشكل مجتمعة 5.5 ٪ من المساحة المزروعة في عام 1973، 1974. لا يساهم الناتج الصناعي الكبير في أكثر من 7.6 من ناتجها القومي الإجمالي والصناعة الصغيرة الحجم لا تمثل أكثر من 2.7 ٪ من الناتج القومي الإجمالي. كذلك تساهم صناعة تصنيع الجوت بنسبة 75% من ناتجها الصناعي (
).
       وقد عانى اقتصاد بنغلاديش من نكسة خطيرة خلال أزمة البنغال الشرقية (بنغلاديش)، لم تُرتكب الفظائع ضد الشعب فحسب، حيث تحطم اقتصادها بسبب تدمير التجارة والمصانع والمطاحن وغيرها من المشاريع. فدمر الجيش الباكستاني خلال حرب 1971 عمداً البنى التحتية الصناعية الرئيسية في شرق باكستان (بنغلاديش) وألحق أضرارا بشبكات النقل والاتصالات البرية والمائية لأسباب لوجستية عسكرية. علاوة على ذلك، فإن عدم الاستقرار السياسي والاجتماعي بما في ذلك المظاهر العنيفة قبل الاستقلال ونضال القوى المؤيدة لليبرالية بالإضافة إلى النزوح الهائل للسكان كان له تأثير سلبي للغاية. على القطاعات الاقتصادية المنظمة مثل الزراعة والمزارع والغابات والمصانع(
).
     علاوة على ذلك، غادر غالبية رجال الأعمال الباكستانيين الغربيين بنغلاديش أيضًا بعد عام 1971 مما أحدث فراغاً كبيراً في المؤسسات الصناعية والاقتصادية في بنغلاديش (
). وأدى إلى تدهور الاقتصاد البنغلاديشي وبالتالي نشأ فراغ في مجالات كبيرة من الصناعة الحديثة، والبنوك، والتأمين، والتجارة الخارجية والمحلية، والنقل والشحن ... بسبب الانسحاب الكامل للرأسماليين المقيمين في غرب باكستان الذين كانوا يسيطروا على الاقتصاد الحضري (
).

   إضافة الى ذلك عانى القطاع الزراعي في البلاد من أضرار جسيمة خلال حرب التحرير - حيث فشل المزارعون في زراعة أو حصاد المحاصيل في أجزاء كثيرة من البلاد، وقتل العديد منهم، وفي العديد من المناطق أحرقت القوات الباكستانية القرى، مما أدى إلى تعطيل الحياة وسبل العيش تماماً. وتم ذبح أعداد لا حصر لها من الماشية وتدمير الآلاف من مضخات الري. وكذلك تم تعطيل توريد المواد الزراعية الهامة مثل الأسمدة ومعدات الري والبذور وما إلى ذلك بسبب التدمير شبه الكامل لشبكة النقل والاتصالات. ونتيجة لذلك، أدى الانخفاض الحاد في إنتاج الأرز إلى تهديد خطير للأمن الغذائي الوطني، مما دفع البلاد إلى وضع قريب من المجاعة (
). 

     وفي ضوء ذلك، واجهت البلاد حالات المجاعة التي تطلبت استمرار مساعدات إنسانية دولية طارئة. وتعرضت المحاصيل الدائمة لأضرار فادحة حيث غمرت الفيضانات المروعة البلاد عاماً بعد عام، وأكل التضخم الجامح العناصر الحيوية للاقتصاد، إضافة الى الفساد والتهريب، والسوق السوداء- التي تلت الفترة ما بعد التحرير التي تميزت بعدم الاستقرار. مما أدى إلى شلل شديد في بناء الأمة وقدرة إعادة الإعمار من الداخل. وهكذا، كان لنظام مجيب الرحمن مهمة شاقة تتمثل في إعادة الاقتصاد إلى مساره الصحيح، وإعادة تأهيل ملايين اللاجئين، وتأمين الطعام للجماهير الجائعة، وإعادة بناء البنية التحتية الاقتصادية، ولسوء الحظ بالنسبة للنظام، كان عليه أن يعالج كل هذه الأمور في وقت واحد (
).
     وعليه فقد ورث نظام مجيب الرحمن اقتصاداً مزقته الحرب والدمار الشامل الذي شمل كافة الجوانب الاقتصادية، وهجر معظم العمال والمزارعين مصانعهم وأراضيهم الزراعية، مما أدى إلى توقف كامل في الإنتاج الصناعي والزراعي. وفي ظل هذه الظروف، وبعد تحرير بنغلاديش مباشرة، فإن المهمة المباشرة لأصدقائها لاسيما الهند تتلخص في التعجيل بالإغاثة على نطاق واسع.
المساعدات الهندية لبنغلاديش:
    تعتبر المعونات والمساعدات الخارجية ولاسيما الهندية امراً بالغ الأهمية والحيوية بالنسبة لبنغلاديش وذلك من اجل توفير السلع والمواد الضرورية للاستهلاك المحلي ولتنمية الاقتصاد القومي وتمويل مشروعات التنمية وتوفير العملات الصعبة المطلوبة لاستيراد المواد والخامات الضرورية للإنتاج وسد العجز في الميزان التجاري وميزان المدفوعات (
).
     اذ عقدت مناقشات واسعة النطاق حول العلاقات والتعاون بين الهند وبنغلاديش في دكا في 22 كانون الثاني/ يناير 1972 بين شيخ مجيب الرحمن والمبعوث الخاص لرئيس الوزراء الهندي دهار. وقد ورد ذكر إحدى الخطوات الرسمية الأولى في مجال التعاون الاقتصادي في بيان مشترك صدر في نهاية المحادثات بين مجيب الرحمن وإنديرا غاندي التي عقدت في الفترة من 6 إلى 8 شباط/فبراير 1972 والتي اتفق فيها رئيسا الوزراء على أن التجارة يجب أن تتم بين الدولتين على أساس دولة إلى دولة قدر الإمكان  (
).
      وفي اذار/ مارس 1972 قامت الهند بأرسال العديد من المواد التي كانت بنغلاديش بأمس الحاجة لها، اذ قدمت 20000 طن من الفحم، و40.000 طن من اليوريا، و100000 طن من النفط الخام، و100000 طن من المنتجات البترولية المكررة، و50000 طن من الأسمنت، و25000 بالة من القطن، و1000 بالة من خيوط القطن - كلها تساوي حوالي ٢٥٠ مليون روبية هندية كما قدمت الهند منحة عامة بقيمة 300 مليون روبية. 100 مليون روبية لقطاع النقل 95 مليون كقرض بالعملات الأجنبية، 185 مليون روبية كقرض إعادة تأهيل اللاجئين، وسفينتين وعدة طائرات بقيمة 100 مليون روبية. وبحلول حزيران/ يونيو 1972، تلقت بنغلاديش ما يقرب من 162 مليون دولار كمساعدة من الهند - ما يقدر بنحو 89.5 مليون دولار كمساعدات غذائية، و66.1 مليون دولار كمساعدات غير متعلقة بالمشاريع، وحوالي 13 مليون دولار كقرض. وكذلك قدمت الهند مساعدات سلعية لتصل قيمتها الى أكثر من 32 مليون دولار أمريكي (
). 

    وبالنسبة لعمليات الإغاثة، سمحت الحكومة الهندية بنحو 50 كرور روبية بقيمة الحبوب الغذائية، بالإضافة إلى تقديم منحة للأغراض العامة قدرها 30 كرور (40 مليون دولار أمريكي) لشراء السلع الأساسية من الهند. كما ساعدت الهند بنغلاديش بتوفير (10 كرور) لإعادة بناء نظام النقل، وتخصيص قرض بالعملة الأجنبية (9.5 كرور) لإعادة تأهيل اللاجئين (18.58 كرور روبية) (ومنحة لسفينتين وعدة طائرات بقيمة 10 كرور. وعلاوة على ذلك، ساعدت الهند بنغلاديش بتقديم مواد خام وصلب وأسمدة ومنتجات أخرى بقيمة 25 كرور في شكل منح بالإضافة إلى قرض يعادل 5 ملايين دولار من النقد الأجنبي (
).

    وفقا لوزارة الشؤون الخارجية، قدمت الهند حتى عام 1973، 210 كرور كمساعدة مالية إلى البنغلاديش في شكل منح وإقراض. وخلال هذه الفترة، قدمت الهند أيضا ائتماناً مصرفياً خاصاً بمبلغ 25 كرور روبية لتوريد مواد مثل عربات السكك الحديدية، والمضخات، والآبار الأنبوبية، وخطوط النقل، ومعدات الطاقة. ويذكر التقرير كذلك أن الهند قدمت 7،50,000 طن من الحبوب الغذائية و6،50,000 طن من القمح و100,000 طن من الأرز بتكلفة 78.46 كرور روبية خلال عام 1972-1973.  بالإضافة إلى ذلك، تم منح 150،000 طن من الحبوب الغذائية بحلول نهاية عام 1972 لمواجهة مشكلة نقص الغذاء في شمال بنغلاديش ". وقد قدمت مساعدة بمبلغ 000، 20 روبية للمضخات اليدوية. ولمواجهة النقص الحاد في الفحم في بنغلاديش، قامت شركة التعدين وتجارة المعادن في الهند بتوريد 2،76،000 طن من الفحم بواسطة المراكب والبواخر وعربات السكك الحديدية. وبعد تحرير بنغلاديش بفترة وجيزة، وافقت الهند على منح النقد الأجنبي بقيمة 5 ملايين دولار كقرض يسدد على 15 قسطا بسعر فائدة 2 ونص % (
).
الجدول (11) المساعدات الهندية المقدمة الى بنغلاديش خلال الفترة (1971-1972) (
).
	المواصفات
	الكمية (كرور روبية)
	هدف المشروع

	حبوب الطعام
	78.46
	لتوريد 7.50.000 طن حبوب غذائية (100.000 طن أرز و 6.50.000 طن قمح).

	السلع الممنوحة
	32.78
	لتوريد السلع الأساسية مثل المنتجات البترولية والأسمدة والأسمنت والفحم والخيطان القطنية والأدوية والمستحضرات الصيدلانية ، إلخ.

	منحة إغاثة اللاجئين
	18.58
	تم دفع المبلغ بالكامل في حساب روبية غير قابل للتحويل فتحه بنك بنغلاديش مع بنك الاحتياطي الهندي ، كالكوتا. يتم استخدام هذا المبلغ لتنقية السلع الاستهلاكية والمواد الخام الصناعية من الهند

	منحة الإغاثة الثانية
	0.86
	لتوريد البقول وعلب الكبريت و 20.000 مضخة يدوية

	ترميم خمسة خطوط سكك حديدية في بنغلاديش
	0.70
	____

	المساعدة التقنية
	1.00
	سيتم استخدام هذا المبلغ لإجراء دراسات الجدوى، وتوفير الخبراء وتوفير مرافق التدريب لمواطني بنغلاديش في الهند.

	المساعدة السلعية
	2،00
	لتوريد أغذية الأطفال والأدوية والمواد الخام وما إلى ذلك.

	غير مخصص
	1،00
	المساعدة الفنية والثقافية أو السلعية.


  يتضح من الجدول انفاً ان الهند قامت بتقديم كميات كبيرة من المساعدات الى بنغلاديش شملت مختلف الجوانب وفي مشاريع مختلفة من اجل النهوض بالواقع الاقتصادي البنغلاديشي لكسب بنغلاديش كحليف لها في المنطقة الاسيوية.

      كما تم تقديم مساعدات أخرى بقيمة 12 مليون دولار إلى بنغلاديش لتلبية متطلباتها من النقد الأجنبي. وقام مجلس السكك الحديدية الهندي وفيلق المهندسين بالجيش الهندي بإصلاح 247 جسرا ًواستعادة 1714 ميلا ًمن خطوط السكك الحديدية. أعاد خبراء المتفجرات من الجيش الهندي والمهندسون من إدارة الأشغال العامة الاتصالات النهرية وإصلاح جميع المطارات الرئيسية في بنغلاديش بين عامي 1972 و1973 (
)

      الى جانب ما تقدم فقد قدمت الهند مساعدات لبنغلاديش لمعالجة أمنها الغذائي ففي تشرين الثاني/ نوفمبر 1972، قدمت الهند 931000 طن من الغذاء لمعالجة أزمة الغذاء في بنغلاديش، وقررت الهند أيضاً منح ما لا يقل عن 100 كرور روبية.  (حوالي 133 مليون دولار) على الفور إلى بنغلاديش لإعادة الإعمار. انتهت الحكومتان أيضاً من اتفاق تفصيلي ينص على تجارة سنوية بقيمة روبية. 1000 كرور (حوالي 1,3 مليار دولار) (
).

      وهكذا نجد ان من عام 1971 حتى نهاية 1973، ساعدت الهند بنغلاديش في عدة طرق من اجل تنميتها الاقتصادية. كما تم منح بعض التنازلات الى بنغلاديش فيما يتعلق ببعض البنود الضرورية. هذا لا يمكن الا ان يكشف عن موقف الهند الودي والتعاوني تجاه جارتها المجاورة.
    ولا ننسى في هذا السياق المساعدات التي حصلت عليها بنغلاديش من الأمم المتحدة، التي خصصت مليار دولار لإغاثة البلاد وإعادة تأهيلها. بحلول حزيران/ يونيو 1972، بلغ إجمالي مساعدات الأمم المتحدة في المساعدات والقروض والائتمانات 230 مليون دولار، وبحلول حزيران/ يونيو 1973 تضاعف المبلغ تقريباً. تجاوز إجمالي تدفق المساعدات إلى بنغلاديش، في عامها الأول لاستقلالها، المبلغ الإجمالي للمساعدات التي تلقتها باكستان الشرقية سابقاً خلال كامل فترة باكستان الموحدة، اذ بحلول حزيران/ يونيو 1973، تلقت بنغلاديش ما مجموعه 648 مليون دولار في شكل منح وقروض وائتمانات خلال فترة النظام بأكملها، إضافة الى أكثر من 3.32 مليار دولار من المساعدات الخارجية، كان أكثر من 70 في المائة من الولايات المتحدة، والمجتمع الاقتصادي الأوروبي. (
) 

   نستنتج مما سبق حقيقة ان الهند كانت تستخدم بالفعل قوتها الناعمة، في شكل تحفيز اقتصادي ومساعدات أخرى، في السنوات الأولى من علاقاتها مع بنغلاديش.
    وقداستفادت صناعة الجوت الهندية، التي كانت في منافسة طويلة مع صناعة الجوت الباكستانية، بشكل كبير من أزمة بنغلاديش في عام 1971، حيث توقف تصدير سلع الجوت والجوت الخام تقريبًا. حيث قامت الهند بشراء الجوت الخام غير المُصدّر بأسعار منخفضة للغاية ثم إعادة تصديره كسلع مصنعة بأسعار أعلى. واستحوذت الهند على سوق شرق باكستان وحرصت صناعة الجوت الهندية، التي تركزت حول كلكتا، على الحفاظ على هذه الميزة ومباشرة بعد استسلام الجيش الباكستاني في 16 كانون الأول/ ديسمبر 1971، أُعلن في نيودلهي أن الهند ستزود بنغلاديش بطائرتي هليكوبتر وتوفير تسهيلات الشحن وإعادة التأمين للتصدير الفوري لـ 200000 بالة من الجوت الخام الموجودة في مينائي تشالنا وشيتاغونغ. في غضون أيام، أصدرت حكومة العصبة إعلانًا كان بمثابة هبة من السماء لغرب البنغال:(
)
أولاً: الحظر على بيع الجوت الخام وتمت إزالة سلع الجوت إلى الهند بشكل فوري. 

ثانياً: أعلنت أن جميع العقود الأجنبية لسلع الجوت الخام والجوت التي أبرمها المصدرون والمصانع قبل وأثناء أزمة بنغلاديش لاغية وباطلة. وتوقيع عقود جديدة بأسعار جديدة من قبل بنك بنغلاديش. أدى هذا إلى إطلاق كمية كبيرة من الجوت للتصدير إلى الهند.

    أدى هذا الإعلان إلى إلحاق ضرر كبير بسمعة بنغلاديش في أسواق الجوت الأجنبية، وعزز بشكل كبير حصول الهند إلى الجوت البنغلاديشي، على الرغم من أنه لم يرض تجار الجوت الهنود الذين حرصوا على السيطرة على أكبر منافس لهم وتأمين الجوت. لمطاحنهم. وتذمرت صحيفة إيكونوميك تايمز (الهند) في افتتاحيتها بتاريخ 28 كانون الثاني/ يناير 1972 بشأن السماح للبنغلادشيين ببيع الجوت إلى مشترين أجانب دون تلبية احتياجات الهند: " الهند لديها سبب لتتوقع من بنغلاديش أن تلبي احتياجاتنا من الجوت الخام كبادرة متبادلة لما فعلناه (هكذا) لجارنا ". (
)

   وقد سعت بنغلاديش الى سهولة الوصول الى الأسواق الهندية لمنتجاتها الخاصة. اذ كانت نشطة في السعي الى تخفيض الرسوم الكمركية وإزالة الحواجز غير الكمركية التي تفرضها الهند على الواردات من عبر الحدود. (
)
     وفيما يخص المشاريع الصناعية المشتركة فقد ساعدت الهند بنغلاديش في المجالات الصناعية والتقنية أيضاً. وفور ظهور بنغلاديش، حُددت أربعة مشاريع لمشاريع صناعية مشتركة واضطلعت الهند بدراسات جدوى بشأن هذه المشاريع. والمشروعات الأربعة التي تم تحديدها هي مصنع الأسمنت في شاتاك الذي يقوم على توريد الحجر الجيري من ميغالايا في الهند، ومصنع يوريا الذي يقوم على الغاز الطبيعي في بنغلاديش، ومصنع الحديد الإسفنجي الذي يقوم على خام الحديد الهندي والغاز الطبيعي في بنغلاديش، ومصنع كريات الكلنكر في ميغالايا لتزويد كريات الكلنكر إلى بنغلاديش (
).
تطوير التجارة الثنائية:
   القرب الجغرافي هو اقوى سبب لتشجيع التجارة بين الهند وبنغلاديش. وقد قامت علاقات بنغلاديش التجارية مع الهند على هدفين. أولاً، توفر الهند بسوقها الشاسعة منفذاً كبيراً للصادرات من بنغلاديش. وثانيا، حيثما توجد ميزة نسبية، يمكن أن يعود التعاون في التجارة بالفائدة على الدولتين (
). بعد تحرير بنغلاديش، تم التوصل إلى اتفاقيات تجارية مختلفة بين الدولتين لتعزيز العلاقات الاقتصادية بينهما وتقديم المساعدة لاقتصاد بنغلاديش المحطم. الاتفاقيات التجارية الرئيسية وهي كما يلي:
· اتفاقية التجارة بين الهند وبنغلاديش لعام 1972: 
     تشترك الهند وبنغلاديش في حدود متجاورة تزيد عن 4096 كيلومتراً. يمكن للدولتين الاستفادة بشكل كبير من خلال تعزيز التجارة الثنائية والاستثمار. (
) ومثلت التجارة بعداً مهماً في العلاقات الهندية البنغلاديشية(
) ولان التجارة توفر فرصاً هائلة لرفع الرفاهية الاقتصادية لبنغلاديش والهند وقع البلدان على اول اتفاقية تجارية في 28 اذار/ مارس 1972 لمدة عام واحد وتتكون من 11 مادة ومثلت علامة فارقة في تاريخ العلاقات التجارية بين الدولتين. (
)  

   تم تخصيص هذه الاتفاقية من أجل "رفاهية شعبي الدولتين". بموجب هذه الاتفاقية، التزم البلدان بمنح تجارة الطرف الآخر المعاملة الأكثر تفضيلاً، مما يعني أن حكومة الهند وبنغلاديش ستمنحان معاملة أقل تفضيلاً تُمنح بعد ذلك لتجارة أي دولة ثالثة فيما يتعلق بالامتيازات التجارية على المستوى الحكومي فقط. وتم اقتراح إجرائها في إطار ثلاثي المستويات:(
).
اولاً: تم وضع ترتيب لموازنة يكون البلدان في إطاره استيراد وتصدير أصناف محددة قيمتها 25 كرور في كل اتجاه أو بأي شكل من الأشكال المتفق عليها. وفي حالة حدوث أي اختلال تجاري بين الاثنين في حدود محددة قدرها 25 كرور روبية، يمنح قرض بدون فائدة قدره 5 كرور روبية.

ثانياً: التجارة التي تزيد عن القيمة المحددة كان مسموحا بها وفقا لقوانين الصرف الأجنبي والإجراءات المعمول بها من وقت لآخر. ومددت المادة 6 من المعاهدة معاملة الدولة الأولى بالرعاية التي نصت على ما يلي: "تمنح كل حكومة تجارة البلد الآخر معاملة حكومية لا تقل تفضيلاً عن المعاملة الممنوحة لتجارة أي بلد ثالث".

ثالثاً: وكان من المقرر أن تكون هناك "تجارة حدودية حرة" في السلع والسلع القابلة للتلف والمستخدمة يوميا بين السكان الذين يعيشون على بعد 16 كيلومترا. حزام الحدود بين بنغال الغربية وآسام وميغالايا وتريبورا وميزورام من ناحية وبنغلاديش من ناحية أخرى.
الاتفاقية: (
): - 
     كانت الأحكام الرئيسية لهذه الاتفاقية تتعلق بما يلي: (أ) تتعلق بفتح التجارة الحدودية التي قدمت تصاريح لشعب البنغال الغربية وميغالايا وآسام وتريبورا وميزورام من ناحية ومن ناحية أخرى، البنغلادشيين الذين كانوا يعيشون داخل أراضي 16 كم. على جانبي الحدود وتمكينهم من نقل السلع والمواد القابلة للتلف ذات الاستخدام اليومي. ونصت الاتفاقية على تبادل السلع ذات الاستخدام اليومي، مثل البيض والحطب والدواجن وما إلى ذلك. ومن ثم، اقتصرت هذه الاتفاقية على سلع معينة وخالية من اللوائح الجمركية والنقدية. (ب) نصت هذه الاتفاقية أيضًا على تجارة روبية متوازنة بموجب اتفاقية الدفع المحدودة. بموجب هذا الترتيب وافقت الدولتان على استيراد وتصدير المواد المحددة التي كانت ذات قيمة250 مليون روبية هندية لكل اتجاه. وشملت الواردات الهندية من بنغلاديش الأسماك الطازجة والجوت الخام وزيت الأفران، وجلود البقر شبه المدبوغة والنفتا والكتب والدوريات والأفلام وما إلى ذلك (
) (للاطلاع على البنود الرئيسية لاتفاقية صادرات بنغلاديش إلى الهند (
)، انظر الجدول رقم (12). بينما تضمنت البنود الرئيسية للصادرات الهندية إلى بنغلاديش التبغ والأسمنت والفحم والآلات وقطع الغيار والتوابل والأفلام وأدوية الايورفيدا، إلخ. انظر الجدول رقم (13).
صادرات بنغلاديش الى الهند كما هو موضح في الجدول رقم (12) (
)
	ت
	سلع/ بضائع
	القيمة المتوازنة ريال سعودي

	1
	الأسماك الطازجة
	900

	2
	جلود البقر شبه المدبوغة بما في ذلك الرطبة والازرق
	100

	3
	زيت الفرن والجوت
	150

	4
	أوراق طباعة الصحف والصور المنخفضة
	300

	5
	الجوت الخام
	750

	6
	دبس السكر
	25

	7
	الادوية العشبية الطبية
	25

	9
	الافلام
	15

	10
	المستحضرات الصيدلانية
	10

	11
	توابل
	5

	12
	سيمول قطن، طابوق، نول يدوي صلب
	100

	13
	بنود متنوعة يتفق عليها بصورة متبادلة
	100

	
	
	2،500


بينما مثلت الصادرات الهندية إلى بنغلاديش كما في الجدول جدول رقم ( 13) (
)
	ت
	سلع/ بضائع
	القيمة المتوازنة ريال سعودي

	1
	الاسمنت
	450

	2
	الاسفلت
	100

	3
	الفحم
	400

	4
	نسيج القطن
	25

	5
	غزل القطن
	150

	6
	التبغ (غير مصنع)
	1000

	7
	الصخور الحجرية، الخشب الصلب (بما في ذلك الخشب السائل والخشب الساج) الحجر الجيري، الجبس، الجير غير المقطع.
	100

	9
	الافلام
	15

	10
	الادوية العشبية الطبية
	25

	11
	التوابل
	15

	12
	أغذية حليب الرضع
	25

	13
	المواد الكيميائية والمستحضرات الصيدلانية
	25

	14
	الآلات وقطع الغيار
	50

	15
	بنود متنوعة (بنود يتفق عليها الطرفان)
	100

	
	
	25،0000


   وعليه بحلول اذار/ مارس 1973، بلغت صادرات الهند الى بنغلاديش 18،5 مليون دولار والواردات من بنغلاديش 14 مليون دولار.
      تم الترحيب بهذه الاتفاقية في البرلمان الهندي. وأشاد وزير التجارة الهندي تشاتوبادهيايا بها ووصفها بأنها "تاريخية" ومظهر من مظاهر الإرادة المشتركة لاكتشاف والاستفادة من أوجه التكامل الموجودة بين الدولتين. وذكر بيان صحفي مشترك بين الهند وبنغلاديش أن الاتفاقية التجارية عكست رغبة الحكومتين في تعزيز العلاقات التجارية بين الدولتين وتقوية العلاقات الاقتصادية على أساس المنفعة المتبادلة والتفاهم والصداقة (
).  
     شملت السلع الأساسية الرئيسية التي تضمنتها التجارة الحدودية هي البذور الزيتية، والقطن الخام، والفلفل الحار، والفواكه، والخضروات، والألبان ومنتجاتها؛ وأوراق البيتيل الرملية، وزيت الكيروسين، والبيض، وصابون الغسيل، وحجر الجير والجير، والزيت المعبأ (المجمد)، والبقول، والتبغ، وما إلى ذلك. ووفقا للاتفاق التجاري الأول الموقع بين الدولتان، وتم تحديد السلع الأساسية الرئيسية لصادرات بنغلاديش إلى الهند والعكس بالعكس. وفقًا لذلك، الأسماك الطازجة، (9 كرور)، الجوت الخام (7.5 كرور) ورق طباعة الصحف وأوراق الكتابة النحوية المنخفضة (3 كرور). وكانت هذه السلع الأساسية مجتمعة تمثل 78 في المائة من الصادرات المتوخاة إلى الهند. في الوقت نفسه، تم تحديد صادرات الهند إلى بنغلاديش على أنها تبغ غير مصنع (10 كرور)، أسمنت (4.5 كرور) والفحم (4 كرور) والتي تشكل 74 في المائة من صادرات الهند إلى بنغلاديش "(
).
     على الرغم من أن هذا الاتفاق التجاري كان في البداية لمدة عام واحد الا ان تم تمديده حتى 27 أيلول/ سبتمبر 1973 لزيادة التجارة بين الدولتين. وقد ورد في المادة العاشرة من الاتفاق التجاري نص لا لبس فيه على أنه "من أجل تيسير تنفيذ هذا الاتفاق، تتشاور الحكومتان مع بعضهما البعض عند الضرورة وتستعرضان سير العمل في الاتفاق في نهاية ستة أشهر من تاريخ التوقيع" (
).

   وفيما يتعلق بالاختلال التجاري، تم الاتفاق على إزالة هذا الاختلال بزيادة صادرات الأسماك والجوت إلى الهند. هذا مع مرور الوقت جلب معه مشاكل أخرى. ومن المعلوم أن السمك والجوت هما أثمن صادرات الهند التي من شأنها أن تقلص العجز التجاري بين الدولتين. غير أن الحقيقة هي أن كميات كبيرة من الأسماك تمر بصورة غير رسمية عبر الحدود إلى الهند، ولا تعود بأرباح إلا على المشاركين مباشرة في المعاملات، وتحد من النوعية المتاحة للتصدير عبر القنوات المناسبة. أدى ذلك إلى ندرة الأسماك في سوق بنغلاديش مما رفع سعر الأسماك إلى أعلى بكثير. وكانت حكومة بنغلاديش على وعي تام بذلك، وبالتالي وضعت حكومة عصبة عوامي برنامجاً من 20 نقطة لمواجهة المشاكل العامة المتمثلة في ارتفاع التضخم ونقص السلع الأساسية. وفي الوقت نفسه، اقترحت اللجنة التنفيذية (عصبة عوامي) وقف صادرات الأسماك إلى الهند وشراء الأرز إجبارياً من المناطق الحدودية بدلاً من اختفاؤه عبر الحدود إلى الهند. بسبب الضرر الذي لحق ببنغلاديش (
).
    كان التهريب مشكلة مستمرة لكلا الدولتين. خشيت بنغلاديش من استمرار الشركات الهندية العاملة في بنغلاديش والمهربين في تهريب السلع الأساسية إلى الهند، مما أدى إلى تدهور اقتصاد بنغلاديش. علاوة على ذلك، تهريب كمية كبيرة من العملة البنغلاديشية (تاكا)(
) إلى الهند عبر رجال الأعمال واللاجئين وقام المهربون بتبادلها بالعملة الهندية. وقد أدى ذلك إلى انخفاض قيمة التاكا. واتهمت بنغلاديش الهند بتهريب الحبوب الغذائية من الهند إلى بنغلاديش والجوت وسلع أخرى من بنغلاديش إلى الهند. كما رأت بنغلاديش أن الهند ستستحوذ على سوق الجوت. (
). وفيما يلي جدول يوضح عمليات التهريب.
جدول رقم (14) بيانات عن التهريب بين بنغلاديش والهند (بالتاكا)(
)
	السنة
	البضائع المضبوطة غير المشروعة الداخلة لبنغلاديش
	البضائع المضبوطة غير المشروعة الداخلة للهند

	1972
	5767001
	3،399،595

	1974
	14،049،568
	5،664،756

	1975
	8306184
	4،161،001


   علاوة الى ذلك قد أدى طول الحدود بحوالي 2600 كيلومتر بين الدولتين والتي غطتها غابات المستنقعات الكثيفة والأنهار المتعرجة في دلتا البنغال إلى جعل ضبط الأمن على الحدود أمرًا مستحيلًا. مما سمح بحدوث ارتفاع حاد في التهريب. (
)  ولا سيما تهريب الأرز والجوت إلى الهند (
). والذي تم من قبل بعض أعضاء "عصبة عوامي" نفسها، الذين لم ينفروا من جني الأموال بسرعة في الوقت الذي سنحت فيه الفرصة مما دفع شيخ مجيب الى نشر الجيش للحد من التهريب، وجد أن العديد من المهربين الذين تم القبض عليهم يعملون تحت إشراف وحماية مباشرة من بعض قادة عصبة عوامي. وألقى الجيش القبض على عدد منهم من المتورطين فيها (
).
     وكان المهربون وبسبب رعاية أعضاء عصبة عوامي لا يتم محاسبتهم وأحيانًا يتم إطلاق سراحهم بعد الاعتقالات بسبب تدخل أعلى مستويات الحكومة، وعلية بدأ موقف البنغلاديشيين تجاه قيادة العصبة يتغير إلى الأسوأ (
).
    لقد تم تهريب الجوت البنغلاديشي والأرز والأسماك إلى الهند مما أدى إلى ارتفاع أسعارها المحلية وأثر سلباً على التجارة العادية. وبالتالي، فإن اتفاقية التجارة الحدودية كانت محكوم عليها بالفشل حتى قبل أن يتم تنفيذها بشكل صحيح؛ بين اذار/ مارس وحزيران/ يونيو 1972، بلغت قيمة التجارة الحدودية بين الدولتين 13.7 مليون دولار أمريكي فقط في حين رأى البنغلاديشيون أن التهريب هو السبب الرئيسي وراء ذلك، وأدى غياب الترتيبات المصرفية الرسمية والإجراءات الإدارية، وعدم الكفاءة. الى تزايد عمليات التهريب، من جانبه أعلن وزير الداخلية عبد الملك في البرلمان عدم قدرة حكومته على مراقبة الانهر والحدود البرية بشكل فعال بسبب نقص المعدات والمرافق والقوى العاملة والموظفين المدربين. مما وفر دافعاً وحافزاً للتهريب بشكل غير مبسوق. (
)

    رفضت الحكومة الهندية في ردها مثل هذه الادعاءات وأشارت إلى أن إجراءات مكافحة التهريب لن تكون فعالة إلا إذا كان هناك تعاون كامل بين الحكومتين لتطبيق 6 إجراءات من هذا القبيل. واعلنت الحكومة الهندية استعدادها لإغلاق الحدود إذا تبين أن ذلك يصب في مصلحة شعب الهند وبنغلاديش. في تشرين الاول/ أكتوبر 1972، ألغيت التجارة الحدودية بالتراضي (
).

   وبناءً على ما تقدم. لم يتم تنفيذ اتفاقية التجارة لعام 1972 نصاً وروحاً. فقد قدمت حكومة بنغلاديش العديد من الشكاوى بسبب التهريب على نطاق واسع عبر الحدود وطالبت بإلغاء التجارة الحدودية على الفور. ولقد تم تصور اتفاقية عام 1972 على انها ستعمل على تعزيز التجارة الثنائية بين الدولتين الا انها لم تسفر عن أي نتيجة جيدة وتم استبدالها باتفاقية أخرى في عام 1973(
). 
· اتفاقية الميزان التجاري (
) والدفع (BTPA ) لعام 1973:
    ولتعزيز العلاقات الاقتصادية وتوفير قوة دفع جديدة للتجارة الثنائية ولجعل التجارة فعالة، عقدت نقاشات على المستوى الوزاري والرسمي ولمدة ثلاثة أيام في دكا بين وزير التجارة الهندي تشاتوبادهيايا ونظيره البنغلاديشي قمر الزمان وعليه تم توقيع على اتفاقية تجارية جديدة بين الدولتين في 5 تموز/ يوليو 1973 اتفاقية الميزان التجاري والدفع (BTPA ) ولمدة ثلاث سنوات بين الهند وبنغلاديش (
). والجدير بالذكر ان الميزان التجاري كان دائماً في غير صالح بنغلاديش وان العجز فيه يأخذ دائماً مساراً متصاعداً وان مؤشرات الميزان التجاري تظهر ان بنغلاديش من خلال صادراتها غير قادرة على تمويل مشاريعها التنموية وأنها عانت من نقص في توفير العملات. والجدول الاتي يوضح وضع الميران التجاري بملايين التاكات.
جدول رقم (15 ) وضع الميزان التجاري بملايين التاكات(
)
	السنة
	قيمة الصادرات
	قيمة الواردات
	مقدار العجز في الميزان التجاري

	72/1973
	2768،5
	3788،1
	1009،6

	73/1974
	2768،5
	3788،1
	1009،6

	74/1975
	2769،8
	5008،6
	2239،5

	75/1976
	7882،7
	8005،9
	5123،2


  تم تمديد BTPA لمدة ثلاث سنوات في تشرين الأول/ أكتوبر 1975. (
) وعليه خرجت الاتفاقية عن الاتفاق المبرم في عام 1972 من حيث أن الاتفاق لم يتضمن حكما يتعلق بـ ‘التجارة الحدودية '. وعلاوة على ذلك، وخلافاً ﻻتفاق عام ١٩٧٢، لم تدرج تفاصيل الترتيبات المتوازنة للتجارة والمدفوعات، وتركت ليتم وضعها في وقت ﻻحق. وباستثناء ثلاث مواد جديدة، فإنها إما تكرر أحكام اتفاق عام 1972 أو تعيد صياغتها. ومن بين المواد الثلاث الجديدة، نصت المادة 2 على أن تكون التجارة فيما بينهما وفقا للسياسة التجارية الدولية المتطورة. اما المادة 3 على إجراء مفاوضات بينهما لتشجيع صادرات منتجات محددة إلى سوق كل منهما، وفي المادة 9 على معاملة الدولة الأولى بالرعاية للسفن التجارية لكل منهما (
).
      نص اتفاق التجارة لعام 1973 على التجارة الحدودية، تحت هذا العنوان، استوردت بنغلاديش سلعاً بقيمة 18 كرور و15 ألف روبية وسلع صدرت بقيمة 14 كرور. وجادلت أحزاب المعارضة بأن الهند فرضت شروطاً قاسية على بنغلاديش فيما تعلق بتصدير الجوت. كما وجهت انتقادات شديدة لفشل الهند في توفير ما يكفي من الفحم. وفاقمت مشكلة التهريب مثل هذه الانتقادات. أجبرت بنغلاديش على نشر الجيش للتحقق من التهريب خلال سنوات شيخ مجيب الرحمن. وتقدمت الهند لتزويد بنغلاديش بالطعام والبضائع ومساعدات المشاريع بقيمة 310.995 مليون دولار أمريكي. في غضون ذلك بموجب برتوكول تم توقيعه في 17 كانون الأول/ ديسمبر 1974، تم استبدال تجارة الروبية بعملة قابلة للتحويل بحرية اعتباراً من 1 كانون الثاني/ يناير 1975 (
) .
     فشلت بنغلاديش في إمداد الجوت والأسماك بالكمية المطلوبة. ولكن في غضون ذلك، باعت بنغلادش فائضًا قدره 30 ألف طن من الجوت الخام إلى بريطانيا. وقامت بنغلاديش بتصدير الجوت والشاي إلى اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية وبولندا وبلغاريا بعد توقيع اتفاقية مقايضة تجارية مع البلدان المذكورة أعلاه، في حين كان بوسع بنغلاديش بيعها للهند بسهولة مقابل العملة الصعبة. لو تم تبني سياسة موحدة وبُذلت جهود مشتركة في المجالات الاقتصادية، لكانت الهند وبنغلاديش قد ربحتا (
) .

    إلى جانب الجوت، مثلت الأسماك الصادرات الأكثر قيمة إلى الهند من بنغلاديش. وعدت هاتان السلعتان اللتان يمكن أن تضيقان بسهولة العجز التجاري بين الدولتين. تم نقل الكمية الكبيرة من الأسماك بشكل غير رسمي عبر الحدود إلى الهند. ونتيجة لذلك حدث انخفاض كبير في الكمية المتاحة للتصدير إلى الهند عبر القناة الحكومية المناسبة. أدى ذلك إلى ارتفاع أسعار الأسماك التي لم يتمكن عامة الناس من شرائها بسهولة، وزاد شعور معاد للهند بين الناس الذين بدأوا في اعتبار الهند مسؤولة عن ظروفهم الاقتصادية المتدهورة واعتقدوا أن دولة كبيرة مثل الهند يمكن أن توقف ذلك. التهريب على طول الحدود إذا أراد، وبالتالي كان بإمكانه تقديم يد العون إلى بنغلاديش(
). 
  علاوة على ذلك ساهمت عوامل في أعاقت نمو العلاقات التجارية بين الهند وبنغلاديش في هذه المرحلة تمثلت بالآتي (
):
 1. شبكة النقل في شرق الهند وبنغلاديش غير قادرة على تحمل هذا الكم من نقل البضائع.

 2.  شكل عدم تنويع الواردات من الجوت الخام البنغلاديشي ثلثي الواردات.

 3.  وإلى جانب ذلك، ان سعر شراء الجوت الخام في الهند هو نفس السعر المحلي في بنغلاديش. ولم تكن بنغلاديش راغبة في الوفاء بالتزاماتها التصديرية للهند بسبب ارتفاع الأسعار الدولية. ورغبتها في رفع أسعاره وهو ما رفضته الهند.
 4.  ذكر بيان صحفي مشترك صدر في نهاية المحادثات بين ممثلي البلدين أن هذا الفشل يرجع إلى الصعوبات الاقتصادية التي يواجهها كلا الدولتين ومشاكل النقل في بنغلاديش. 

    وبسبب العوامل المذكورة أعلاه، فشلت التجارة بين الهند وبنغلاديش في الوصول إلى المستويات المتوقعة. وكان القصد الفعلي لتطوير تجارة بقيمة 61 كرور سنويا في كلا الاتجاهين، ولكن هذا لم يتحقق. وبلغت قيمة التجارة الفعلية 135 مليون روبية فقط، استوردت الهند منها ما قيمته 35 مليون روبية من السلع، واستوردت بنغلاديش مواد قيمتها 100 مليون روبية، مما أسفر عن عجز قدره 65 مليون روبية في بنغلاديش. ومعنى ذلك ان الميزان التجاري كان لصالح الهند (
). 
   وعلى إثر ذلك فشلت بنغلاديش في توفير إمدادات محددة من الأسماك والجوت، كما أن إمدادات الفحم من الهند لم تصل إلى الكمية المطلوبة. ووجدت بنغلاديش صعوبة في بيع الجوت الخام مقابل الروبية، من ناحية أخرى، بالنسبة للهند، ان بيع الفحم مقابل العملات الأجنبية أكثر فائدة. وبالتالي، شكلت تجارة الروبية حاجزًا في التجارة بين الدولتين. لذلك، تم إلغاء ترتيب دفع الروبية في بروتوكول كانون الاول/ ديسمبر 1974. وإجراء التجارة بعملة حرة قابلة للتحويل اعتبارًا من كانون الثاني/ يناير 1975. وحتى بعد ذلك لم يكن هناك تحسن أو توسع بين التجارة بين الدولتين، اذ اشتكت بنغلاديش من أن جودة السلع الهندية لم تكن وفقًا للمواصفات وأن البضائع لم لم تسلم في الوقت المحدد بينما اشتكت الهند أيضًا من ان السلع التي توردها لها منخفضة الجودة في أكتوبر 1975 تم تمديد BTFA لمدة ثلاث سنوات أخرى بناءً على طلب بنغلاديش. وشددت مراجعة اتفاقية التجارة على استمرار التجارة في العملات المتقاربة بحرية وتعزيز التجارة (
).
   ومع ذلك، لم تتمكن هذه الاتفاقية ايضاً من بلوغ المستوى المطلوب من التجارة، واظهرت عدم توزان بقيمة 8،18 مليون دولار امريكي في نهاية العام الاول (
).
    وفي 16 أيار/ مايو 1974، وقعت الهند وبنغلاديش في نيودلهي اتفاقيات للتعاون الاقتصادي ولجنة مشتركة حول الجوت، واتفاقية لترسيم الحدود مما عزز العلاقات التجارية بين الدولتين. وتم اصدار إعلان مشترك صدر في 16 أيار/ مايو 1974، بشأن التعاون الاقتصادي بين الهند وبنغلاديش وتقرر: (
).
(1) إنشاء لجنة مشتركة على المستوى الوزاري لتعزيز التعاون الوثيق في تنمية صناعة الجوت وتعزيز صادرات الجوت.

(2) وتشكيل لجنة وزارية مشتركة لتنسيق وتكثيف الإجراءات للقضاء على التهريب ومخالفة أنظمة العملة.
(3) كذلك إنشاء مصانع الحديد والأسمدة والأسمنت الإسفنجية في بنغلاديش بمساعدة هندية. ستزود الهند بالمواد الخام لهذه المشاريع، وفي المقابل، ستزود بنجلاديش بالصلب والأسمدة.
(4) وأعلن عن قيام بنك التنمية الصناعية الهندي بتقديم ائتمانات بقيمة 2.50.000 روبية إلى ثلاث مؤسسات مالية في بنغلاديش، بينما منحت الحكومة الهندية ائتمانات قدرها 60.000.000 روبية لتمويل توريد الآلات لمصنع نسيج في دانغلاديه و100.000.000 روبية لاستيراد المنتجات الهندسية من السلع الأخرى من الهند.
    في 27 حزيران/ يوليو 1974، وقعت الهند وبنغلاديش اتفاقية في نيودلهي صدرت الهند بموجبها 500 عربة إلى بنغلاديش. وعلى إثر تدهور الوضع الاقتصادي في بنغلاديش بسبب الفيضانات التي غطت جزءًا كبيرًا من البلاد في تموز/ يوليو واب/ أغسطس 1974. وأعقب وباء الكوليرا. إلى جانب ذلك، أدت الأضرار التي لحقت بالمحاصيل بسبب الطوفان إلى مجاعة كارثية قتل فيها الآلاف من المواطنين. مما دفع وزير التجارة البنغلاديشي خندقار مشتاق احمد الى زيارة الهند في 17 كانون الأول/ ديسمبر 1974 ووقع بروتوكولاً جديداً للتجارة مع وزير التجارة الهندي تشاتوبادهيايا. اذ ألغت الاتفاقية الجديدة تجارة "الروبية" اعتباراً من 1 يناير 1975، وتقرر إجراء التجارة الثنائية بين الدولتين بعملة حرة قابلة للتحويل. كما تم تحويل الائتمان المالي لبنغلاديش في 28 فبراير 1975 إلى قرض بين الحكومتين، يتم سداده بعد عام وسيحمل المبلغ المستحق للقرض فائدة قدرها خمسة سنتات سنوية (
). 
     فشلت الاتفاقيات التجارية الموقعة بين الدولتين في الفترة من 1972 إلى 1975 في تحقيق النتائج المتوقعة. وتعاقدت الهند مع بنغلاديش لرفع كمية محددة من ورق الصحف في عام 1975 لكنها لم تستطع القيام بذلك بسبب مشكلة الفائض التي بلغ مجموعها حوالي 39000 طن. كما شهدت الصادرات الهندية الى بنغلاديش انخفاضاً إلى 1،650 روبية من الصادرات المرغوبة السابقة البالغة 5،878 روبية. إلى جانب ذلك، انخفاض في الواردات من بنغلاديش إلى 90 ألف روبية من 1،705 ألف روبية في العام 1973-74.   
   وفي مؤتمر صحفي بعد ذلك، قال السيد تشاتوبادهيايا إن التغيير في نظام الدفع أصبح ضروريًا بسبب `` الأداء غير الملائم '' في التجارة، بسبب رفض الوكالات الخاصة والعامة على كلا الجانبين لاستمرار تجارة الروبية. ورحب السيد تشاتوبادهيايا بالنظام الجديد، بينما التزم زميله في بنغلاديش الصمت (
).
   وفي ضوء ما تقدم لوحظ ان اتخاذ الصمت البنغلاديشي لتغيير نظام الدفع جاء بناءاً على ضغوط هندية لضمان مصالحها الاقتصادية والمالية، دون النظر الى إثر ذلك على بنغلاديش.
     وفي إطار التعاون بين الدولتين، عقدت في 30 تموز/ يوليو 1975، اتفاقية التجارة المعروفة باسم اتفاقية بانكوك من قبل خمسة بلدان نامية من اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ وهي الهند وبنغلاديش وسريلانكا وجمهورية كوريا ولاوس، في بانكوك وبموجب الاتفاقية، سعت الهند وبنغلاديش الى تطوير التجارة الجمركية وغير الجمركية لبعضها البعض (
). 
جدول رقم (16) ميزان التجارة البنغلاديشي مع الهند (
)
	ت
	السنة المالية
	الصادرات إلى الهند
	الواردات من الهند
	التوازن

	1
	1972
	0،7
	93،9
	-93،2

	2
	1973
	23,3
	114,8
	-91,5

	3
	1974
	0,4
	82,0
	-81,6

	4
	1975
	5,3
	83,3
	-78,0

	5
	1976
	7,1
	62,7
	-55,6

	6
	1977
	0,6
	48,9
	-48,3

	7
	1978
	2,3
	43,0
	-40,7

	8
	1979
	12,1
	40,0
	-27,9

	9
	1980
	8,0
	55,6
	-47,6

	10
	1981
	20,2
	64,0
	-43,8

	11
	1982
	20,2
	43,0
	-23.4

	12
	1983
	6,9
	38,0
	-31.1

	13
	1984
	28,3
	56,5
	-28.2


العلاقات الثقافية والعلمية:

     لعبت العلاقات العلمية، والثقافية دوراً لا يقل أهمية في الحفاظ على علاقة طبيعية وودية مع الهند أثناء فترة شيخ مجيب الرحمن. اذ اتفقت الهند وبنغلاديش على التعاون في الاستخدام السلمي في مجال الطاقة الذرية وبحوث الفضاء، وتوصل الطرفان إلى اتفاق في 10 حزيران/ يونيو 1972، اذ وافقت الهند وبنغلاديش على التعاون في مجالات العلوم والتكنولوجيا التي تضمنت الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية وأبحاث الفضاء. وفي 5 كانون الثاني/ يناير1973، فعّل البلدان ما عرف بـ "مجلس مشترك" للحفاظ على التنسيق بين الدولتين فيما خص الاستعمال الأمثل لأنظمة التشغيل ومصادر الطاقة (
). 

      في 27 أب/ أغسطس 1973. تم التوقيع على اتفاقية اخرى للتعاون في الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية بين حكومتي الهند وبنغلاديش. وبموجب الاتفاقية يتعاون الدولتان في تخطيط وتنفيذ البرامج التعاونية في مختلف المجالات في استخدام الطاقة الذرية والإشعاع، ومما يجدر الإشارة اليه ان بنغلاديش ليس لديها الكثير لتقدمه في هذا المجال، بخلاف بعض العلماء الأكفاء ومؤسسة واحدة تستخدم الإشعاع للأغراض الزراعية. لذلك من الناحية الفنية، فأن الاتفاقية إلى حد ما من جانب واحد. ومع ذلك، فإن لها أهمية سياسية معينة من حيث أنها وفرت إطارًا محددًا لميدان إضافي من العلاقات بين الدولتين. (
)
     في آيار/ مايو 1974 أجرت الهند أول تفجير نووي سلمي تحت الأرض. رحبت بنغلاديش بالتطور الهندي ووصفت صحيفة تايمزو (PNE) اليومية في بنغلاديش، بان الهند هي مصدر فخر البلدان النامية. (
)
   ومرة اخرى وقعت الهند وبنغلاديش بروتوكول تبادل ثقافي في 27 أيلول/ سبتمبر 1974 نص على برنامج تبادل ثقافي لمدة سنتين في مجال التعليم، الثقافة، المعلومات والرياضة. في ظل البروتوكول، إتفق الطرفان على تبادل الكتب، والزيارات من قبل الفرق الثقافية والرياضية، وأيضا تبادل معارض الكتب، واللوحات الفنية، وأعمال فنية أخرى. (
) كما وافقت الهند على إرسال موسيقيين وراقصين بارزين إلى بنغلاديش لإجراء دورات قصيرة المدى في بنغلاديش في الموسيقى الكلاسيكية والرقص. كما نص البروتوكول على تبادل الزيارات بين الأكاديميين والعلماء والتربويين والأدباء والرياضيين والفرق الثقافية والفرق الرياضية. ووافقت الدولتان على المشاركة في مهرجانات الأفلام في كلا الدولتين. تبعا لذلك، شاركت بنغلادش في مهرجان الأفلام بنيودلهي من 30 كانون الأول/ ديسمبر 1974 إلى 12 كانون الثاني/ يناير 1975. مما ساهم في تعزيز العلاقات بين الدولتين في المجال الثقافي. (
)
   ومن اجل تعاون أفضل قدمت حكومة الهند 100 منحة دراسية سنويًا لمواطني بنغلاديش للدراسات العليا والبحوث، كما قدمت حكومة بنغلاديش أيضًا منحًا دراسية للمواطنين الهنود في مجالات متخصصة."  لتشجيع التعاون بين المجتمعات والجامعات والمؤسسات البحثية المعنية.  في هذا الصدد، تبرع أساتذة جامعة كلكتا لمتحف دكا بأرشيف النضال من أجل التحرير في بنغلاديش بالتعاون مع أساتذة وطلاب بنغلاديش الذين لجأوا إلى الهند.  كما تبرعوا بالكثير من الكتب نيابة عن جمعية النشر في غرب البنغال إلى مختلف الجامعات في بنغلاديش. "وهكذا فإن مساعدة الهند في الوقت المناسب في النضال من أجل الحرية في بنغلاديش والمساعدات اللاحقة لإعادة بناء بنغلاديش قد قطعت شوطًا طويلاً في ترسيخ الصداقة في علاقاتهما الثنائية (
). 

    هكذا، أثناء فترة شيخ مجيب الرحمن، تم تمديد التعاون الهندو- بنغالي في جميع المجالات الاقتصادية والتجارية، العلمية، الثقافية، والتعليمية بشكل واسع. أصدرت بنغلاديش خدمات هائلة بفضل التبادل الثقافي الناجح بين الدولتين. لعبت الهند أيضاً، دوراً لا ينسى من خلال تنظيم معارض الكتب والفنون الجميلة بشكل دوري لتحقيق تبادل ثقافي فعلي.

الفصل الثالث
القضايا الخلافية وأثرها على العلاقات الهندية- البنغلاديشية 1972-1975
المبحث الأول: تقاسم المياه المشتركة (نهر الجانج).
المبحث الثاني: قضايا الحدود والجيوب السياسية.
المبحث الثالث: الهجرة الغير شرعية.
    القضايا الخلافية وأثرها على العلاقات الهندية- البنغلاديشية 1972-1975
     تميز تاريخ العلاقات بين الهند وبنغلاديش بوجود عدد من القضايا الخلافية الجغرافية السياسية التي ثبت صعوبة حلها. ففي حين أن بعضها متجذر في الماضي التاريخي، فإن البعض الآخر هو نتيجة تراكمات السياسات الواقعية للعلاقات الثنائية والتي شملت: -تقاسم الموارد المائية للأنهار المشتركة (
)، بما في ذلك نهر الجانج، وقضايا الحدود والجيوب السياسية البرية وترسيم الحدود البحرية والهجرة غير شرعية (
).

المبحث الأول: تقاسم المياه المشتركة (نهر الجانج)  
    الانهار لا تعرف الحدود السياسية وهي تتدفق عبر البلدان والولايات وتوفر المياه لأغراض الري والصناعة وتوليد الطاقة الكهرمائية والملاحة وما إلى ذلك. وفي الوقت نفسه، تتسبب هذه الانهار في التلوث والفيضانات وما إلى ذلك. وتزداد أهمية مشاريع الانهار التعاونية التي تقوم بها البلدان المتضررة بالأنهار لإيجاد سبل لإدارة القوة الطبيعية للمياه والسيطرة عليها.
      شغلت قضية تقاسم مياه الأنهار العابرة للحدود لاسيما نهر الجانج الذي يعد أكبر وأهم الأحواض في الهند (
). مركز الصدارة في العلاقات التاريخية والجغرافية السياسية بين الهند وبنغلاديش على مدى العقود الأربعة الماضية. وقد اثرت بشكل كبير على الدولتين في تشكيل علاقاتهما تجاه بعضهما البعض. في الواقع ورثت بنغلاديش هذا الإرث من باكستان حيث أصبح وابل فاركا(
).
 موضع خلاف تاريخي وجغرافي سياسي حتى قبل ولادة بنغلاديش في عام 1971 (
).

  والخلاف على نهر الجانج (
) تأثر وتفاقم بالعوامل الناشئة من الموقع الجغرافي والخلفية التاريخية والسياسية وحالة الدول المشاطئة(
) وهي الهند وبنغلاديش(
). وشيدت الهند سد فاركا عبر نهر الجانج، بالقرب من قرية تدعى فاركا في غرب البنغال على بعد حوالي 11 ميلاً (17 كم) من أعلى النهر من الحدود الغربية لبنغلاديش (
).
      قبل بدء تشغيل وابل "فاركا"، كانت الغلة القريبة من كلكتا والمصب تعاني من أربع مشاكل رئيسية وهي ارتفاع الملوحة، والطمي الشديد، وضعف القدرة على الملاحة بسبب 16 حاجز رملي، وخمسة أو ست منحنيات حادة و100 سفينة غارقة، وزيادة شدة موجات المد والجزر مع انخفاض منسوب المياه. وجلبت التيارات من خليج البنغال في ميناء كلكتا حوالي 12 مليون طن من الطمي كل عام. كان تصريف الرياح الموسمية يخرج 7 ملايين طن وترك تراكم صاف من 5 ملايين طن على قاع النهر كل عام. وهذا ما أدى إلى اختناق النهر. في مثل هذه الحالة، كانت السفن تجد صعوبة في التحرك لمسافة 200 كم إلى أعلى إلى هوجلي من البحر إلى ميناء كلكتا. بما أن هوغلي استلم المياه من نهر الجانج فقط خلال ثلاثة أشهر من مواسم الفيضان، تم تصميم سد فاركا لتحويل المياه من بادما (تعرف الجانج باسم بادما في بنغلاديش) لإنقاذ الميناء (وضمان إمدادات مياه الشرب للمدينة التي يبلغ عدد سكانها 7 ملايين نسمة) التي يعتمد وجودها على البيئة (
).

     ينبع نهر الغانج، المعروف باسم الجانج في الهند وبادما في بنغلاديش، في جانجوتري في المنحدر الجنوبي لسلسلة جبال الهيمالايا. ثم يتدفق عبر الهند، وبالقرب من فاركا في ولاية البنغال الغربية الهندية ينقسم إلى فرعين رئيسيين. إذ يتدفق الفرع الأول والذي يعُرف باسمBhagirathi جنوباً عبر ولاية البنغال الغربية وينضم إلىJalangi. يعُرف هذا النهر المشترك باسمHooghly.يتدفق الفرع الآخر شرقا لينضم إلى براهمابوترا.  (
). 

   من الجدير بالذكر أن الهند هي الدولة الواقعة في أعلى النهر بينما تعد بنغلاديش الدولة الواقعة في أسفل النهر أو في اتجاه مجرى النهر. وعلى هذا الأساس تتحكم الهند في تدفق المياه وتحولها من خلال إنشاء السدود، مما إثر سلباً على الزراعة ومصايد الأسماك في بنغلاديش. وعليه يقسم نهر الجانج الهند وبنغلاديش بشكل فعال كدولتين متشاطئتين في المنبع والمصب على التوالي (
)
يبلغ الطول الكلي للجانج هو 2177 كم، تتدفق منها 2036 كم عبر الأراضي الهندية. تبلغ مساحة الضفاف الكلية 943500 كم مربع، تقع 750000 كم مربع منها في الهند. وتمثل 61.6 مليون هكتار (
) من مساحة الأنهار القابلة للزراعة من أصل 67.6 مليون هكتار أراض هندية. إضافة إلى ذلك، يعيش 40 بالمئة من سكان الهند على حوض نهر الجانج ويعتمدون بشكل أساسي على النهر وضفافه (
).

جدول رقم (17): توزيع حصة حوض نهر الجانج(
)
	الدولة
	مساحة الحوض (كيلو متر مربع)
	النسبة المئوية من المجموع

	الصين
	33,520
	3،08

	نيبال
	147,480
	13،56

	الهند
	860,000
	79،10

	بنغلاديش
	46,300
	4،26

	المجموع
	1,087,300
	100،00


    تمر مياه الجانج عبر بعض المناطق القاحلة وشبه القاحلة والجافة بولايات بيهار، مادهيا برادش، راجستهان أوتار برادش، وغرب البنغال. كما لا يوجد مصدر أخر للتزويد بالمياه السطحية في المنطقة مع تساقط أمطار سنوي يتراوح بين 35 و   100 سنتمتر. ويغطي الجانج حوالي 2036 كم من تدفقه عبر الهند مع مساحة تجمع تفوق 7.5 مليون كم مربع، في مقابل 141 كم من التدفق عبر بنغلادش، مع مساحة تجمع 5600 كم مربع. إن الهيمنة الجغرافية السياسية للهند على مياه النهر واضحة بما لا تدع مجالاً للشك، إذ لها الغلبة في استعمال مياه النهر والسيطرة عليه، وهو العامل الذي دفع لجنة رادكليف لترسيم الحدود بين الدولتين في أواخر الأربعينات (
).
      مما سبق، نستنتج أن نهر الجانج يغطي 90 % من الأراضي الهندية، بينما تقدر مساهمة بنغلاديش في مياه الجانج بأقل من 0.5%. أيضاً حوالي 40% من عدد السكان الإجمالي للهند، أي: 210 مليون نسمة، تقيم على حوض الجانج، ومع ذلك، فقط 15 مليون استفاد من منشآت الري في حوض جانج بالهند عبر مشاريع ري كبرى ومتوسطة، من أصل المساحة الإجمالية القابلة للزراعة والمقدرة ب 169 مليون (
).

    ومن الجدير بالذكر ان بنغلاديش تتشارك مع بلدان أخرى في جنوب آسيا حوض نهر الجانج - براهمابوترا - ميغنا. ويسري في أرض بنغلاديش 54 نهرًا مشتركًا مع الهند والتي تساهم بنسبة 92 ٪ من إجمالي المياه السطحية وتتولد النسبة المتبقية البالغة 8 ٪ في بنغلاديش، بوصفها أقل الدول في نسبة الشواطئ، فإنها لا تتحكم في الأنهار المشتركة. إن سحب المياه من جانب واحد من جانب الهند (
) عند مجرى نهر الجانج وبناء سد فاركا (
) وسد تيبايموخ الهيدروليكي ومشروع الربط بين اﻷنهار هما المصدران الرئيسيان للخلاف الناشب بين الهند وبنغلاديش (
). 

جدول رقم (18) تقاسم أحواض أنهار ( الجانج ــ براهمابوترا ــ ميغنا ) بين الهند وبنغلاديش ودول جوارهما الجغرافي(
).
	اسم الحوض
	اسم البلد مع مشاركة المنطقة (بالكيلومتر المربع)

	نهر الجانج – براهمابوترا - ميغنا

	900، 1،634


	الهند
	948400

	
	
	الصين
	321300

	
	
	نيبال
	147400

	
	
	بنغلاديش
	107100

	
	
	بوتان
	39900

	
	
	ميانمار
	80


    ان وقوع بنغلاديش على ضفاف النهر الأدنى واعتمادها اقتصادياً على نهر الجانج، جعلها في وضع ضعيف أمام أي خطط قد تضطر فيها الحكومة الهندية إلى تحويل مياه الجانج. وهذا ما آثار مخاوف حقيقية لدى بنغلاديش مما يؤدي الى خلق توتراً جغرافياً سياسياً في أي وقت بين الدولتين (
).

  وبالتالي اندلعت الخلافات بين الهند وبنغلاديش حول تقاسم مياه نهر الجانج؛ والسبب هو حول كمية حصص تدفق جانج في الموسم الجاف نتيجة لبناء وابل فاركا أن الهند تقع في أعلى النهر بينما بنغلاديش هي بلد منخفض النهر كما ذكرنا سلفاً. ولذلك نتج عن هذه الميزة الجغرافية خلافات كبيرة وعميقة على توزيع مياه النهر (
).
     يتسم نهر الجانج بتدفق موسمي مرتفع. خلال فترة الرياح الموسمية كما ان هناك تدفق كاف من المياه التي تلبي احتياجات كلا الدولتين. بينما تواجهان مشكلة حادة خلال موسم الجفاف عندما يكون التدفق غير كاف لتلبية احتياجاتهما. كان بناء سد وابل فاركا(
) من الهند على نهر الجانج للحفاظ على تدفق المياه المستمر إلى كلكتا(
) وهالديا كان الميناء موضع جدل حتى بين الهند وباكستان في فترة ما بعد عام 1947 جرت سلسلة طويلة من المراسلات والمحادثات الثنائية أولا بين الهند وباكستان(
) ثم بين الهند وبنغلاديش على مستويات مختلفة وفي فترات عديدة(
). 
    ضغطت باكستان لإجراء محادثات على المستوى الوزاري في عام 1970 لكن الهند أصرت على أن الاجتماعات على مستوى السكرتارية يجب أن تستمر حتى يتم الانتهاء من الاستعدادات المناسبة لاجتماع أعلى مستوى. ففي الاجتماع الرابع على مستوى الأمناء الذي عقد في إسلام أباد في الفترة من 24 شباط/ فبراير إلى 2 اذار/ مارس 1970، سجل الوفد الباكستاني الموقف النهائي الذي اتخذه فيما يتعلق بجميع القضايا الفنية وأشار إلى عدم جدوى إجراء مزيد من المناقشات حول هذه القضايا إلا في سياق التخصيص المتفق عليه المياه من نهر الجانج إلى باكستان الشرقية آنذاك (
). 
   وانتهت المحادثات أخيرا في 26 آيار/ مايو 1970 دون توقيع أي اتفاقية بسبب إصرار باكستان على الاستعانة بطرف ثالث. بينما أكملت الهند بناء وابل فاركا في عام 1970. ومع ذلك، لم تكن القناة المغذية التي يبلغ طولها 24 ميلاً جاهزة. صحيفة اكسبريس الهندية (India Express) كتبت في إحدى صفحاتها أن هدف الوفد الباكستاني الواضح هو الضغط للحصول على لقاء على مستوى وزاري من أجل إيجاد حل له. كما كانت باكستان حريصة على رفع القضية من أجل تدويلها، ومن ثم دعوة طرف ثالث للتدخل في حالة الإخلال بمياه نهر السند (الأندوس) (
).
   وعقد اجتماع آخر على مستوى الأمناء، وهو الاجتماع الخامس، في نيودلهي في الفترة من 16 إلى 21 تموز / يوليو 1970. وأوصى بما يلي (
):

 (1) ستكون نقطة تسليم الإمدادات إلى باكستان من هذه الكمية من المياه التي قد يتم الاتفاق عليها في فاركا.
 (2) تشكيل هيئة تتألف من ممثل واحد من كل من البلدين لضمان تسليم الإمدادات المتفق عليها في فاركا أمر مقبول من حيث المبدأ.
 (3) يُعقد اجتماع في غضون 3 إلى 6 أشهر على مستوى تتفق عليه الحكومتان للنظر في كمية المياه التي سيتم توفيرها لباكستان في فاركا والمسائل الأخرى التي لم يتم حلها والمتعلقة بالأنهار الشرقية والتي لم يتم حلها.  كانت موضوع المناقشات في هذه السلسلة من المحادثات.

     وفي الجولة العاشرة من المحادثات الهندو-باكستانية وآخر اجتماعات الأمانة العامة في تموز/ يوليو 1970، تم إحراز بعض التقدم، وافقت الهند على جعل فاركا، نقطة تزويد المياه للجناح الشرقي لباكستان. واتفق الجانبان ايضاً على أن "نقطة تسليم الإمدادات إلى باكستان من مثل هذه الكمية من المياه التي قد يتم الاتفاق عليها ستكون فاركا".  الا ان الهند سرعان ما رفضت النتائج المذكورة لأن الانتخابات العامة كان من المقرر إجراؤها في الهند في عام 1971، والتي فاز بها حزب المؤتمر بقيادة السيدة إنديرا غاندي التي رفضت الموافقة على طلب عقد اجتماع على المستوى الوزاري واقترحت بدلاً من ذلك جولة أخرى من المحادثات على مستوى السكرتارية. على الرغم من موافقة باكستان (
).ً 
    كرر الخبراء الهنود قضيتهم عبر بيانات ورسوم تخطيطية توضح مدى ضرورة توجيه مياه الجانج للحفاظ على ميناء كالكوتا (
) الذي تتم فيه 50 بالمئة من صادرات البلاد. وأوضحوا كذلك كيفية مساهمة السد في مساعدة شرق باكستان لمعالجة تهديدات الفيضانات المتكررة (
).
     كان من المقرر زيارة مهندسون باكستانيون لسد فاركا كما وافقت باكستان أيضاً على فحص المهندسين الهنود لمشروع غانج-كوداباك أسفل مصب الجانج في شرق باكستان، والذي من المفروض أنه مخطط لري ثلاث ملايين ونصف آكر من الأراضي. (
) رفضت الهند اقتراح الوفد الباكستاني بخصوص إحالة خلافهم لمسؤولين موثوقين من طرف ثالث مثل البنك الدولي حول استعمال مياه الأنهار الشرقية المتنازع عليها. (
)  
     وقبل استقلال باكستان الشرقية عام 1971، ألقى حزب عصبة عوامي، وهو الحزب المعارض الرئيسي للحكومة الباكستانية، باللوم ليس فقط على الهند في التسبب في أضرار دائمة لبيئة واقتصاد شرق باكستان من خلال بناء وابل عبر نهر الجانج، ولكن أيضًا على حكومة باكستان لتجاهلها لمطالب الباكستانيين الشرقيين في هذا المجال. وتم تسليط الضوء على ذلك في البيان الانتخابي لعام 1970:"لقد سمح الإهمال الإجرامي للحكومة السابقة لسد فاركا بأن يصبح أمرًا واقعًا أدى إلى إلحاق ضرر جسيم ودائم باقتصاد شرق باكستان، ويجب استخدام كل أداة من أدوات السياسة الخارجية على الفور لتأمين مجرد حل لهذه المشكلة"(
). 
    ومع ظهور بنغلاديش كدولة مستقلة ذات سيادة بدعم كامل من الهند عام 1971، بدأت المرحلة الاولى في مفاوضات تقاسم المياه في نهر الجانج. وأصبح نزاع مياه الجانج قضية من قضايا بنغلاديش والهند، وشعرت الهند بالثقة في أن تعاون بنغلاديش معها سيؤدي الى حل الخلافات التي تخص هذه القضية وستكون شيئاً من الماضي ولاسيما ان الهند تحظى بموقع متميز على بنغلاديش من الناحية الجغرافية. (
) في البداية، اقتربت الهند وبنغلاديش من المحادثات من منظور جديد، واكدتا على الفرص الهائلة للتنمية الشاملة في منطقة موارد المياه ومع ذلك، لم يدم هذا التفاؤل طويلا، حيث ظهرت اختلافات بين الدولتين، وبشكل أساسي حول كمية المياه التي سيتم تقاسمها في موسم (العجاف) الجفاف (
).

    في 17 كانون الثاني/ يناير 1972. زار ب.م. عباس مستشار رئيس وزراء بنغلاديش بخصوص مواضيع عدة شملت السيطرة على الفيضانات، الري، والطاقة نيودلهي وأثناء زيارته، قال: " أفق جديدة قد فتحت من أجل محادثات صريحة وحرة بين بنغلاديش والهند بخصوص نظام أنهار الجانج والبراهمابوترا"  
    وخلال الزيارة الأولى للسيدة غاندي إلى دكا في الفترة من 17 إلى 19 اذار/ مارس 1972، تم طرح قضية المياه في معاهدة الصداقة الموقعة بين الدولتين. نصت المادة 6 من المعاهدة على أن الحكومتين "اتفقتا على إجراء دراسات مشتركة واتخاذ إجراءات مشتركة في مجالات السيطرة على الفيضانات وحوض الأنهار. تطوير وتنمية الطاقة الكهرومائية والري والاعاصير المركزية".  ومن الجدير بالذكر، إلى أن هناك إجماع على أن الإشارة في المعاهدة إلى قضية المياه قد تم إدراجها لإبراز أهميتها الخاصة في العلاقات الهندية البنغالية. (
).  
   وبناءً على ماتقدم بخصوص مشروع سد فاركا، اتفق رؤساء وزارة الدولتين على تشكيل لجنة مشتركة لإعطاء توصيات مناسبة لحاجة المياه لكلا الدولتين. في هذا السياق، فقد تم الاتفاق على زيادة تدفق مياه الجانج بشكل عادل أثناء أشهر الجفاف. كما أقرو على أنه أثناء فترات التدفق المتدنية، قد لا يكون هناك مياه كافية لتلبية حاجيات ميناء كالكوتا وحاجيات بنغلادش الكاملة، لأجل ذلك، ترسخت حقيقة زيادة تدفق مياه الجانج خلال أشهر الجفاف لتلبية حاجيات الدولتين.

    وفي ضوء ذلك في 9 نيسان/ أبريل 1972 قررت الهند وبنغلاديش انشاء لجنة الأنهار الهندية البنغلاديشية المشتركة (JRC) (
)  لأجراء مسح شامل لنظام النهر المشترك بين الدولتين ولتطوير مياه الأنهار المشتركة بين البلدين على أساس تعاوني. بناءً على ما جاء في معاهدة الصداقة والسلام بين الدولتين لحل قضايا نزاع تقاسم المياه والنظر في الأمور ذات الصلة مثل السيطرة على الفيضانات والاعاصير، وتطوير حوض النهر (
). ومع ذلك، فقد ظلت مسألة تقاسم مياه نهر الجانج وتيستا خارج نطاق اختصاص اللجنة المشتركة للأنهار، ليتم تسويتها على مستوى رؤساء الوزراء (
).
  قدمت لجنة الأنهار المشتركة، التي نظرت في مسألة زيادة تدفق المياه العادلة لنهر الجانج، اقتراحين رئيسيين حول هذا الموضوع: اولاً: التوسع من خلال المستودعات في حوض الجانج الذي اقترحته بنغلاديش. وثانياً: الزيادة عن طريق تحويل المياه من نهر براهمابوترا إلى نهر الجانج في فاراكا بواسطة قناة ارتباط اقترحتها الهند. ولذلك لم تستطع لجنة الأنهار المشتركة التوصل إلى أي حل متفق عليه بشأن هذا الموضوع (
).

      كما ناقشت اللجنة المشتركة باستفاضة النهج المتبع في التخطيط الطويل الأجل لتنمية الموارد المائية في شبكات أنهار الجانج وبراهمابوثرا وميغنا في المنطقة الشرقية. ورغم أن لجنة المشتركة بذلت قصارى جهدها، فإنها لم تتمكن من التوصل إلى اتفاق بشأن تخصيص مياه الجانج، وذلك أساساً بسبب اختلاف آراء المتنازعين. وفي سياق عمل اللجنة، قدم الجانب البنغلاديشي بعض المقترحات التي شملت إنشاء أمانة مشتركة للجنة في دكا، وبعض خبراء اللجنة المتفرغين، إضافة الى إجراء استعراض شهري لعمل اللجنة اشترك في إجرائه وزيرا الري في الدولتين، والاستعراض السنوي الذي تجريه مفوضتا التخطيط. ولم يكن هذا الاقتراح مقبولاً لدى الهند التي رأت أنه يمكن تعزيز الخبراء التقنيين وغيرهم من خبراء اللجنة المشتركة لاستعراض عملها سنوياً. وهكذا اختلف البلدان فيما تعلق بأداء لجنة الأنهر المشتركة (
).

   علاوة على ذلك ان انشاء اللجنة من اجل القيام بدراسات وجهود مشتركة عن فوائد نظام الانهار المشتركة في الهند وبنغلاديش. وبموجب المادة الرابعة من النظام الأساسي لمركز البحوث المشتركة، تتحمل اللجنة مسؤولية الحفاظ على الاتصال بين الحكومتين وإجراء دراسات مشتركة. ومن الجدير بالذكر انه حصل خلاف على تشكيل مركز البحوث المشتركة أثناء إنشائه، حيث ارادت بنغلاديش أن يكون لديها سكرتارية بدوام كامل مع خبراء، وهو ما لم تدعمه الهند. على الرغم من أن قانون لجنة الأنهار المشتركة لم يذكر فاركا، الا انه مكن الحكومتين من اللجوء إلى اللجنة فيما تعلق بقضية فاركا إذا رغبتا في ذلك. وبعد فترة وجيزة من إنشائها دخلت قضايا زيادة تدفق نهر الجانج ضمن اختصاص اللجنة (
).

     عقد الاجتماع الأول لمركز البحوث المشتركة في نيودلهي في الفترة من 25 إلى 26 حزيران/ يونيو 1972. وكانت القضايا الرئيسية المطروحة على جدول الأعمال هي العمل على التحكم في الفيضانات، وأعمال التدريب على الأنهار الحدودية، وتطوير الأنهار في جانج-براهمابوترا-ميجنا. الا ان الاجتماع انتهى دون التوصل الى أي نتائج(
) . 
   وبحلول نهاية أيلول/سبتمبر1972 وافقت لجنة الإنهار المشتركة ، بعد أن نظرت في تقارير المسح ، على بناء سد تيستا لخدمة منطقة رانغبور وغيرها من المناطق المتاخمة لبنغلاديش، وطلبت إعداد مخطط لتصريف مياه أغارتالا وحل مشكلة الفيضانات حول سد ساغارخالي في مشروع غانغاس - كوباداك(
).
  في 24 تشرين الثاني/ نوفمبر 1972، تم التوقيع رسميًا على النظام الأساسي للجنة واعتماده من قبل الحكومتين. بموجب المادة الرابعة من النظام الأساسي (
) لمركز البحوث المشتركة (
):
(1)  مهام اللجنة فهي كالاتي:

1) الحفاظ على الاتصال بين الدولتين من أجل ضمان بذل جهود مشتركة أكثر فاعلية في تعظيم الفوائد من أنظمة الأنهار المشتركة لكلا الدولتين. 

2) صياغة أعمال التحكم في الفيضانات والتوصية بتنفيذ مشاريع مشتركة.

    ج) صياغة مقترحات مفصلة بشأن الفيضان والتحذيرات والتنبؤ والإنذارات بالأعاصير.

   د) دراسة مشاريع التحكم في الفيضانات والري بحيث يمكن استغلال موارد المنطقة المائية على أساس عادل بما يعود بالنفع على شعبي الدولتين. 

ه) صياغة مقترحات للتنسيق في مشاكل السيطرة على الفيضانات التي تؤثر على كلا البلدان.

    وفي الاجتماع الرابع الذي عقد في 29 - 31 اذار/ مارس 1973 أعرب عباس مستشار رئيس وزراء بنغلاديش عن الصعوبات التي واجهتها بنغلاديش في التخطيط لبرنامجها المائي في ظل عدم وجود معرفة دقيقة بخطة الهند لاستخدام المياه في المناطق العليا لنهر الجانج. كما أثار عباس قضية زيادة تدفق المياه في نهر الجانج في موسم الجفاف لتلبية متطلبات الري طويلة الأجل للهند وبنغلاديش من خلال بناء السدود في الروافد الرئيسية التي تغذيه. وأشار إلى ضرورة مشاركة النيبال في محادثات مركز البحوث المشتركة، على أساس أن المواقع المناسبة للسدود والخزانات يجب أن توجد فقط على الروافد المغذية (
). ونهر الجانج في أراضي نيبال. الا ان الجانب الهندي تجاهل الاقتراح(
).

وبناء على ذلك نلاحظ ان الحكومة الهندية تجاهلت الاقتراح ولم ترد إحضار طرف ثالث وذلك لأنها اعتبرت قضية فاركا قضية ثنائية وبالتالي يجب أن يكون حلها أيضًا ثنائيًا.

       التقت لجنة الأنهار المشتركة أربع مرات إلى اذار/ مارس 1973 لكنها أعلنت فشلها في تحقيق أي اتفاق. بعد ذلك تم رفع المسألة إلى المستوى السياسي (
). 

     في 8 تموز/ يوليو 1973 عقدت الجولة الأولى من الحوار السياسي في دلهي بين وزير الشؤون الخارجية الهندي، سردار سوران سينغ، ونظيره البنغلاديشي خندقار مشتاق أحمد، واكدا من جديد لاتخاذ قرار نهائي بشأن تقاسم نهر الجانج على هامش اجتماع قمة بين رئيسي الوزراء كان من المقرر عقده في عام 1974 (
).     

   وكذلك تم عقد مؤتمر على مستوى وزاري دام يومين لمناقشة مشكلة فاركا بنيودلهي، من 16 إلى 18 تموز/ يوليو 1973 والذي هو الأول من نوعه منذ تحرير بنغلادش. وكرر وفدا الدولتين بعد نهاية المؤتمر أن: " أن تسوية المسائل العالقة ذات الصلة بتطوير أنهار يشترك فيها البلدان ستكون وفق محادثات متبادلة بما يضمن النفع لمواطني كلا الدولتين، قرر الوفدان أن تسوية مسائل تطوير أنظمة الأنهار المشتركة تكون وفق الحوار المشترك من أجل المنفعة المشتركة (
).
   في 21 تموز/ يوليو 1973، قررت لجنة الإنهار المشتركة اجراء تطوير عملي حيث كان عمل السد لايزال في المرحلة التحضرية وشملت خطة التنمية ما يلي(
):

1. برنامج عمل لدراسة مشاكل الفيضانات في سيلة – كاشار والمناطق المتاخمة لها من أجل اعداد مشاريع مناسبة لمكافحة الفيضانات في المنطقة.
2. النظر في التخطيط طويل الأجل لمكافحة الفيضانات والسدود الكهرومائية في براهمابرتوا واحواض الجانج، والتوصية بدراسات حول طرق التعامل مع تخفيف أثار ذروات الفيضانات والتدفقات المنخفضة.
3. الموافقة على برنامج لتوسيع مصارف الفيضانات على نهر تيستا وربطها مع تلك الموجودة في بنغلاديش وتوحيد ارتفاعاتها.
4. تطبيق هذه المعايير على الأنهار الأخرى المتدفقة من غرب البنغال الى بنغلاديش.
5. قرار بتنسيق جميع جوانب السيطرة على الفيضانات في مجالات الأرصاد الجوية وقياس الفيضانات والتنبؤ بها والاتصالات السلكية واللاسلكية والمنظمات التي تتعامل مع الاعمال اليومية للسيطرة على الفيضانات.
6. دراسة البيانات والدراسات المرتبطة بها، الى جانب عمليات المسح الجوي والهيدروغرافي لمنطقة الجانج من فاركا الى غوراي.

   وفي 8 شباط/ فبراير ١٩٧٤، وفي نهاية اجتماع للجنة المشتركة المعنية بالنهر، ناقش الجانبان ثلاثة بنود رئيسية لزيادة تدفق نهر الجانج في موسم الجفاف. وفيما تعلق بزيادة تدفق الجانج في موسم الجفاف ومسألة تيستا، ونظرت اللجنة في تسعة تقارير للجنة على المستوى الرسمي. واتفق البلدان على تقاسم مياه الجانج وأصرا على ضرورة اتخاذ قرار يعود بالنفع على شعبي الدولتين (
).

     وبدعوة من كمال حسين وزير الخارجية بحكومة جمهورية بنغلاديش الشعبية قام سردار سينغ وزير الشؤون الخارجية بحكومة الهند بزيارة رسمية الى بنغلاديش من 13 الى 15 شباط/ فبراير 1974، وأكدا فيها على التعاون في مختلف المجالات بين الدولتين. وكان من ضم القضايا التي ناقشوها هو ضرورة تواصل اللجنة المشتركة للأنهار هي تنمية الموارد المائية في المنطقة. كما ناقش وزيرا الخارجية مسألة توزيع مياه نهر الجانج بين الهند وبنغلاديش وضرورة اتخاذ قرار مبكر بهذا الشأن. واتفق وزيرا الخارجية على انه سيتم التوصل الى حل مقبول للطرفين قبل تشغيل مشروع قناطر فاركا(
). 
      وخلال زيارة رئيس وزراء بنغلاديش شيخ مجيب الرحمن للهند والمناقشات مع السيدة إنديرا غاندي في عام 1974، أعلن الزعميان أنه سيتم تشغيل وابل فاركا قبل نهاية العام (
)، وبما أن موسم الجفاف لم يكن كافياً للوفاء بمتطلبات كلا الدولتين سعت لجنة الانهار المشتركة إلى استكشاف جميع الخيارات الممكنة للزيادة من أجل الاستخدام الأمثل لموارد المياه المتاحة بشكل مشترك من أجل صيغة مقبولة للطرفين لتقاسم المياه في موسم الجفاف. وعلى الرغم من المفاوضات المكثفة حول الزيادة من حزيران/ يونيو فصاعداً لم يتمكن مركز البحوث المشتركة من التوصل الى اتفاق بشأن زيادة تدفق موسم الجفاف في نهر الجانج. بينما اقترحت نيودلهي زيادة في الجانج السفلي من براهمابوترا في ضوء إمكانيات التخزين المحدودة على نهر الجانج والمتطلبات المتزايدة للزراعة داخل الهند، واستمرت بنغلاديش من ناحية أخرى، في الإصرار على الزيادة داخل حوض الجانج(
). 

     خلال الفترة المتبقية من عام 1974 استمرت المزيد من الزيارات الوفود الرفيعة المستوى بين الدولتين، وزار كل من الرئيسيين عاصمة الاخر وكذلك فعل وزراء الخارجية (
) ووجهوا اللجنة المشتركة للأنهار بدراسة الوضع واقتراح أفضل السبل لزيادة تدفق موسم الجفاف في نهر الجانج من خلال الاستخدام الأمثل للموارد المائية المتاحة للدولتين في المنطقة وتقديم توصيات الى الحكومتين (
).  
   واقترح الجانب الهندي أنه بينما ستستمر المناقشات حول الزيادة، فقد أصبح إجراء اختبار للقناة المغذية لسد فاركا ضرورياً في ضوء بداية موسم الجفاف في ذلك العام. اتفق الجانبان كذلك على ان الهند ستنقل تصريفات متفاوتة تتراوح 11000 كروس الى 16000 كروس، في فترة 10 أيام من 21 نيسان/ أبريل الى 31 أيار/ مايو مع ضمان استمرار التدفقات المتبقية من 39.000 الى 44.000 كروس لبنغلاديش وكان المبلغ الذي تم التفاوض بشأنه من اجل بنغلاديش كبير، لكن بنغلاديش شعرت بالخداع من الطريقة التي عمل بها الاتفاق المؤقت لسحب المياه في فاركا وتم تفويض وابل من المياه انتظاراً لأي تقدم بشأن حل مقبول للطرفين (
).

    في الإعلان المشترك الصادر في نهاية زيارة رئيس وزراء بنغلاديش شيخ مجيب الرحمن للهند في آيار/ مايو 1974 أكد الجانبان لأول مرة على ضرورة التوصل إلى اتفاق مقبول للطرفين والاعتراف بالعقبة الحقيقية. من حيث أن تدفق نهر الجانج لا يكفي لسد حاجات الجانبين (
).

   وفي 16 أيار / مايو 1974 أصدرت الهند وبنغلاديش بياناً مشتركاً بأن سد فاركا، سيتم تشغيله في كانون الأول/ ديسمبر 1974، وفي غضون ذلك " ستيم العثور على حل مقبول للطرفين للمياه المتاحة خلال فترة الحد الأدنى من تدفق الجانج. الا ان الطريق بقي مسدود دون حل لان الهند بقيت معارضة في تحويل كميات كافية كافية من مياه نهر الجانج الى ميناء كلكتا، بينما اصرت بنغلاديش على ان سياسة الهند من شأنها الحاق الضرر الجسيم بمصالحها الاقتصادية. مما اصبح من الصعب معه عقد اجتماع بين رئيسي الدولتين امراً لا غنى عنه (
).
جدول رقم (19 ) اجتماعات لجنة الأنهار المشتركة بين الهند وبنغلاديش(
).

	الفترة
	المكان

	25-26 حزيران/ يونيو 1972
	نيودلهي

	28-30 أيلول/ سبتمبر 1972
	دكا

	11-13 كانون الأول/ ديسمبر 1972
	نيودلهي

	29-31 حزيران/ يونيو 1973
	دكا

	19-21 تموز/ يوليو 1973
	نيودلهي

	8-10 تشرين الثاني/ نوفمبر 1973
	دكا


	28 شباط/ فبراير 1974
	نيودلهي

	6-12 حزيران/ يونيو 1974
	دكا

	17 تموز/ يوليو 1974
	كلكتا

	29 آب/ أغسطس – 2 أيلول/ سبتمبر 1974
	دكا

	28 أيلول/ سبتمبر -4 تشرين الأول/ أكتوبر 1974
	نيودلهي

	16-20 تشرين الثاني/ نوفمبر 1974
	دكا

	31 كانون الأول/ ديسمبر 7 كانون الثاني/ يناير 1975 اجتماع على مستوى الوزراء (سرنيبات – جاجيفان)
	نيودلهي


اتفاق مؤقت بشأن فاركا:

   بعد الفشل الذريع في الاجتماع الثاني عشر لمركز البحوث المشتركة في كانون الثاني/ يناير 1975 قرر مجيب إرسال راب سيرنباد، وزير التحكم في الفيضانات والطاقة والري إلى نيودلهي لإجراء محادثات مع جاجيفان رام، وزير الري والزراعة الهندي الجديد. لكن هذا الاجتماع لم يكن مثمرًا أيضًا. وكذلك اجتماع على مستوى الوزراء بين بنغلاديش والهند عقد في نيودلهي في 24 و25 شباط/ فبراير 1975 لم يتوصل إلى أي اتفاق (
).

     في أوائل نيسان/ أبريل 1975، أرسلت الحكومة الهندية رسالة إلى حكومة بنغلاديش افادت بأنه أصبح من الضروري إجراء اختبار قناة التغذية - التي تربط قناطر Farakka على نهر الجانج بسد Jangipur Barrage على Bhagirathi - خلال موسم الجفاف، واقترح إجراء ملاحظات مشتركة حول تأثير الانسحابات في Farakka على بنغلاديش وعلى هوغلي(
). وفي 15 نيسان/ أبريل 1975عقدت اجتماعات فورية داخل وزارة مكافحة الفيضانات ثم مع شيخ مجيب للغرض نفسه (
).

    وعقد اجتماع لاحق على مستوى الوزراء بين بنغلاديش والهند في دكا في الفترة من 16 إلى 18 أبريل 1975، ففي 16 نيسان/ أبريل 1975، وصل جاجيفان رام إلى دكا لإجراء محادثات حول مسألة الانسحابات في فاركا(
). وفي ختام مفاوضات استمرت ثلاثة أيام بين الوزيرين وزير الزراعة جاجيفان رام ونظيره البنغلاديشي عبد الرب سرنيبات وبعد صعوبة كبيرة تمكنوا من توقيع اتفاق جغرافي سياسي قصير الأجل بين الهند وبنغلاديش في دكا بشأن تقاسم مياه الجانج خلال موسم الجفاف من 21 نيسان/ أبريل إلى 31 آيار/ مايو 1975 وتخصيص المياه كما تقرر تشغيل السد مؤقتا لمدة 41) يوما (من 21 نيسان/أبريل إلى 31 أيار/مايو 1975، واتفقا على أن يكون استمرار تشغيل السد مشروطا بالتوصل إلى حل مقبول من الطرفين. في هذه الاتفاقية، وبموجب هذه الاتفاقية حصلت بنغلاديش على نسبة من المياه أكثر من الهند (
).  
    وتقرر ايضاً السماح للهند بسحب كمية محددة من المياه لقناة التغذية لصالح ميناء كلكتا. وتراوح السحب اليومي بين 11000 في الأيام العشرة الأخيرة من أيار/ مايو 1975(
). وستستقبل بنغلاديش التدفق المتبقي من المياه. كما تم الاتفاق على تشكيل فرقاً مشتركة لمراقبة آثار الاتفاق في أماكن الانسحابات في فاركا لكلا الدولتين، في بنغلاديش، وعلى نهر هوغلي لصالح ميناء كلتكا. كما تمركز فريق مشترك في فاركا لتسجيل تصريفات في قناة التغذية والتدفقات المتبقية لبغلاديش. وتلك الفرق تقديم تقاريرهم الى الحكومتين للنظر فيها. مع الاخذ بعين الاعتبار حساب الامدادات التي يمكن الاعتماد عليها في فاركا على النحو المحدد في الاتفاقات اللاحقة بين الهند وبنغلاديش (
).

جدول رقم (20) مشاركة تدفق المياه في موسم العجاف(الجفاف) في فاركا(
).

اتفاقية 1975
	فترة 10 ايام
	المقدار المتوفر من الحصص بالفراسخ
	الحصص المخصصة للهند

(بالفرسخ)
	حصة بنغلاديش بالفراسخ المكعبة))

	21-30 نيسان/أبريل 1975
	000 ،55
	11,000
	44،000

	1-10 أيار/ مايو 1975
	56،500
	12،000
	45،000

	11-20 أيار/ مايو 1975
	59،250
	15،000
	44،250

	21-31 أيار/مايو 1975
	65،500
	16،000
	49،500


     وفقاً لهذه الاتفاقية، تراوحت حصة بنغلاديش من مياه الجانج خلال أشهر الجفاف بين 44،000 إلى 49،500 قدم مكعب في الثانية بينما تراوحت حصة الهند بين 11،000 إلى 16،000 قدم مكعب في الثانية. وكان هناك أيضاً "بند ضمان" لصالح بنغلاديش في حالة تدفق المياه في فاركا إلى ما دون الحد الأدنى التاريخي. وهو اتفاق مؤقت بحاجة الى مفاوضات مستمرة قادمة. إلا أن اغتيال شيخ مجيب في اب/ أغسطس 1975 وما تلاه من تنصيب نظام جديد ساهم في ادخال العلاقات بين الطرفين الى مسار جديد مختلف تماماً عما سبق ذكره. وأصبح إمكانية التوصل إلى حل عادل ومنصف لهذه المشكلة بعيد المنال (
).
  علاوة على ذلك وفقا للاتفاق المخصص لعام 1975، ستقوم فرق مشتركة تتألف من خبراء من الحكومتين بمراقبة آثار انسحاب فاركا في بنغلاديش على نهر هوغلي في الأماكن المناسبة في كلا الدولتين. وتمركز فريق مشترك في فاركا لتسجيل التصريف في القناة الفرعية والتدفق المتبقي إلى بنغلاديش. ثم تقديم تقريره إلى الحكومتين للنظر فيه(
). 
     كانت هناك ردود فعل متباينة في كلا الدولتين حول اتفاقية 1975. فعلى الجانب الهندي اعتبر المسئولون والناس والصحافة الهندية ذلك حل مؤقت لقضية فاركا، وحظي الاتفاق المذكور بالمناقشة في البرلمان الهندي مجلس الشعب (لوك سابها)، في 21 نيسان/ أبريل 1975، اذ قال وزير الزراعة السيد جاغجيفان رام أنه بحكم أن القناة المغذية ستشغل لأول مرة بعد الاتفاقية، فإنه يتوجب أن تتزايد التفريغات تدريجياً، للتمكن من الأخذ بإجراءات للحد من أي إخلال ووصف السيد جاغجيفان رام إتفاقية دكا على أنها "إختراق" كفيل "بوضع مثال يحتذى به في التفاهم والتكيف" لدولتين جارتين في تطوير مياه نهر دولي(
).

   اما الجانب البنغلاديشي، فقد أدانتها الصحافة العامة البنغلاديشية وانتقدتها بشدة. اذ هناك تصور قوي في بنغلاديش بأن الجانب الهندي نجح في إدراج رؤيته في هذا الإتفاق. في حين رحبت صحيفة فاينانشال إكسبرس بالاتفاق بناءاً على أمرين. أولا، لانه اعاد التأكيد، وإن جاء متأخرا، على التزام الدولتين بحل المشكلة من خلال المناقشات المتبادلة. وثانيا، عكس تصميم الحكومتين على تحويل مسألة "فاركا" من مغزاها السياسي واعتبرها مشكلة تقنية بحتة تعين معالجتها على هذا النحو. واخرين اعتبروها أنها تطور مرحب به ساهم بالقضاء على مشكلة جدلية. كما انتقد بي إم عباس، مستشار لرئيس وزراء بنغلاديش الاتفاق وخاصة ما تعلق بالسيطرة على الفيضانات، والري والطاقة، واكد أن مجيب الرحمن كان تحت ضغط كبير من الهند. اجبره على الموافقة على الاتفاق حين قال: "ماذا سنفعل إذا المياه المتاحة قليلة جداً وقارن ذلك مع وضع عائلة لديها فنجان واحد من الحليب والمشكلة هي لمن نقدمه" (
).
    بدأت بنغلاديش في اتهام الهند في كل مرحلة من مراحل تحويل تدفق نهر الجانج في موسم الجفاف بشكل غير قانوني ومن جانب واحد بعد انتهاء اتفاق عام 1975 دون التشاور مع بنغلاديش، وبالتالي تعطل الصيد والملاحة وجلب الرواسب الى بنغلاديش. وكان الاتفاق القصير الأجل لعام 1975 صداه على المثقفين أيضا. ففي ندوة حول "الآثار السلبية لسد فاركا على بنغلاديش". التي نظمها معلمو وطلاب جامعة دكا، تمت مناقشة هذا الاتفاق بشكل شامل وكانت ملاحظتهم أن" الهند تريد استخدام سد فاركا كسلاح سياسي لاستسلام بنغلاديش حول حصتها في مياه نهر الجانج" (
).

    ومع نهاية الاتفاقية قصيرة الأجل في 31 آيار/ مايو 1975. بدأت الهند من جانب واحد في سحب 000 40 قدم مكعب في الثانية من المياه في فاركا ، وهي القدرة الكاملة لقناة التغذية. وشكل ما قامت به الهند خطر اقتصادي كبير لثلث بنغلاديش. وبررت الهند ذلك ان لديها 98 ٪ من مناطق مستجمعات المياه وأن 94.5 ٪ من السكان يعيشون في المنطقة. ولذلك، فإن لها حقاً مشروعاً في استخدام المياه لمصلحتها. علماً ان ما تقدم تعارض مع القانون الدولي الذي نص على أن الدول المشاطئة لها حق قانوني في استخدام مياه نهر دولي في إقليمها فقط إذا تسبب ذلك في ضرر طفيف لبلد مشارك في التشاطئ(
).

    أرسل السيد صديقي، مراقب بنغلاديش في فاركا، احتجاجه إلى نيودلهي، لكن حكومة الهند لم تتخذ أي إجراء. وكان رد الهند الوحيد هو اقتراح اجراء دراسة حول الآثار السيئة من المجري. ودراسة هذه المشكلة على مستوى الخبراء (
).

بناءً على ما تقدم لم يكن بمقدور الاتفاقية حل أزمة فاركا، بحكم كونها مؤقتة ولفترة قصيرة، وكذلك وفق الاتفاقية كان يجب على الفريق المشترك جمع البيانات وتقديم تقرير في وقت مناسب، وهو ما فشل بالقيام به.

   أصرت بنغلاديش أيضًا على أنه لتحسين التدفق في نهر الجانج، يجب الاتصال بدولة النيبال وان تكون جزءًا من المسعى الجماعي لأن كل أراضيها تقريبًا في حوض الجانج. بينما أصرت الحكومة الهندية على عدم اشتراك طرف ثالث لأن قضية فاركا هي قضية ثنائية حسب وجهة نظرها وبالتالي يجب أن يكون حلها أيضًا ثنائيًا. في حين اكدت بنغلاديش على أنه من الضروري اجراء نهج شامل لتنمية مجموع الموارد المائية للمنطقة(
). 

   مع تزايد المخاوف والعداء بين مجموعات المصالح في كلا الدولتين، واجهت الحكومتان صعوبة في تلبية احتياجات بعضهما البعض. كان جوهر الأمر أن لم تستطع بنغلاديش قبول اقتراح الهند لزيادة تدفق نهر الجانج لأنه سيخلق مشاكل حادة إضافية للبلاد. ورفضت الهند دراسة اقتراح بنغلاديش لأنها رغبت في الاحتفاظ بمياه الجانج لاستخدامها الخاص. وعلية ظلت الخلافات بشأن تقاسم المياه بين بنغلاديش والهند. ولفترة طويلة واستمرت هذه الخلافات الى فترة ضياء الرحمن.

   علاوة على ذلك زادت حدة الخلاف الجغرافي السياسي بين الدولتين لعدد من الأسباب. كان السبب الأكثر وضوحاً هو انخفاض المياه المتاحة لما قارب من ثلث بنغلادش خلال الفترة الأكثر جفافاً من العام ذاته. مما إثر بشكل كبير جداً وأسفر عن عدد من الآثار البيئية والاجتماعية والاقتصادية لبنغلاديش. ومما زاد من الامر سوءاً وأدى الى تصاعد النزاع هو قرار الحكومة الهندية الاستفزازي بمواصلة تحويل تدفق نهر الجانج بعد انتهاء الاتفاقية المؤقتة (
) مع بنغلاديش والتي استمرت من 21 نيسان/ أبريل إلى 31 آيار/ مايو1975(
).

جدول رقم (21) التسلسل الزمني للصراع بين الهند وبنغلاديش والتعاون في نهر الجانج الفترة 1951- 1975(
).

	السنة
	الحدث

	1951
	اعترضت باكستان رسمياً على خطة الهند لبناء قناطر فاركا في 29 تشرين الأول/ اكتوبر.

	1961
	اعترفت الهند ببناء قناطر فاركا من جانب واحد.

	1972
	وقعت الهند وبنغلاديش على النظام الأساسي للجنة الانهار الهندية البنغلاديشية المشتركة ((JRC.

	1974
	في إعلان مشترك صدر في 16 آيار/ مايو، أقر رئيسا وزراء الهند وبنغلاديش بالحاجة إلى زيادة تدفقات موسم الجفاف في نهر الجانج لتلبية متطلبات كلا الدولتين، واتفقا على أنه قبل مشروع فاركا، سيصلان إلى تخصيص مقبول للطرفين من الماء خلال موسم الجفاف. وقد سمح الإعلان لمركز البحوث المشتركة بدراسة مخططات لزيادة تدفقات أنهار الموسم الجاف وتقديم توصيات لتلبية متطلبات كلا الدولتين.

	1975
	في18 نيسان/ أبريل، سمحت بنغلاديش للهند بتحويل 310-450 مكعباً من مياه الجانج من 21 نيسان/ أبريل إلى 31 مايو1975، من خلال إعلان وزاري. بدأ وابل الفاركا العمل في 21 نيسان/ أبريل. في حزيران/ يونيو، قدمت JRC تقريرها.


    وقد لعبت المعارضة في بنغلاديش دوراً رئيساً في تقويض النوايا الحسنة بين الدولتين. اذ اتهم زعيم حزب عوامي الوطني في بنغلاديش مولانا بهاشاني شيخ مجيب الرحمن انه رهن السيادة السياسية والاقتصادية بنغلاديش لصالح الهند. هذا من جانب ومن جانب اخر اثارت قضية فاركا مشاعر الشعب البنغلاديشي. اذ وضح السفير السابق هارون أور رشيد أن شيخ مجيب واجه وقتاً عصيباً على الجبهة الداخلية. أكد ان مشكلة المياه مع الهند من ضمن الأسباب التي أدت الى قيام انقلاب 1975 من قبل عدد من ضباط الجيش الساخطين وأدى الامر الى اغتيال شيخ مجيب وعائلته والاطاحة بالحكومة وأقامة نظاماً عسكرياً برئاسة الجنرال ضياء الرحمن والذي سوف نذكره في الفصل الرابع بشيء من التفصيل (
).

    وفي ضوء ذلك فأن مشكلة تقاسم المياه بين الجارين يمكن ارجاءه إلى عاملين: أولا، يوجد في حوض نهر الهند وبنغلاديش أكبر تجمع للسكان الأفقر في العالم مع كثافة سكانية ريفية عالية، مما جعل المياه قضية سياسية حساسة للغاية. ثانياً، نظراً لكون بنغلاديش الجار الأصغر، غالباً ما تعاملت الهند بعدم الثقة، مما جعل من الصعب إجراء مناقشة حول قضايا المصلحة المشتركة بحسن نية (
).
     بناءً على ما تقدم اعتبرت الهند نهر جانج نهراً خاصاً بها وليس مياهاً دولية نظراً لعلاقتها التي لا تنفصم بالثقافة والتراث والتقاليد الهندية. وبالتالي كشف الخلاف على مياه نهر الجانج عن الطبيعة الدولية لنهر الجانج. واثرت المصالح السياسية بشكل سلبي على المحادثات البناءة وشهدت المفاوضات بين الدولتين جمودا ًبسبب ذلك. 
   نهر تيستا: ومثل نهر الجانج، فإن نهر تيستا (
) هو ايضاً نهر دولي حيث يتدفق بين الهند وبنغلاديش. مثل الأنهار الأخرى (
) وهو رابع أكبر نهر من بين 54 نهراً تتقاسمها الهند وبنغلاديش. بلغت المساحة الإجمالية لحوض نهر تيستا12159 كيلومتراً مربعاً، أي ثلاث مرات تقريباً من مساحة ولاية غوا الهندية البالغة 2،004 كيلومتر مربع. داخل الهند، ويقع 6930 كيلومتر مربع أو 86%من الحوض في سيكيم Sikkim (
). تدفق النهر متغير للغاية. في حاجزداليا في بنغلاديش، ان متوسط الحد الأقصى لتدفق نهر تيستا يصل إلى 7900 متر مكعب /ثانية بينما تم تسجيل متوسط الحد الأدنى للتدفق عند 283 متر مكعب / ثانية. أدى بناء السدود والسيطرة على النهر إلى تقليل التدفق إلى 28 أو حتى 14م 3 / ثانية، خاصة في أوقات الجفاف. حتى بلغ متوسط التدفق السنوي لتيستا حوالي 60 مليار متر مكعب. يبلغ معدل التغير الموسمي لتيستا حوالي 1:10، أي أن ٪90 من مياهها، حوالي 54 مليار متر مكعب، تتدفق في موسم الأمطار من حزيران/ يونيو إلى أيلول/ سبتمبر. وهذا يعني أن التدفق خلال بقية العام يبلغ 6 مليار متر مكعب فقط. هذه الظاهرة - انخفاض تدفق تيستا خلال موسم العجاف - هي سبب الخلاف بين الهند وبنغلاديش. (
)
    يتدفق نهر تيستا عبر ثلاث ولايات / أقسام من بلدين، وهما سيكيم الهندية وولاية البنغال الهندية وقسم من رانجبور في بنغلاديش. ومن بحيرة تسولامو ، الواقعة على ارتفاع 5280 متراً فوق مستوى سطح البحر ، ينبع نهر تيستا ، الذي ينحدر من قمة باهونري الواقعة على الحدود الهندية الصينية في شمال سيكيم. ويتدفق النهر أولا ًكجدول صغير يسمى Chu Lachen حتى Chungthang حيث ينضم إلى Chu Lachung ويأخذ اسم Teesta (
). 
   حوض نهر تيستا مكتظ بالسكان. فهي موطن لحوالي 30مليون شخص - أي نصف حجم سكان إيطاليا – من بينهم ما يقرب من ٪2 في سيكيم، و ٪27 في شمال البنغال الهندية والباقي ٪71 في شمال بنغلاديش. وتجدر الإشارة إلى أن العدد الفعلي للأشخاص الذين يعيشون في حوض تيستا في بنغلاديش هو 9.5 مليون شخص، أي ان أكثر من 21 مليون شخص في البلاد يعتمدون بشكل مباشر أو غير مباشر على النهر لكسب الرزق (
).
    كان نهر تيستا محل خلاف بين الهند وحكومة باكستان بشأن استخدام مياه هذا النهر منذ خمسينات القرن الماضي. منذ عام 1955 ظلت هذه المسألة قيد النظر بين الحكومتين. وأبلغت باكستان عن خطتها لبناء خزان فوق نهر تيستا في أيار/ مايو 1955. وفي شباط/ فبراير 1956 طلبت حكومة الهند من باكستان نسخة من المخطط المقترح على نهر تيستا. وفي آيار/ مايو 1957، أبلغت باكستان حكومة الهند أن مشروع وابل تيستا قد تمت الموافقة عليه وأنها ستقوم بإعداد تقرير مفصل للمشروع في متناول اليد في تشرين الثاني/ نوفمبر 1958 (
).
    في تموز/ يوليو 1960 عقد اجتماع لخبراء الموارد المائية من الهند وباكستان في نيودلهي. وفي ذلك الاجتماع قدم الجانب الباكستاني نسخة من تقريره عن مشروع تيستا الى الهند. وخلال الاجتماعات اللاحقة التي عقدت في عامي 1960 و1961. قدمت الهند تقرير مشروع تيستا متعدد الاغراض إلى باكستان في الاجتماع الخامس على مستوى الخبراء الذي عقد في آيار/ مايو 1968. وفي مذكرة في تموز/ يوليو 1968 احتجت الهند على بناء الوابل الباكستاني بسبب تداعياته المحتملة على أراضيها. وأكدت باكستان في الاجتماع الامني الاول الذي عقد في كانون الأول/ ديسمبر 1968 أن المنطقة المقترح شمولها بمشروع تيستا الهندي يمكن أن تروى من مياه الانهار الاخرى التي تتدفق عبر المنطقة. اقترحت الهند في المحادثات الامنية الثانية التي عقدت في اذار/ مارس 1969 المصالحة بين المشروع الهندي والباكستاني على تيستا وطلبت المزيد من المعلومات غير أن باكستان لم تتمكن من تقديم هذه المعلومات بسبب تطور وضعها الداخلي (
).
     تمت مناقشة مشروع نهر تيستا بين الهند وبنغلاديش بعد ظهور بنغلاديش كجمهورية ديمقراطية ذات سيادة في عام 1971، وأصبحت مشاركة مياه تيستا واحدة من القضايا الخلافية في العلاقات بين الهند وبنغلاديش (
). وفي ضوء ذلك شكلت لجنة الانهار المشتركة (JRC) بين الدولتين لحل المسائل المتعلقة بتوزيع مياه الانهار المختلفة توزيعاً عادل بين الدولتين. ودرس خبراء الدولتين الجوانب التصميمية للوابل لضمان تجنب أي أثر ضار على الاراضي الهندية. وفي عام 1972 أوصت لجنة الأنهار المشتركة بإمكانية فحص التفريغ التصميمي، إذا لزم الامر. كما اقترحت الهند تحويل مياه تيستا إلى حوض نهر ماهاناندا. ولكن بنغلاديش اعترضت على هذا المخطط. وحثت الهند على النظر في تقاسم مياه تيستا حتى يمكن لبنغلاديش تأمين مياهها من وابل المياه. وفي الاجتماع السادس عشر لـ(JRC) شكلت اللجنة لجنة مشتركة لغرض التوصل الى اتفاق بشأن تقاسم المياه الصالحة للشرب بين الدولتين ولهذا الغرض طلب من اللجنة دراسة توفر المياه في الموقعين، ومتطلبات المياه لكل دولة وكيف يمكن تلبية هذه المتطلبات. وحاولت اللجنة ثلاث مرات، ولكنها فشلت في التوصل إلى أي اتفاق بشأن هذه المسألة. وفي الاجتماع الثامن عشر لـ(JRC) اقترحت الهند المزيد من تبادل البيانات والملاحظات المشتركة في أربعة مواقع. وحثت ايضاً على النظر في تحقيق احتياجات الدولتين على أساس قابل للمقارنة عن طريق تعديل نمط الزراعة وما إلى ذلك. ولكن بنغلاديش لم توافق على هذا الاقتراح واصرت على أن البيانات المتاحة بالفعل متسقة ومتوافقة. ومن ثم لم تكن الملاحظات المشتركة في أربع نقاط ضرورية. وأكدت بنغلاديش، أن تحديد مدى توافر مياه الانهار الاخرى ينبغي أن يطرح مسألة مياه "تيستا". اقترحت بنغلاديش أن يتم تقاسم مياه تيستا بين بنغلاديش والهند على أساس إمكانية الاستفادة من التدفقات في 10 أيام عند نقطة جالبيغوري الجديدة في الهند (
).
   وهكذا استمرت الخلافات في الرأي بين الجانبين حول تقاسم مياه نهر تيستا بين الدولتين. وأرادت الهند أن تبحث في هذه المسألة المتعلقة باستخدام مياه مختلف الانهار والجداول في المنطقة بالكامل. وحل الازمة بشكل نهائي. غير أن بنغلاديش لم توافق على هذا الاقتراح. وأرادت أن تقرر كل مسألة على حدة للاستفادة إلى أقصى حد من المياه المتاحة للحفاظ على مصالحها الوطنية. من جهة أخرى يبدو ان بنغلاديش لم تكن راغبة في حل الازمة بينها وبين الهند، من اجل ان تظهر للشعب البنغلاديشي موقف الهند المتعنت في حل المشكلة، كما ان حكام بنغلاديش العسكريون رغبوا من خلال استمرار مشكلة نهر تسيتا صرف انتباه الشعب البنغلاديشي عن فشله في سياستهم الداخلية (
).
غومتي وخوال وأنهار أخرى:

     هناك أنهار أخرى أدت الى خلق مشاكل بين كل من الهند وبنغلاديش مثل نهر غومتي وهو واحد من الانهار القليلة التي تتدفق بين الدولتين. وشيدت الهند وابلاً على نهر غومتي بالقرب من موهيراني لتحويل مياه غومتي. وقد اتخذت الهند هذه الخطوة بهدف توفير مصادر الري لبعض المناطق. غير أن بنغلاديش اعترضت على ذلك بدعوى ان الهند استخدمت كامل مياه هذا النهر خلال موسم الجفاف. وبالمثل، وافقت حكومة الهند على إنشاء وابل على نهر خوال بالقرب من تشاكماغ. واعترضت أيضا على تحرك الحكومة الهندية هذا بحجة أن تحويل الهند المياه نهر خوال سيؤثر على مشروع ً بنغلاديش في خوال، إلى جانب وجود أنهار أخرى مثل مانو، ودهارالا، وموهوري، ودوده كومار، التي تتدفق بين الدولتين وأن عدم الاتفاق على تقاسم مياه هذه الانهار بين الدولتين كان نقطة خلاف بينهما (
) 
مشكلة الصقيع في نهر خواي:
    وخواي هو نهر آخر تسبب في قلق لكل من الهند وبنغلاديش بسبب تآكل التربة في هذا النهر خلال موسم الرياح الموسمية وما بعدها. وأصبحت هذه المشكلة مدار المناقشات بين الدولتين منذ عام 1975. ولكن لم يتم التوصل إلى حل نهائي لها وزودت حكومة بنغلاديش الهند بتقرير الدراسات النموذجية التي أجريت في معهد بحوث الانهار، دكا، في كانون الثاني/ يناير 1975.وتم فحص النموذج من قبل الخبراء الهنود أيضا. وقرر خبراء الدولتين وضع نموذج لبدء دراسات إضافية. ولكن لم تتمكن الهند من إرسال أي معلومات في هذا الصدد إلى بنغلاديش بسبب تطور الأوضاع الداخلية في كل من الهند وبنغلاديش (
).
مشكلة تآكل نهر كوشيارا: 

     كما أن نهر كوشيارا تسبب بمشكلة خطيرة لحكومة الهند بسبب تاكل التربة. لذلك بنت الهند حاجز في كاريمجانج على نهر كوشيارا حتى منتصف النهر. ولكن بنغلاديش زعمت أن الحاجز الذي شيدته كثيرا من منتصف النهر باتجاه الضفة الاخرى. وأكدت أن البناء الهندي قد هدد العديد من القرى البنغلاديشية. وفي ضوء ذلك زارت لجنة خبراء مشتركة من JRC الموقع. ووافقت الهند على تفكيك الحاجز الخاص بها، بشرط إجراء بعض التعديلات على الاعمال المنجزة في الجانب البنغلاديشي وبدأ العمل في المسح المشترك لنهر كوشيارا. ولكن تم إيقاف العمل على الجانب الهندي لان بنغلاديش لم تستأنف العمل كما هو مقرر. واستؤنف العمل أواخر نيسان/ أبريل 1971 واكتمل جزئيا في أوائل حزيران/ يونيو. ولم يتم الانتهاء من الامر نفسه بسبب ارتفاع مستوى المياه في نهر كوشيارا. وأجري مسح مشترك لنهر كوشيارا لترسيم الحدود بين الدولتين. لمرتين. ولكن هذه التحركات لم تسفر عن حل نهائي للمشكلة. وألقى كل جانب باللوم على الجانب الاخر لفشل المبادرة (
). 
   وعادة ما تغير الانهار مسارها خلال موسم الرياح الموسمية. معظم الانهار التي تتدفق بين الهند وبنغلاديش تنبع من سلسلة جبال الهميلايا وتحمل ما يكفي من المياه خلال مواسم الامطار. وتسبب هذه الانهار فيضانات مدمرة. وتشكل بعض هذه الانهار حدودا بين هذين الدولتين. وفي الوقت الذي تغير فيه هذه الانهار مسارها، مما يجعل الدولتين في نزاع بشأن الحدود. للتحقق من الفيضان تم بناء الخزائن عليها. إلى جانب بناء أعمال التدريب على الانهار والنتوءات من قبل دولة ما يؤدي إلى انحراف تدفق الانهار ويسبب ضررا للدولة الاخرى. وكانت اللجنة المشتركة المعنية بالنهر قد شكلت لجنة دائمة لمعالجة مشاكل الانهار الحدودية بين الهند وبنغلاديش، وقررت تشكيل لجان على المستوى المحلي لمناقشة هذه المسائل. واتفق أيضاً على أنه لا يجوز الى اي من الدولتين اتخاذ أي إجراء من جانب واحد، وأنه ينبغي إزالة جميع الاعمال التي تحول مجرى النهر، ولا يجوز القيام بتنظيف ضفتي النهر إلا بالتشاور مع الاطراف على المستوى المحلي وبإشراف من اللجنة الدائمة (JRC) ولكن هذه المبادئ التوجيهية لم تتبع بدقة من أي من الطرفين (
).
المبحث الثاني: قضايا الحدود والجيوب السياسية (
):

      رحل الاستعمار وخلف وراه عالم مليء بالنزاعات الحدودية وفي مختلف انحاء المعمورة، شبه القارة الهندية انموذج من نماذج هذه النزعات، فقد عمل الاستعمار على تفتيت شبه القارة الهندية الى دويلات ضعيفة وجعلها تتناحر فيما بينها من اجل ابقائها في تخلفها وتبعيتها له (
). وفي سياق العلاقات بين الهند وبنغلاديش، فأن النزاع الجغرافي السياسي على الحدود (
) طويل الأمد له جذوره في تاريخ المنطقة وكان من أكثر القضايا الخلافية بين الدولتين فكان له أبعاد مزدوجة. الأول تعلق بالنزاع الناشئ عن الحدود البرية والآخر تعلق بالنزاع على الحدود البحرية (
). ومع ذلك، ستركز الدراسة في المقام الأول على الحدود البرية، على الرغم من أنه سيتم أيضاً التعامل مع الخلاف حول الحدود البحرية بإيجاز. 

     فالحدود البرية بين الهند وبنغلاديش هي قضية ثنائية متشابكة. اذ لا يتعلق الامر بمسالة ترسيم الحدود ولكن المشكلة تتعلق بطبيعة الحدود نفسها (
). اذ تتميز الحدود بين الدولتين بتضاريس من السهل اختراقها نظراً لأنها تشكل مجموعة متنوعة من التضاريس بما في ذلك التلال والسهول والغابات ومناطق الأراضي المنخفضة. ومن جانب اخر فان التضاريس الوعرة جعلت بناء الطرق والأسوار شبه مستحيل مما صعب القيام بدوريات على الحدود. وأدى ذلك الى استغلال الجماعات المتمردة هذه الفرصة لتهريب الأسلحة والمخدرات عبر الحدود (
).

     ونظراً للإرث التاريخي والامتداد الجغرافي بين الهند وبنغلاديش، أدى ذلك الى حدوث تفاعل يومي بين أبناء الدولتين الذين يعيشون بالقرب من الحدود. اذ أدى توفر فرص عمل أفضل، ليس فقط في منطقة شمال شرق الهند (
) ولكن ايضاً في أجزاء أخرى من البلاد، الى انتقال عدد كبير من البنغلادبشين عبر الحدود. حيث وجدوا فرص عمل في مختلف القطاعات في الهند، الريفية والحضرية على حد سواء، مما أدى الى مشكلتين رئيستين. أولاً، لم تتمكن الهند من الاحتفاظ بأي وثائق رسمية حول أولئك الذين دخلوا البلاد عبر الحدود. ثانياً، بمجرد عبور البنغلاديشيين الحدود، قاموا بإخفاء جنسيتهم والحصول على أوراق ثبوتية من الهند. هذا إضافة الى وجود هؤلاء البنغاليين الذين دخلوا الهند بشكل قانوني، وبالتالي ارتبطت مشاكل المهاجرين والمسلحين بإدارة الحدود. وأدى الى ظهور ما عرف بهجرة غير شرعية والتي سوف نذكرها في المبحث الثالث. في حين أن التضاريس الحدودية نفسها صعب السيطرة عليها، فان عدم ترسيم الحدود 6،7 كيلو مترات من الأرض قد زاد من المشاكل بين الهند وبنغلاديش (
).
     شملت الحدود السياسية بين الهند وبنغلاديش السهول والسلاسل الجبلية والأنهار والأراضي الرطبة الغابات والأراضي الزراعية والمحميات ومصبات الأنهار الكبيرة وتعد أطول حدود برية تشترك فيها الهند مع أي من جيرانها.  اذ تغطي طوله 7.4096 كيلومتراً متاخمة لستة من أصل سبعة (
). أقسام بنغلاديشية هي كل من (تشيتاغونغ ودكا وخولنا وراجشاهي ورانجبور وسيلهيت) (
). 
     استناداً الى ما تقدم تعتبر الحدود السياسية بين الهند وبنغلاديش فريدة من نوعها لأنها تمتد عبر الحقول المزروعة والأراضي القاحلة والتلال والغابات وبقع المستنقعات والأنهار والقنوات والبرك (
). 

  تشترك الهند في 4096.7 كيلومتراً من حدودها البرية مع بنغلاديش معظمها سهل الاختراق (
). وخمس ولايات هندية، وهي ولاية البنغال الغربية (2217 كم)، آسام(
) (263 كم)، ميغالايا (443 كم)، تريبورا (856 كم) وميزورام (318 كم) هي الولايات التي تشترك في حدودها مع بنغلاديش. وحدوداً بحرية على بعُد 180 كيلومتراً (
).

جدول رقم (22 ) أطوال حدود بنغلاديش ( بالكيلومترات ) (
).
	ولاية
	الحدود البرية
	نهر
	مجموع

	آسام
	160
	103
	263

	ميغالايا
	443
	-
	443

	تريبورا
	773
	83
	856

	ميزورام
	58
	260
	318

	مجموع
	1434
	446
	1880


     ومن المثير للاهتمام، أن المواطنين على كلا الجانبين عاشوا بالقرب من الحدود وبشكل كثيف جداً، بالقرب من الغابات والتلال والقرى النهرية وحقول الأرز والجوت مما جعل عبورها خالية من المتاعب. (
).

شكل رقم (2): المنطقة الشمالية الشرقية - أطوال حدود بنغلاديش (بالكيلومترات) (
).
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    ومن المثير للاهتمام في العديد من الأماكن، أن الزراعة تتم حتى آخر شبر من الحدود. حيث أدى وجود العديد من الجيوب السياسية على طول الحدود بين الهند وبنغلاديش إلى تعقيدات أقوى ايضاً، في بعض الحالات، تمر الحدود عبر وسط عدة قرى على سبيل المثال في ولاية البنغال الغربية، هناك أكثر من 100 قرية تقع مباشرة على خطوط الصفر، وفي العديد من القرى، توجد منازل حيث يقع الباب الأمامي في الهند، ويفتح الباب الخلفي الآخر في بنغلاديش وبالتالي هذا عقد وصعب مراقبة الحدود بين الهند وبنغلاديش (
). 
  تاريخياً، ورثت بنغلاديش حدود باكستان الشرقية السابقة مع الهند، والتي تم تحديدها من خلال السير سيريل رادكليف (Radcliffe) (
) في مقاطعة البنغال ومنطقة سيلهيت في ولاية آسام. بعد ذلك نشأت بعض الخلافات بين الهند وباكستان فيما يتعلق ببعض المناطق المتنازع عليها. ونوقشت بعض النزاعات الحدودية الأخرى المتعلقة بحدود باكستان الشرقية وتم حلها في اتفاقية نهرو-نون (
) المؤرخة في 10 أيلول/ سبتمبر 1958. (
) .
   وبناء على ما تقدم ان هذا الترسيم العشوائي وغير العلمي للحدود أدى إلى ظهور مجموعة من القضايا التي عدت مصدر للتوتر بين الهند وبنغلاديش فيما بعد.
      اما ما تعلق بمسألة الجيوب السياسية فقد نشأت الخلافات الحدودية بين الهند وباكستان الشرقية قبل ظهور بنغلاديش (
)، حيث ظهرت قضية توطين 162 جيباً للدولتين في حيازة معاكسة من هذه الجيوب (
) فالجيوب هي جزر تابعة لاراضي هندية وبنغلاديشية محاطة تماماً باراضي الدولة الأخرى. فكانت تقع 111جيباً هندياً في بنغلاديش، و51 جيوب بنغلاديش في الهند موزعة على 7000 فدان من الأراضي. ضمت ما مجموعه 51000 شخص (
). كانت الجيوب الهندية تقع في أربع مناطق في بنغلاديش - بانشجاره ولالمونيرات وكوريجرام ونيلفاماري. بينما تقع جميع الجيوب البنغلاديشية في منطقة كوتش بيهار في غرب البنغال (
).
     وبدأت المشاكل المتعلقة بوضع تلك الجيوب منذ عام 1949، بعد ان انضمت ولاية كوتش بيهار الاميرية الى الهند واندمجت مع ولاية البنغال الغربية، مما أدى ظهور هذه الجيوب. وبسبب العداء الراسخ بين الهند وباكستان فأن الاتفاقات الثنائية التي وجدت حلاً متفق عليه بشكل متبادل للمشاكل التي واجهها السكان الذين عاشوا في تلك الجيوب لايمكن حتى التفكير فيها. اذ عاش الناس هناك دون أي نوع من الحماية الاجتماعية والاقتصادية من الدولة اذ حوصروا على هذه البقع من الأرض ولم يتمكنوا من التحرك بحرية عبر أراضيهم المحاصرة. على سبيل المثال، يمكن اعتقال وترحيل أي شخص من الجيب الباكستاني او البنغلاديشي منذ عام 1971 على الأراضي الهندية او العكس. لذلك لم يتمكن مواطنوا تلك الجيوب من تلقي الخدمات الثقافية او الصحية بسبب أوضاعهم المشار اليها (
).
    بناءً على ما تقدم ورثت بنغلاديش الخلافات الحدودية الجغرافية السياسية والإقليمية غير المستقرة بين الهند وباكستان الشرقية بعد ظهورها كدولة ذات سيادة. ولكن لم يتم تسوية هذه النزعات الحدودية والإقليمية بشكل نهائي بين الدولتين.

   وعندما ظهرت بنغلاديش على الساحة في عام 1971، أدى الى تغيير جذري في السيناريو الجغرافي السياسي في المنطقة وتم بالفعل ترسيم جزء كبير جداً من حدودها مع الهند ويرجع ذلك اساساً الى ان طرف النزاع لم يكن باكستان (
). كما هو موضح في الجدول أدناه (
). 
جدول رقم (23)
	اسم القطاع
	اجمالي طول الحدود
	الطول المحدد فوق أي ركائز تم تشيده كما في عام 1965
	الطول المحدد فوق أي ركائز اقيمت كما في عام 1968


	
	بالأميال
	بالأميال
	بالأميال

	اسام الشرقية
باكستان
	620
	423
	426

	تريبورا الشرق
باكستان
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  في وقت ظهور بنغلاديش، لم تكن الحدود بأكملها قد تم ترسيمها. ولكن لابد من ملاحظة السرعة التي تم بها ذلك. تحدث وزير الشؤون الخارجية سردار سواران سينغ عن الحاجة إلى اتفاقية حدود جديدة مع بنغلاديش على نفس الحدود (
).  
  اتفاقية الأرض عام 1974:
   في 12 إلى 16 أيار/ مايو 1974، زار رئيس وزراء بنغلاديش شيخ مجيب الرحمن الهند وكان برفقته خندقار مشتاق أحمد وزير التجارة الخارجية، وقد أدت الزيارة إلى اتفاق بشأن ترسيم الحدود البرية بين الهند وبنغلاديش ومناقشة عدد من المسائل الأخرى، وأسفرت عن توقيع اتفاقية الحدود البرية في 16 أيار 1974، بين إنديرا غاندي وشيخ مجيب الرحمن بهدف إيجاد حل لمشكلة الحدود وترسيمها (
).
   وقد احتوت الاتفاقية على مقدمة وخمس مواد، جاء في مقدمتها أهمية نزع السلاح من الحدود البرية (
) مع ضرورة إكمال الترسيم على أساس أحدث إخطارات وسجلات ما قبل التقسيم. (
) كما نصت الاتفاقية أن تتبادل الدولتين الخرائط الجديدة في غضون ستة أشهر (
). إضافة إلى الحفاظ على الوضع الراهن في المناطق الحدودية، وإصدار التعليمات اللازمة للسلطات المحلية في هذا الشأن (
). واتفقت الحكومتان على تسوية أي نزاع من خلال المشاورات المتبادلة، وبموجب الاتفاقية تقرر تبادل الأراضي بين الجانبين لتوفير ممر لبعضهما البعض، إذ سلمت بنغلاديش 7,39 كيلومترات من ممر بيروباري الجنوبي إلى الهند (
). وفي ضوء ذلك سمح للهند بالاحتفاظ بجيوب بيروباري (الذي يقع داخل جالبايجوري ثان) الى جانب الجيوب الإسلامية المجاورة، في المقابل أعطيت لبنغلاديش جيوب داهاجرام وأنغاربوتا. وقد صادقت بنغلاديش على الاتفاقية عام 1974، إلا أن الهند لم تصادق عليها بحجة التعديلات الدستورية (
). وعلى الرغم من عدم تصديق الهند على الاتفاقية، فقد تم تنفيذ بعض أحكامها باستثناء المسألة المتعلقة بالحدود البرية غير المحددة والتي تبلغ حوالي 1.6 كيلومترات، وتبادل الجيوب والممتلكات المعاكسة. (
)
    وعلى الرغم من عدم تصديق الهند على الاتفاقية، فقد تم تنفيذ بعض أحكامها باستثناء المسألة المتعلقة بالحدود البرية غير المحددة والتي تبلغ حوالي 1.6 كيلومترات، وتبادل الجيوب والممتلكات المعاكسة. (
)
   ويبدو ان التعقيدات الحدودية كثيرة بسبب مساحات الأراضي الحدودية غير المحددة، والتضاريس الوعرة أدت الى صعوبة ترسيم خطوط الحدود عليها.
    ظلت القضايا الثلاث المتعلقة بالحدود البرية غير المحددة والتي تبلغ 1.6 كيلومتر تقريباً في ثلاث قطاعات - دايختا – (غرب البنغال)، ونهر مووري-بيلونيا(تريبورا) ولاثيتيلا- دوماباري (آسام)؛ دون حل مما ساهم في عدم الثقة بين الدولتين (
).
  وبالتالي نرى انه على الرغم من تصديق بنغلاديش على الاتفاقية في نفس العام، فقد استغرقت الهند ما قارب من أربعة عقود للتصديق عليها، وهذا مما دل الى افتقار الهند الى الإرادة السياسية لحل قضية الحدود.
    وفي 15 إلى 19 حزيران/ يونيو 1974 زار الرئيس الهندي آنذاك فاراهاجيري فينكاتا جيري (Varahagiri Venkata Giri ) (
) بنغلاديش برفقته كل من سري سوريندرا بال سينغ وزير الدولة بوزارة الخارجية وكبار المسؤولين. وفي ختام هذه الزيارة صدر بيان مشترك والذي تم فيه مناقشة مشاكل الحدود والجيوب (
).

   في 10 شباط/ فبراير 1975، تم تطوير اتفاقية من ثلاث نقاط حول ترسيم الحدود البحرية في الجلسة الختامية للمحادثات على مستوى وزراء الخارجية التي استمرت ثلاثة أيام بين الهند وبنغلاديش في دكا. بعد هذه الاتفاقية، ناقشت الهند وبنغلاديش مشكلة الحدود، وتم تطوير خطوط إرشادية مشتركة من قبل المسؤولين في بنغلاديش والهند في مؤتمر لمدة ثلاثة أيام عقد في كلكوتا بشأن مشاكل الحدود (
).

     واكد السيد باياز الدين أحمد، سكرتير وزارة الداخلية لدى عودته إلى دكا، إن تشكيل الخطوط الإرشادية كان عملاً رئيسياً. كما أوضح ان الجانبان اتفقا على عدم السماح للأسواق المتاخمة للحدود والتي يبلغ طولها ميلين على كلا الجانبين بالعمل في المساء. إضافة الى بذل جهود للحد من تهريب الضروريات اليومية. وتبادل المعلومات حول التهريب وتكثيف الدوريات الحدودية. إلى جانب ذلك، اتفق الجانبان على ضرورة توخي الحذر الشديدة للقبض على أي شخص حاول تهريب أسلحة عبر الحدود (
).

     واتفق الجانبان على الحفاظ على الوضع الراهن فيما يتعلق بجزيرة نهرية متنازع عليها على الحدود حتى يتم إجراء مسح لتحديد المنطقة التي تقع فيها. وتم اتخاذ قرار مماثل فيما يتعلق بعمود حدودي مفقود في نفس الجزيرة. وفي 17 شباط/ نوفمبر 1975، التقى مسؤولون من بنغلاديش والهند في مؤتمر في نقطة تفتيش أجارتالا لمناقشة المناطق الحدودية التي تواجه مقاطعتي نواكالي وكوميلا. وانتهى المؤتمر الهندي البنغلاديشي حول مشاكل الحدود الذي انعقد في كلكوتا في 4 كانون الأول/ ديسمبر 1975 باتفاق على تبادل الثقة بين الدولتين. والاتفاق على أن اجتماع ضباط القوات الحدودية من مختلف المستويات في الدولتين بشكل متكرر. ومع ذلك، نشرت "واشنطن بوست" في 14 كانون الأول/ ديسمبر 1975 تقريرًا اكدت فيه ان عدد من الجنود الهنود بالزي المدني اجتازوا الحدود البنغلاديشية، في حين ان الحكومة الهندية على لسان المتحدث باسم وزارة الشؤون الخارجية نفت هذا التقرير، واكد انه تقرير ملفق وعار من الصحة هدفه تلفيق قصص عن توغلات هندية في الأراضي البنغلاديشية(
).

النزاعات الإقليمية:
النزاع على ممر TIN BIGHA:(
)  
   تعد قضية ممر تين بيغا من أهم هذه القضايا بالنسبة لبنغلاديش. داهاجرام وأنغاربوتا (أنغوربوتا)، الجيبان في بنغلاديش منفصلان عن منطقة لالمونيرات في بنغلاديش بقطعة صغيرة من منطقة من الأراضي الهندية. هذه البقعة المعروفة باسم ممر تين بيغا هي أقرب نقطة بين البر الرئيسي لبنغلادش وجيبها داهاغرام وأنغاربوتا(
).وتعتبر من الأراضي الحبيسة (
).
     وفي ضوء ذلك اعتمدت وسائل النقل والاتصالات في هذه الجيوب على هذا الممر. ووفقاً لشروط اتفاقية الحدود السابقة الذكر كان من المقرر أن تحتفظ بنغلاديش بجيب داهاغرام، أنغوربوتا، وفي المقابل تحتفظ الهند بجنوب بيروباري، وأن تؤجر الهند ممر تين بيغا إلى بنغلاديش لربط مناطق داهاغرام وأنغوربوتا الغربية والشمال الغربية من تين بيغا التي يبلغ عدد سكانها 000 12 نسمة. لكن الهند استحوذت على بيروباري.و لم تسلم ممر تين بيغا الى بنغلاديش. وبذلك اعتبر بعض أعضاء المعارضة في البرلمان البنغلاديشي بقيادة ستور رحمن خان هذه الاتفاقية الحدودية "وثيقة عبودية باعت بنغلاديش بموجبها سيادتها".و زاد التوتر بين الدولتين ويمكن قياس ذلك من خلال حقيقة أن كازي نورزمان، عضو برلمان بنغلاديش دعا "الحكومة إلى استدعاء سلطة الأمم المتحدة لإنهاء الأزمة الناجمة عن قضية الأراضى".(
).
     اما بشأن مفاوضات الحدود البحرية: فقد تضررت العلاقات بين الهند وبنغلاديش باستمرار من جراء العديد من القضايا الخلافية. أحد هذه التحديات هو النزاع البحري الطويل الأمد على المياه الإقليمية والمناطق الاقتصادية الخالصة في خليج البنغال. المياه الإقليمية ذات أهمية كبيرة لكلا الدولتين في مصايد الأسماك، فقد صدر الإعلان الأول عن حدود ولاية بنغلاديش على المياه الإقليمية في اليوم الذي استسلم فيه الجيش الباكستاني في شرق باكستان، 16 كانون الأول / ديسمبر 1971. اذ أعلن قمر الزمان وزير الداخلية في حكومة المنفى آنذاك " أن المياه الإقليمية لبنغلاديش تمتد الى البحر لمسافة 12 ميلاً بحرياً تقاس من خط الأساس المناسب الأول " لكن خط الأساس المناسب لم يعُلن عنه مسبقاً (
).

   تركز الخلاف حول ترسيم الحدود البحرية على قاع بحر خليج البنغال الغني بالغاز الطبيعي والنفط والموارد المعدنية الأخرى. بعد التحرير مباشرة، كانت مهمة تحديد الحدود البحرية لبنغلاديش مهمة صعبة، وتوقعت أن يؤدي استكشاف قاع البحر إلى اكتشافات نفطية جديدة في المنطقة البحرية (
). 

     وفي نيسان/ أبريل 1974 دعت حكومة بنغلاديش حكومة الهند لإجراء محادثات. ونظراً لعدم وجود رد من الهند، أصدرت وزارة الخارجية في بنغلاديش بياناً في أيلول/ سبتمبر 1974، معلنة أن منطقة أعالي البحار التي تمتد إلى ما بعد 200 ميل بحري تقاس من قاع البحر على عمق 10 قامات من الساحل ستشكل المنطقة الحصرية. المنطقة الاقتصادية في بنغلاديش. ستكون هذه المنطقة الاقتصادية خارج المياه الإقليمية لمسافة 12 ميلاً بحرياً وراء خطوط الأساس الخاصة بها. وبعد إصدار هذا البيان، أبرمت حكومة بنغلاديش عقوداً مع سبع شركات نفط أجنبية، منحتها حقوق استكشاف النفط والغاز الطبيعي في المناطق الساحلية لخليج البنغال. الا ان الهند اعترضت على هذا المشروع وقررت إجراء محادثات مع بنغلاديش حول مسألة الحدود البحرية (
).

      عقدت الجولة الأولى من المحادثات على مستوى وزير الخارجية 10 شباط/ فبراير 1975. وزعمت كل من الهند وبنغلاديش أن المحادثات كانت "ودية ومفيدة". ولكن في الجولة الثانية من المحادثات التي عقدت في 30 اذار/ مارس 1975، لم يتم إحراز أي تقدم بسبب رفض بنغلاديش التخلي عن أنشطة المسح والحفر في المناطق البحرية المتنازع عليها. حتى أثناء إجراء محادثات بشأن الحدود البحرية، أكملت بنغلاديش، بالتعاون مع الشركات الأجنبية، مسح ما لا يقل عن ثلث المنطقة المتعاقد عليها، وتم بالفعل إنشاء شركة (Bangla-Petro) للإشراف على الاستكشاف والمشتريات والتوريد وتوزيع الزيت. وحرصت بنغلاديش على استكمال بقية المسح وبدء الحفر. الا ان الهند ارادت تأجيل المسح حتى ترسيم الحدود بالفعل. وفي ضوء ذلك ساء الوضع عندما منعت البحرية الهندية سفينة تابعة لشركة النفط الأمريكية من استكشاف منطقة متنازع عليها نيابة عن بنغلاديش. أثار هذا رد فعل غاضباً في بنغلاديش. وعلى إثر ذلك تم إجراء سلسلة من المفاوضات في عهد شيخ مجيب الرحمن، لكن لم تظهر الهند ولا بنغلاديش أي درجة من الاستعداد للتوصل إلى حل (
).

    النزاع الجغرافي السياسي والتاريخي حول جزيرة مور الجديدة (
): مشكلة الحدود البحرية اتخذت منعطفاً جديداً عندماً ظهرت جزيرة جديدة صغيرة مساحتها ميلان مربعان في خليج البنغال. ادعت كل من الهند وبنغلاديش ملكية هذه الجزيرة والتي تسمى "جزيرة مور الجديدة" او "تالباتي" (
) تقع جزيرة مور الجديدة في مصب نهر هاريبانجا Haribhanga الذي يحد الهند وبنغلاديش في حوض نهر جانج -براهمابوترا في خليج البنغال. وبما أن جزيرة مور الجديدة تقع في مصب النهر، فقد أثارت مسألة تحديد ملكيتها جدل بين الهند وبنغلاديش (
). وأصبحت محور نزاع بسبب الصعوبات في ترسيم الحدود بين الدولتين. على الرغم من أن الجزيرة هي منظر طبيعي هندي وأن الهند اكتشفتها لأول مرة وأكدت سلطتها هناك (
).
  طرح موقع الجزيرة مشاكل ليس فقط في ترسيم الحدود، ولكن الأهم من ذلك، بالنسبة لترسيم قاع البحر المحيط وموارده (
).

    ادعت كل من الدولتين ملكية الجزيرة استناداً الى مجموعة متنوعة من الأسس القانونية والتقنية وقدم كل منهما "الدليل" لصالحه من وجهة نظر بنغلاديش، اعتمد أساس الادعاء بالملكية على الجزء الواقع على ضفة نهر هاريبانغا من الجزيرة، كما أعلنت بنغلاديش أن صور الأقمار الصناعية كشفت عن تدفق منتصف النهر إلى غرب الجزيرة، لذلك فانها هي المالك الشرعي للجزيرة. اما الحكومة الهندية استخدمت أيضاً صور الأقمار الصناعية لإثبات حقها في المطالبة بالجزيرة. وبررت الهند مطالباتها بالجزيرة بالتشديد على حقيقة أنها تقع على مسافة 5,2 كم من أقرب كتلة أرض هندية مقابل7,6 كم من أقرب يابسه في بنغلاديش (
). 

    لذلك صرحت الهند بشكل قاطع أن الجزيرة كانت أقرب إلى البر الرئيسي الهندي من بنغلاديش. وأثناء المحادثات الهندية البنغلاديشية في عام 1974 حول ترسيم الحدود البحرية، أوضحت الهند لدكا بشأن عائديتها للجزيرة. واستمرت بنغلاديش تشكك في مطالبة الهند بالجزيرة، في محادثات عام 1974 وكذلك أثناء المحادثات اللاحقة حول الحدود البحرية في عام 1975 حتى خلال نظام الجنرال ضياء الرحمن والذي سوف نذكره في الفصل القادم (
). 
المبحث الثالث: الهجرة الغير شرعية:

    الهجرة هي إحدى العوامل الجغرافية البشرية الحساسة، ولاسيما الهجرة الغير شرعية (
) فهي مصدر إزعاج وخلاف رئيسي في العلاقات الهندية البنغلاديشية، وتعد واحدة من أكبر المشاكل السياسية التي واجهتها الهند في حدودها مع بنغلاديش. اذ لم تعد محصورة ًفي جزء من الدولة، فهي تنتشر في جميع أنحاء البلاد. وقد مثل المهاجرون غير الشرعيين من بنغلاديش تحدياً واجهته الهند منذ عام 1971 وهو أحد العوامل المهمة للاهتمام في السيطرة على الحدود الى جانب فرض تحديات ديموغرافية واقتصادية وثقافية على الهند (
). 
     وكثيراً ما وصفت الهند بأنها أرض الهجرات. وذلك لان ترسيم الحدود بين الهند وبنغلاديش الغير واضح بسبب التاريخ المشترك، والتضاريس المماثلة، ونقص العلامات الطبيعية والحواجز والحدود التي يسهل اختراقها. قد نتج عنه اختراق الحدود وسط عدة قرى. وبالتالي أدت الى ظهور هجرة غير الشرعية إلى الهند من الدول المجاورة، ولاسيما من بنغلاديش، ما فتئت تشكل تهديدا أمنيا خطيرا للأمة بأسرها. (
). 
   تاريخياً ارتبطت قضية الهجرة ارتباطاً وثيقاً بقضية اللاجئين الذين عبروا الى ولايات الهند (
). وعلية كانت هناك حركة للناس عبر الحدود بسبب القرب الثقافي والجيوسياسي لغرب البنغال وبنغلاديش. وأثناء مناقشة الهجرة من بنغلاديش إلى الهند، من المهم سياسيا ًالتمييز بين اللاجئين (
)، أي الهندوس، والمتسللين، أي المسلمين. (
). 
    بدأت عملية الهجرة هذه قبل التقسيم بفترة طويلة. حيث جاء عدد كبير من المزارعين، ومعظمهم من المسلمين، إلى آسام، من ميمينسينغ (بنغلاديش) في ثلاثينيات وأربعينيات القرن العشرين. فكانت توافر مساحات كبيرة من المناطق الخصبة القابلة للزراعة في ولاية آسام (
)حافزاً وراء هذه الهجرة (
). على نطاق واسع إلى آسام وغرب البنغال وتريبورا وأدت الى العديد من الاشتباكات التي دارت معضمها حول قضايا الأرض واللغة (
). 
     وخلال فترة حرب تحرير بنغلاديش 1971 وحالة الفوضى التي رافقتها أدت الى هجرة واسعة النطاق إلى الأراضي الهندية بسبب اضطهاد البنغاليين من قبل الجيش الباكستاني. وبينما تعاطفت الحكومة الهندية مع البنغلاديشيين الفارين في البداية خلال حرب عام 1971، كانت نيودلهي في نفس الوقت أكثر قلقاً بشأن تزايد المهاجرين إلى غرب البنغال وآسام الأمر الذي أجبر في الواقع الحكومة الهندية على دعم المجموعة المؤيدة للاستقلال في بنغلاديش في حرب تحرير بنغلاديش. أفادت بعض التقديرات أن حوالي 10 ملايين بنغلاديشي قد هاجروا إلى الهند أثناء الحرب ولم يعد منهم 5.1 مليون. بالطبع، كانت الغالبية العظمى من اللاجئين من الهندوس الذين تبنوا فيما بعد الجنسية الهندية. بالإضافة إلى ذلك، هاجر الناس في منطقة دلتا البنغال بسبب الفيضانات وقضايا البيئة (
).

      ومن الجدير بالذكر ان عدد كبير من سكان شرق البنغال لجأ إلى الهند لحماية أنفسهم من العنف الذي أطلقه الجيش الباكستاني. فمنذ ان بدأ القوات العسكرية الباكستانية مجزرة منظمة ضد شعب بنغلاديش، بدأت تدفق اللاجئين إلى الهند عبر الحدود. والواقع أنه كان حدثاً خطيراً لم يسبق له مثيل. وهو يرقى إلى عدوان ديمغرافي ارتكبته باكستان الغربية ضد الهند. وكتبت صحيفة ذا ڠارديان (اللندنية) عن هذا التدفق للاجئين: "لا يمكن بواقعية ان يُتوقع من امة او مجتمع عالمي ان يعين تسعة ملايين لاجئ الى ما لا نهاية.... وهؤلاء اللاجئون ليسوا نتيجة لظاهرة طبيعية لا يمكن تصورها. فهي نتيجة مباشرة للعمل العسكري السياسي ". وقال وزير الخارجية الهندي " إن هذا يمكن أن يكون نوعاً فريداً من العدوان غير الدموي الناجم عن تدفق هائل لا يتوقف من ملايين البشر الذين أجبروا على الفرار إلى دولة أخرى". بعد الفظائع العسكرية التي ارتكبتها القوات العسكرية الباكستانية خلال الإبادة الجماعية عام 1971 في باكستان الشرقية، فر ما يقرب من عشرة ملايين لاجئ كما ذكرنا سلفاً من أماكن إقامتهم والتمسوا اللجوء في الهند وخاصة في ولايات غرب البنغال، تريبورا، أسام وميغالايا. بدأت في اليوم المميت من 26 اذار/ مارس 1971 واستمرت لمدة سبعة أشهر حتى تشرين الأول/ أكتوبر 1971. تشير السجلات الرسمية إلى أن تدفق اللاجئين استمر حتى بعد 7 أشهر من الحملة العسكرية (
).
      وبعد ظهور بنغلاديش كدولة مستقلة. تم اعتبار الأشخاص الذين عبروا الحدود مهاجرين من بنغلاديش وليسوا لاجئين. وبعد توقيع "معاهدة الصداقة والتعاون والسلام" بين رئيسة وزراء الهند، إنديرا غاندي ورئيس وزراء بنغلاديش، شيخ مجيب الرحمن، قامت الهند بتسوية أوضاع اللاجئين البنغلاديشيين في أراضيها. الا ان الهجرة غير القانونية استمرت على طول الحدود الشرقية للهند والتي شكلت تحدياً مستمراً لواضعي السياسات(
).
الهجرة إلى الولايات الهندية:
من بين سكان باكستان الشرقية البالغ عددهم 75 مليون نسمة في عام 1971، جاء ما يقرب من 10 ملايين إلى الهند كلاجئين. ولاسيما إلى غرب البنغال وتريبورا وآسام وميغالايا. 
جدول رقم (24) يبين تدفق اللاجئين. (
)
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   ويتضح من الجدول أعلاه أن من بين اللاجئين الذين لاذوا بالفرار البالغ عددهم 9899305. من باكستان الشرقية إلى الهند، هاجر 75.7 ٪ منهم إلى غرب البنغال، 14.3 ٪ إلى تريبورا، 6.75 ٪ إلى ميغالايا، 3.15 ٪ إلى ولاية أسام و0.08 ٪ إلى بيهار. تجدر الإشارة إلى أن عدد اللاجئين الذين فروا من شرق البنغال إلى الولايات الحدودية بالهند في الفترة من مارس إلى ديسمبر 1971 قد تجاوز بكثير عدد إجمالي المهاجرين من شرق باكستان خلال 24 عاما من عام 1947 لعام 1971(
).
    فولاية البنغال الغربية هي واحدة من الولايات النشطة والمتقلبة في الهند. وفقاً لتعداد عام 1971، كان عدد سكان ولاية البنغال الغربية 44490.00 في حين كان عدد اللاجئين 7493.0034. (بالآلاف). ومن بين هذا العدد، تم إيواء أكثر من سبعة ملايين لاجئ في المقاطعات التالية في غرب البنغال، بعد استقلال بنغلاديش، بدأ اللاجئون في العودة إلى الوطن. وكان معظمهم يتوقون إلى مغادرة المخيمات والوصول إلى قراهم. غير أن القلق الذي انتابهم بشأن وطنهم وحيازتهم لممتلكاتهم المنقولة وغير المنقولة التي تركوها في بنغلاديش، وما إلى ذلك، دفعهم إلى الانتقال بمحض إرادتهم. وغادروا المخيمات بدراجات وعربات ريكشا وعلى الأقدام. ومن العوامل الهامة للغاية التي تستحق الذكر بصفة خاصة اللاجئين الذين التمسوا اللجوء في غرب البنغال أنه كان من بينهم نائب مفوض جيسور والمسؤول الفرعي في منطقة ناتوري في بنغلاديش. وقامت السلطات بإيوائهم في دور الضيافة الحكومية (
).
اما ولاية ميغالايا منطقة غير مضيافة للاجئين. وأدت التضاريس الجبلية، والمناخ البارد، والاختلاف في اللغات واللهجات مع السكان المحليين، والصعوبات في وسائل الاتصال، وما إلى ذلك، إلى وضع عقبات أمام تدفق اللاجئين في هذه الولاية البالغة الضآلة. حتى ذلك الحين، وبسبب الفظائع التي ارتكبها الجيش الباكستاني، اضطر اللاجئون إلى طلب اللجوء في ميغالايا. وكان عدد سكان ميغالايا حوالي 98300 منهم عدد اللاجئين 668000. وقد حدث تدفق اللاجئين في ميغالايا بشكل رئيسي في مقاطعتي شيلونغ وتورا، وهم يشكلون أكثر من 60 في المائة من السكان المحليين. في مقاطعة شيلونغ، كان عدد اللاجئين خارج -عدد السكان المحليين الذي كان حوالي 5 لخ في حين كان عدد اللاجئين 5.6 لخ. وبلغ عدد اللاجئين في تلال غارو 3.2 لاكس مقابل 93.9 لاكس دولار واحد من السكان المحليين (
).
     اما ولاية أسام هي ولاية متعددة اللغات حيث بلغ عدد اللغات واللهجات المحكية 192 لغة وفقا لتعداد عام 1951(
). فقد تأثرت ولاية آسام بشدة بالهجرة غير الشرعية من بنغلاديش. كان موقع أسام الجغرافي بالقرب من البنغال المكتظة بالسكان وسياسة الاستعمار وتنمية الأراضي التي اتبعت في فترة ما قبل الاستقلال مسؤولة عن تدفق الهجرة المطرد إلى أسام.  يقال، انه زاد عدد السكان المسلمين في المناطق الحدودية في ولاية آسام. اذ اشارت إحدى التقديرات إلى أن ما لا يقل عن ثلث سكان ولاية آسام البالغ عددهم 38.22 مليون نسمة هم من المهاجرين وأحفادهم. في حين ان تقديرات أخرى اشارت الى توطين حوالي 5 ملايين مهاجر بنغلاديشي غير شرعي في آسام. ولاية البنغال الغربية المتاخمة لبنغلاديش هي ولاية أخرى داخل الهند فضلها المهاجرون بسبب وجود نفس البيئة اللغوية والثقافية والقرب الجغرافي. وأن أكثر من خمسة ملايين مسلم من بنغلاديش في غرب البنغال يقيمون بشكل غير قانوني في الولاية (
).

    وفي هذه الولاية الواقعة في أقصى الشمال الشرقي من الهند، اقام اللاجئون في مقاطعات كاشار أدهبري. تم إيواؤهم في المدارس حيث لم يكن هناك مكان آخر متاح هناك. وقد خصصت كل مدرسة كمعسكر توفر فيه جميع المواد الغذائية الأساسية. وبمساعدة السكان المحليين، قاموا ببناء مخيمات من الخيزران. وبعد بناء المخيمات، انتقل اللاجئون من المدارس إلى مخيمات مجهزة تجهيزاً جيداً (
).
      جدول رقم (25) معدل النمو السكاني الناتج عن الهجرة في ولاية أسام والهند (%) (
).

	السنوات
	آسام
	الهند

	1901-1911
	16.8
	5.7

	1911-1921
	20.2
	0.3-

	1921-1931
	20.1
	11.0

	1931-1941
	20.5
	14.2

	1941-1951
	20.1
	13.3

	1951-1961
	35.0
	21.6

	1961-1971
	35.2
	24.8

	1971-1981
	36.3
	24.7


   يتبين من الجدول أعلاه ان اعداد المهاجرين اخذت بالتزايد بعد الانفصال ولاسيما في السبعينيات وتحولوا بذلك من مهاجرين الى مهاجرين غير شرعيين بعد ان أصبحت شرق باكستان دولة مستقلة (بنغلاديش) وأصبحت هناك حدود سياسية تفصل بين الهند وبنغلاديش.

    اما في ولاية تريبورا، ذكر إن السكان المحليين من القبائل الأصلية، تحولوا إلى مجتمع هامشي على مدى فترة من الزمن بسبب تدفق المهاجرين غير الشرعيين من بنغلاديش. واكد تي في راجيشوار، الحاكم السابق للبنغال الغربية، وجود حوالي 7 ملايين من المهاجرين غير الشرعيين في غرب البنغال، و5 ملايين في آسام و2 مليون في بيهار. وفقاً للبيانات التي قدمتها الحكومة إلى المحكمة العليا، دخل ما مجموعه 9،91،031 بنغالياً إلى الهند بوثائق رسمية لكنهم لم يعودوا، ومع ذلك، بشكل عام، من المسلم به أنه لا توجد بيانات موثوقة عن العدد الدقيق للمهاجرين غير الشرعيين من بنغلاديش في الهند (
).

   لقد استمرت هجرة البنغلاديشيين الى الأراضي الهندية إما للإقامة الدائمة أو الإقامة المؤقتة دون الحصول على جنسية البلد أو بدون الحصول على جواز سفر ساري المفعول وتأشيرة غير قانوني. على الرغم من القيود القانونية، فإن التدفق تواصل للأشخاص سراً إلى الولايات المتاخمة للهند، ولا سيما ولاية آسام، ان وجود مواطنين بنغلادشيين غير شرعيين في الهند هو القضية الأكثر إثارة للجدل وقوضت علاقات الهند مع بنغلاديش. في حين اكدت دكا باستمرار عدم وجود بنغلاديشياً قد دخل الهند بطريقة غير شرعية (
).

    وفي ضوء ذلك اخذت مسألة عابري الحدود من بنغلاديش إلى الهند تتطور إلى قضية خطيرة اثرت على العلاقات بين الدولتين. اذ اعتمد بشكل أكبر على محادثات منفصلة مع المفوض السامي الهندي السيد سمر سين (Samar Sen ) (
) ونائبه السيد بي إن ديكسيت. اكدا على وجود حركة كبيرة للهجرة بين الحدود بين شرق البنغال والولايات الهندية المتجاورة كما واكد ديكسيت ان هناك ما قارب 10000 شخص بنغلاديشياً عبروا الحدود الى الهند سنوياً (
).
     علاوة على ذلك ان تقديرات أعداد المواطنين البنغلاديشيين الذين عاشوا في الهند كانوا محل نزاع، بسبب استمرار الهجرة الغير شرعية كما أن تحديد المجتمعات الأصلية للمهاجرين يكاد يكون مستحيلا ًبسبب أوجه التشابه بين مناطق الحدود جغرافياً وبشرياً ولغوياً. لقد أتاحت الحدود الطبيعية التي بلغ طولها حوالي 5000 كيلومتر بين الهند وبنغلاديش ممراً سهلا ًللسكان المحليين، بينما شكلت تحدياً هائلا ًللدولتين لحماية الحدود من المتجاوزين وفرض اللوائح على سكان الحدود. لذلك لم يكن تفسير الأرقام محايداً؛ تم تفسير الأرقام بطريقة تناسب حججهم من قبل هاتين الدولتين والجهات الفاعلة الأخرى. تعتبر الدولة الهندية الهجرة غير الشرعية للمواطنين البنغلاديشيين إلى الأراضي الهندية قضية خلافية رئيسية تشمل الاقتصاد والثقافة والأمن والسياسة. من ناحية أخرى، تنفي بنغلاديش أي هجرة من هذا القبيل على الإطلاق (
).

     وفي اب / أغسطس 1972 دعا الهنود إلى اجتماع على المستوى الوزاري عرضوا فيه تبادل القوائم مع البنجابيين من الأشخاص الذين يُعتقد أنهم يقيمون في البلد منذ شهر آيار/ مايو من هذا العام، اذ أكد المفوض السامي الهندي السيد سمر سين أنه وفقًا للتقديرات التي تم إعطاؤها من آيار/ مايو حتى نهاية أيلول/ سبتمبر ان عدد من عبروا الحدود بمعدل حوالي 10000 في الشهر. وأن معظمهم من الهندوس أو من غير البنغال (أي البيهاريون)(
)، وتم منح الغالبية منهم "تصاريح رسمية" من قبل سلطات بنغلاديش، تعلن أن حامليها مواطنون هنود. كما أشار سين، إن المواطنين الهنود في بنغلادش ليس لديهم بالطبع، أي حاجة للحصول على "تصريح وجود" لمغادرة البلاد ومن جانب واحد إن تحديد مسؤولي بنغلادش "الهنود على الصعيد الوطني" ليس صحيحًا تمامًا. فبعض عابري الحدود لا يحملون تصاريح خروج ولكن "جوازات سفر هندية من بنغلاديش"(
). 
     واكد سين أن أحد أسباب الهجرة الجماعية هو على الرغم من أن غرب البنغال عانى من مشاكله الاقتصادية الخاصة، إلا أنه أفضل تنظيماً بكثير مما هو عليه في بنغلاديش، قامت الحكومة الهندية من جهتها وللحد من الهجرةـ، وبسبب حراجة موقفها، بإلقاء القبض على عدد من المهاجرين البنغلاديشيين وحبسهم لمدة لايتجاوز أسبوعين او ثلاثة من اجل تخوفيهم (
).
  وعلاوة على ذلك، في شهر تموز/ يوليو 1973 تفاقمت الحالة في بنغلاديش بسبب عدم كفاية الأغذية والسلع الأساسية التي أدت في نهاية المطاف إلى حالة أشبه بالمجاعة. أقنع هذه الأوضاع مجموعة صغيرة من مواطني بنغلاديش بالعبور إلى الهند. وثمة عامل آخر حفز هذا التدفق هو الاضطهاد السياسي من جانب الحكومة في دكا. وخلال فترة حكم مجيب الرحمن، نشطت العناصر المناهضة لمجيب الرحمن والمؤيدة لباكستان الذين أرادوا المغادرة بسبب الاضطهاد فكان هذا عاملاً آخر دفع إلى الهجرة الغير قانونية من جديد (
).
   استمر تدفق اللاجئين في الولايات الحدودية في الهند وخاصة في غرب البنغال وآسام وتريبورا وميغالايا. وقد بدأ التدفق الجديد من أيلول/ سبتمبر 1974 فصاعدًا ويمكن أن تعزى أسباب عديدة لذلك. وعلى الرغم من أن تربة بنغلاديش خصبة، فقد تعرضت في كثير من الأحيان للفيضانات والعواصف الإعصارية والدمار بسبب تغير مجرى الأنهار. وأضافت أن قضايا الزيادة المفرطة في عدد السكان والجوع اجبر اللاجئين على الهجرة إلى مناطق أفضل وأكثر أمناً (
).

    وهكذا كان تدفق اللاجئين من بنغلاديش قضية وترت العلاقات الهندية البنغلاديشية إلى حد كبير على المستويات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية. وكانت المشكلة خطيرة إلى الحد الذي أدى إلى زعزعة الاستقرار السياسي في الولايات الهندية. وكانت هذه المسألة في دائرة الضوء أثناء نظام مجيب الرحمن وقبله.
الآثار المترتبة على الهجرة غير الشرعية البنغلاديشية:

     تولد عن تدفق الإعداد الكبيرة من المهاجرين البنغلاديشيين الغير شرعيين، خصوصاً من الولايات المجاورة، تحدياً كبيراً واجهته الهند وسبب مشاكل خطيرة على مواردها وأمنها القومي، وشعر السكان المحليون بخطر الغرباء، مما أثر ذلك سلباً على أسلوب حياتهم، وأن التدفق غير القانوني للمهاجرين البنغاليين له تداعيات على الأمن الداخلي للهند وفيما يلي أبرز العواقب الرئيسية (
):

أولا: التأثير الاجتماعي والاقتصادي: تُعد الزراعة هي النشاط الاقتصادي الأبرز في اقتصاد الولايات الواقعة في شمال شرق الهند المتاخمة لبنغلاديش وخاصة زراعة الشاي والأرز والجوت، لقد ادت الهجرة الكبيرة الغير قانونية من بنغلاديش إلى انخفاض حصة الفرد في الإنتاج الزراعي هذا من جانب ومن جانب اخر عمل المهاجرون غير الشرعيين في الحصول والبحث عن عمل أو القيام بأعمال تجارية صغيرة عن طريق تشغيل دكاكين أو السيطرة على الأراضي من السكان المحليين، مما سبب ذلك قيام صراعات بينهم وبين اهل الارض والاستحواذ على مساحات شاسعة من أراضي الغابات.

ثانياً: التأثيرات البيئية: أن تزايد عدد السكان المهاجرين في المناطق الحدودية في ولاية آسام والبنغال الغربية وتريبوا، ولد ضغطاً متزايداً على متطلبات حطب الوقود والأخشاب في مناطق الغابات للحصول على حطب الوقود بكميات متزايدة وأدى ذلك إلى تأثير بيئي كبير.

ثالثا: التأثيرات السياسية للهجرة: أن المهاجرون غير الشرعيين الذين استقروا في المناطق الحدودية في ولاية آسام والبنغال الغربية استطاعوا من تسجيل أسمائهم في قوائم الناخبين من أجل الحصول على بطاقات هوية الناخبين، ونتيجة لذلك، أصبحوا ناخبين غير شرعيين بعد اكتسابهم الجنسية، مما جعل من هؤلاء المهاجرين ورقة ضغط مهمة في الانتخابات الهندية.
رابعاً: التهريب والاتجار بالبشر: وتتمثل في أنشطة التهريب المتفشية على الحدود بين الهند وبنغلاديش نتيجة الهجرة غير الشرعية من قبل البنغلاديشيون، من خلال المعاملات غير القانونية مثل تجارة وتهريب الأرز والسكر والملح المعالج باليود والديزل والكيروسين والساري القطني ولحم البقر والمخدرات وفي بعض الأحيان تستخدم الرشاوى من قبل الوسطاء في التهريب والاتجار بالبشر (
).
    أتضح مما تقدم إن التحدي الرئيسي الذي واجهه الهند هو المهاجرون غير الشرعيين من المناطق الحدودية، وأن هذه المشاكل ما زالت قائمة منذ وقت طويل، وتتطلب تدخل أعلى السلطات السياسية في كلا الدولتين، وعلى الرغم من الخلافات مع بنغلاديش، إلا أن الهند حاولت باستمرار تطبيع علاقاتها مع بنغلاديش.
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اولاً: سياسته الداخلية وطبيعة اصلاحاته
ثانياً: سياسته الخارجية
المبحث الثالث: علاقات الهند مع بنغلاديش في عهد حكومة جاناتا 1977- 1980 واتفاقية الجانج:

المبحث الرابع: عودة انديرا غاندي للسلطة وعلاقاتها مع بنغلاديش 1980-1981

المبحث الاول: الانقلابات العسكرية في بنغلاديش من 15 آب حتى 7 تشرين الثاني 1975 وموقف الهند منها:

    استمرت حكومة مجيب الرحمن باتخاذ عدت إجراءات والتي بدورها زادت من حدة استياء الشعب البنغلاديشي له. ففي 3 كانون الثاني/ يناير 1975، فرضت الرقابة على الصحافة، وحظر الأحزاب السياسية، وامر العديد من الأجانب بمغادرة بنغلاديش، من غير منحهم المهلة الكافية لتدبير امورهم، كما قامت حكومة مجيب الرحمن بجمع المئات واحتجازهم بدون توجيه أي تهمة لهم، مع قليل من الوعود في إقامة محاكمة عادلة لهم، كما قوبل أي نقد من المعارضين موجه للحكومة باضطهاد من الشرطة وعليه امتلأت السجون في كل انحاء بنغلاديش (
). وعلى إثر ذلك اغتيل شيخ مجيب الرحمن وعائلته (
) واطيح بأول حكومة بعد الاستقلال من السلطة في انقلاب عسكري (
) في دكا في الساعات الأولى من 15 آب/ أغسطس 1975 بعد ان مضى اقل من أربع سنوات من تحرير بنغلاديش (
). حيث قام ضباط من الجيش بمساعدة من 22 إلى 30 رائداً وقائداً بدعم ما قارب من 1400 جندي بشن هجمات متزامنة على مساكن مجيب الرحمن واقاربه. وبعد القضاء على اسرة شيخ، احتلت قوة متمردة صغيرة محطة الإذاعة في دكا وأعلنت مقتل مجيب و "نهاية حقبة الطغيان " على حد قولهم (
).
   علاوة على ذلك في الساعة 10:15 بالتوقيت المحلي من صباح يوم الانقلاب هاجمت مجموعة من المسلحين مقر السفارة الهندية. وأطلقوا النار على غرفة المفوض السامي الهندي في الطابق الثاني وأصيب السيد سمر سين في كتفه الأيمن. الا ان الامن البنغلاديشي قتل أربعة من المهاجمين واعتقل اثنين آخرين (
) وذكر ان المهاجمين حملوا أسلحة فيها علامات صنع في باكستان، وعلى إثر ذلك استدعى وزير الخارجية تبارك حسين رؤساء البعثات لاجتماع مثل الهند بارثاسراثي وأصدرت حكومة بنغلاديش في الاجتماع بيان وصف الحادث بأنه محاولة لخطف المفوض السامي الهندي وقد خططت له بعض العناصر المناهضة للدولة بدافع خفي للأضرار بأواصر الصداقة والود القائمة بين الهند وبنغلاديش، كما تم التأكيد في الحفاظ على روابط الصداقة والتعاون وزيادة تعزيزها (
).
    وعليه فقد تم التخطيط مسبقاً لانقلاب 15 آب/ أغسطس بمعرفة ودعم بعض القوى الأجنبية التي أرادت أن تخرج بنغلاديش من المحور الهندي السوفييتي. وعلاوة على ذلك، فإن الأدلة الظرفية تعطي مصداقية إلى حقيقة أن الانقلاب كان نتيجة عمل مشترك من قبل القوى الإسلامية المحافظة الموالية للغرب، والموالية للباكستان، جنبا إلى جنب مع المتطرفين، والقوات الموالية للصين ضد القوات الموالية للسوفييتي والهندية. وبدعم من باكستان، كان من الواضح أن هذه القوى تهدف إلى إنقاذ بنغلاديش من الاعتماد المفرط للبلاد على الهند. وأظهرت التطورات المتعاقبة بعد الثورة العسكرية أن القوات الغربية والباكستانية الموالية للصين أيدت الانقلاب تماماً وأعطاها نوعا من الشرعية والدعم المالي لتقليل اعتماد بنغلاديش على الهند. وتم نقل خبر الانقلاب لأول مرة إلى العالم من قبل وزارة الخارجية في واشنطن نقلاً عن سفارة دكا (
).

      وبعد الانقلاب بثلاث أيام وبتاريخ 18 آب/ أغسطس 1975 صرحت انديرا غاندي في بيان رسمي لها عن احداث آب/أغسطس في بنغلاديش قائلة:" "لقد أصبنا بصدمة شديدة من التطورات الأخيرة في بنغلاديش، والتي أسفرت عن اغتيال رئيس بنغلاديش شيخ مجيب الرحمن وعائلته وبعض زملائه."
 "شيخ صديق معترف به في جميع أنحاء العالم كقائد وطني عظيم ورجل دولة. لقد قاد نضال شعبه من أجل الاستقلال بشجاعة وعزم فريد. كان شعب الهند يحظى باحترام ومودة عميقين له باعتباره صديقاً لهذا البلد ونصيراً لقضية النوايا الحسنة والتعاون في شبه القارة. ستكون صداقته ذكرى ثابتة. نحن نشارك الدول الأخرى في الإعراب عن الأسف على وفاته المأساوية"(
). 
     وفي بيان اخر شديد اللهجة ردت الهند بشدة على الاغتيال الوحشي لمجيب وأفراد أسرته وأعربت عن قلقها البالغ إزاء سقوط الانقلاب.. وصفت الهند جرائم القتل السياسي بأنها وحشية وخسيسة (
). وجاء في البيان: "إننا ندين عمليات القتل السياسي هذه ونشارك جارتنا الصديقة حزنها على فقدان زهرة قيادتها السياسية."(
).
   جاءت أنباء اغتيال شيخ مجيب بمثابة صدمة للهند، كما أنها شكلت عبئاً على الاقتصاد الهندي بسبب الخوف من العنف، وفرار عدد كبير من مواطني بنغلاديش الحدود الى الاراضي الهندية. إلى جانب ذلك، سعى بعض البنغاليين للحصول على اللجوء السياسي في الهند (
).

   وعلى إثر الانقلاب أعلن خندقار مشتاق أحمد، وزير التجارة الخارجية في حكومة شيخ مجيب وعرف بميوله الموالية للغرب (
)، سيطرة القوات المسلحة على البلد وأنه استجابة لضرورة تاريخية، أعلن توليه منصب رئاسة الحكومة (
) فكان زميل مجيب الرحمن في عصبة عوامي، ويمثل الجناح اليميني، بينما مجيب الرحمن يمثل الجناح اليساري. (
).

     وسرعان ما تحرك الرئيس الجديد لإلغاء حالة الطوارئ التي فرضت في عهد شيخ مجيب الرحمن وإطلاق بعض الحريات، مثل حرية الصحافة كما إطلق سراح أكثر من (1000) سجين سياسي من سجون بنغلاديش، وألغى نظام الحزب الواحد. وجمد عمل الائتلاف الحزبي كونه من بقايا حكومة شيخ مجيب الرحمن كما الغى قرار حكومة مجيب الرحمن بتحويل البلاد الى (61) مقاطعة ، وايضاً الغاء القرار الذي صدر عام 1972، منح الصلاحيات لطرد أي ضابط في الجيش بدون سبب، وكما تم حل القوات الخاصة التابعة لمجيب الرحمن، راكي باهيني، واستبدل اللواء شفيع الله مكان اللواء ضياء رحمن، في منصب رئاسة اركان الجيش وكذلك حصلت بعض التغييرات الاخرى في القيادات العسكرية والمدنية و ايضاً وعد الرئيس خندقار مشتاق بإقامة انتخابات جديدة  في شباط/ فبراير 1975، وتعهد بإقامة العدل والقانون(
) . 
     وعلى الرغم من اختيار حاكم مدني وكان كل شيء سار حسب الدستور، حيث انقسمت السلطة الى ثلاث مراكز، هي الحكومة المدنية ورئيس الجمهورية الذين بقوا كأعلى سلطة في البلاد، لكن في الناحية الواقعية أصبح لهم تأثير محدود على الوضع العام، اما مركز القوة الثالث فهم قادة الانقلاب من كبار الضباط الذين كانوا يؤثرون على قرار الرئيس، اما الجيش بصورة عامة بقي تحت قيادة ضباطه من الرتب العالية، اما من نفذ الانقلاب فقد عادوا الى واجباتهم الطبيعية (
).
   ولاستعادة ثقة الناس بالحكومة الجديدة اتخذ خندقار مشتاق عدة مبادرات لاستئصال الفساد من الحكومة. وبناء ًعلى ذلك، شكلت الحكومة محاكم عرفية خاصة لمحاكمة العناصر الفاسدة في الحكومة. في 23 آب/ اغسطس عام 1975 ألقت سلطة إنقاذ القانون القبض على 26 من كبار أعضاء عصبة عوامي بتهمة امتلاك ثروات ضخمة غير معروفة المصدر. ومن بينهم نذر الإسلام، وتاج الدين أحمد، ومنصور علي. كما فرضت حكومة مشتاق عقوبة الإعدام على جرائم التهريب بسبب تأثيرها الكبير على الاقتصاد البنغلاديشي (
).
     وفي ذات السياق قام مشتاق أحمد في آب 1975 بتشكيل مجلس للوزراء من أعضاء أمناء ومخلصين نسبيا ًمن النظام المخلوع ووزع الحقائب عليهم من أجل تسريع إجراءات الحكومة. ألغت حكومة مشتاق الأمر الرئاسي رقم 9 لعام 1972 في 23 آب/ أغسطس 1975 من أجل ضمان خدمة فعالة لشاغلي الحكومة. وفصل المسؤولين الحكوميين بموجب هذا الأمر دون أي سبب وفي معظم الحالات لأسباب سياسية. ثم أصدرت الحكومة قانون موظفي الحكومة (مراجعة العقوبات) لعام 1975 من أجل إعادة شاغلي المناصب الذين اقالهم النظام السابق بسبب الاختلاف الأيديولوجي (
).

     نشرت حكومة مشتاق الكتاب الأبيض حول فساد نظام مجيب الرحمن من أجل إظهار رغبة حكومته في محاربة الفساد. وكشف الكتاب الأبيض عن الصورة المروعة للفساد خلال حكم عصبة عوامي لمدة ثلاث سنوات وثمانية أشهر خسرت الحكومة خلالها 550 كرور تاكا في السنة المالية 1974-1975 في القطاعات الصناعية المؤممة. كما أنفقت الحكومة المخلوعة 700 كرور تاكا من أصل 1400 كرور في غضون عامين ونصف في إطار الخطة الخمسية ولكن دون تنفيذ أي أعمال تطوير في الواقع. كما حارب المسؤولون الحكوميون الاستثمار الأجنبي في بنغلاديش بالتعاون مع كبار قادة عصبة عوامي من أجل المنفعة الشخصية. وخلق اقتصاد موجه نحو الاستيراد فقط (
). 

     وبين خندقار مشتاق أحمد أن سياسة حكومته الخارجية ستكون "صداقة مع الجميع ولاحقد تجاه أحد"، واكد على أواصر الصداقة القائمة بين كل من الهند وبنغلاديش خاصة التي "تعتز بها وتقدرها بشدة" حكومته. وأكد أيضًا التزام الحكومة البنغلاديشية الجديدة باحترام المعاهدات والاتفاقيات الثنائية القائمة بين الدولتين. اما السيدة غاندي، أعربت عن مشاعر الصداقة هناك، وألزمت الهند بالقيام بدورها الكامل في تعزيز التعاون والعلاقات الجيدة بين دول شبه القارة (
).

   علاوة على ذلك وبعد ساعات قليلة من الانقلاب اعترفت باكستان بحكومة مشتاق وكذلك بعد فترة وجيزة المملكة العربية السعودية التي حجبت الاعتراف ببنغلاديش لمدة أربع سنوات تقريبا اعترفت أيضا بالحكومة الجديدة في 16 آب/ أغسطس ١٩٧٥ (
)       

    ان اغتيال شيخ غيرّ بشكل جذري ليس فقط الوضع الداخلي في بنغلاديش، ولكن أيضاً العلاقات الثنائية مع جارتها الأكبر الهند. ولم يعد التقارب من العلاقات في الفترة التي سبقت الانقلاب هو ما غير العلاقات. وذلك لان الزعماء العسكريون المتعاقبون في بنغلاديش أضعفوا العلاقات الثنائية (
) .
    وبالمقابل شهدت الهند أيضاً عام 1975، أسوأ أزمة سياسية لها منذ استقلالها. بسبب التطورات الداخلية (
)وتعرضت الهند الى مجاعة في عدد من الولايات الهندية (
).  
    اذ إن هيمنة حزب المؤتمر الوطني الهندي لم تستمر، فسرعان ما تدهورت شعبية حزب المؤتمر بسبب السياسات التي تبنتها انديرا غاندي في سبيل تنفيذ برنامجها للإصلاح الاجتماعي والاقتصادي، فقد تجاوزت على الصيغ الديمقراطية التي تحكم النظام السياسي في الهند، فعندما علقت الديمقراطية واعلنت حالة الطوارئ (
) في حزيران عام 1975 التي استمرت لمدة عامين. فرضت فيه الحظر على بعض الاحزاب السياسية، وألقت القبض على عدد من قادة بعض الاحزاب اليمينية، فضلاً عن تأجيل الانتخابات التي كانت مقررة عام 1976، إلى آذار عام 1977 وكان عليها إطلاق سراح قادة المعارضة من اجل خوض الانتخابات (
).
   وبالتالي حُكمت العلاقات الهندية البنغلاديشية في فترة ما بعد مجيب الرحمن لعدد من الضغوط والمصالح الدولية. فعلى الصعيد الداخلي، هيمن الاضطراب السياسي والأزمة الاقتصادية على المشهد. فكانت التجارة بين الدولتين تسير الى الانحدار، وحاولت النخب السياسية في بنغلاديش الحصول على مكاسب سياسية من خلال التأكيد على القضايا الخلافية مع الهند. فكان هدفهم الأساسي من ذلك هو صرف النظر عن المشاكل المحلية. ولا شك أن هذه الأمور قد ساهمت في تدهور العلاقات بين الهند وبنغلاديش (
) 
     وعلى الصعيد الخارجي، تغيرت السياسة الخارجية بشكل جذري. مع تغيير الحكومة، وتحول تركيز السياسة الخارجية من التحالف مع الهند والاتحاد السوفيتي الى الولايات المتحدة والصين والدول الإسلامية. ونشأ فراغ سياسي في البلاد منذ اغتيال شيخ مجيب الرحمن وتم تصفيه نظامه الذي ضم عناصر موالية للسوفييت (
).

     نتيجة لما تقدم ساد انعدام الامن بين الدولتين، وتعمق عدم الثقة والعداء المتبادل بينهما، والتي على أثرها لوحظ ان نيودلهي شددت موقفها بشأن مختلف القضايا الثنائية، لاسيما قضايا تقاسم مياه الأنهار المشتركة التي كان لها تأثير بيئي مدمر على بنغلاديش، كما ذكرنا في الفصل السابق، والذي بدوره زاد من تدهور العلاقات بين الهند وبنغلاديش (
).  

    عاشت بنغلاديش بعد الانقلاب حالة فوضى سياسية اذ أراد الرئيس مشتاق اقامة سلطة فعليه له وان يكون صاحب القرار والمسؤول الاساسي لإدارة شؤون البلاد، بينما طمح الضباط الكبار في الجيش الى السيطرة على الرئيس وابقاءه تحت تصرفهم، اذ استاءوا من تعامل الرئيس معهم، ومن اجل اعادة الامور الى نصابها، والتخلص من نفوذ الضباط، أعلن مشتاق في الثالث والعشرين من تشرين الاول 1975، إطلاق حرية العمل الحزبي (
). 
     ونتيجة لذلك. دخلت بنغلاديش دوامة من الانقلابات المستمرة بعد عام 1975 مما أدى إلى زعزعة الاستقرار ووضع البلاد في توترات مختلفة (
). والذي بدوره ادى الى انهيار سياسي واقتصادي وفقدان الامن والنظام وسيطرة القوات المسلحة على المسرح السياسي (
). ففي 3 تشرين الثاني/ نوفمبر 1975 حدث انقلاب اخر في بنغلاديش وتمت الإطاحة بحكومة خندقار مشتاق أحمد نفذه عدد من الضباط، ذوي الرتب الصغيرة، بقيادة اللواء خالد مشرف(
) وخطي الانقلاب بدعم من اليساريين، حيث حاصرت القوات الانقلابية مقر اقامة الرئيس خندقار مشتاق احمد، وبعد التفاوض مع حراسه سُمح له بمغادرة البلاد الى تايلاند فيما تم ترقية اللواء خالد مشرف الى رئيس لأركان الجيش بدلا من ضياء الرحمن، وهدفت المجاميع المشاركة في الانقلاب الى الثأر لمجيب الرحمن واطلاق سراح قيادات عصبة عوامي الذين اعتقلوا في السجن المركزي، بعدها قام خالد مشرف بتعيين ابو السادات محمد صائم( Abu Sadat Mohammad) (
) رئيس المحكمة العليا كرئيس للجمهورية، رحبت الهند بالانقلاب الثاني وعدته بمثابة الثأر من قتلة شيخ مجيب الرحمن وقامت الهند بمساعدة الجماعات من انصار مجيب الرحمن بعد الاطاحة به(
)  .
     والجدير بالذكر انه بعد اغتيال مجيب الرحمن، شارك عدد كبير من العناصر الموالية لمجيب والمتمثلة بأعداد من العسكريين الذين فروا الى الهند بعد الانقلاب، وتلقت هذه القوة رعاية مالية وسياسية من الحكومة الهندية. واتحدت هذه العناصر تحت قيادة قادر صديقي، الذي عرف أيضا باسم 'النمر' وبطل حرب التحرير. عرف صديقي بانه تلميذاً لمجيب الرحمن واحد قادة حرب الاستقلال، ومن اعضاء عصبة، عوامي الذي عبر الحدود الى الهند بعد انقلاب 15 اب وحصل على بعض الاسلحة لمجموعته، وخطط من اجل الانتقام لاغتيال مجيب الرحمن وعائلته والإطاحة بحكومات ضياء ودفعت الهند صديقي وقواته من اجل بدأ حرب عصابات على غرار ما حصل عام 1971 ابان حرب الاستقلال، من اجل إعادة عصبة عوامي ومؤيدي المحور الهندي السوفيتي الى السلطة في بنغلادش. وعليه أقيمت معسكرات لتدريب هذه القوات على طول حدود بنغلاديش مع الهند (
). ومنذ عام 1975، هاجمت هذه القوات مواقع حدودية على طول الحدود الشمالية لبنغلاديش ونفذت أنشطة هجومية داخل البلاد (
).
      ولم تمضِ سوى ايام معدودة حتى حصل انقلاب أخر ضد خالد مشرف فبعد أربعة أيام أي في 7 تشرين الثاني/ نوفمبر حدث انقلاب مضاد (
). ووزعت المنشورات في دكا متهمة الاخير بأنه عميل للهند والاتحاد السوفيتي وانه قام بالانقلاب لإعادة فرض السيطرة الهندية السوفيتية على البلاد، كما حرضت المنشورات الجيش للانقلاب ضد مشرف، وبدأ الحزب الوطني الاشتراكي بتنشيط خلاياه داخل الجيش. وفي ليلة 7 من تشرين الثاني/ نوفمبر حصل الانقلاب في اكبر معسكرات الجيش  في العاصمة وادى الى مقتل خالد مشرف في تلك الليلة، وفي صباح اليوم التالي استعرض الجنود ألياتهم في شوارع العاصمة واطلقوا النار في الهواء ابتهاجا بانتصارهم  واصطف الكثير من البنغاليين لتحيتهم، وتم اعادة ضياء الرحمن(
) رئيساً لاركان الجيش واستمر محمد صائم رئيساً للبلاد ورئيسا للمجلس العرفي فيما تم وضع جدول زمني لاجراء انتخابات جديدة في البلاد، وتم انشاء مجلس استشاري للرئيس تكون من تسع اعضاء من العمل والشؤون الاجتماعية وقد منحوا منصب وزير، وبسبب دور الحزب الوطني الاشتراكي في الانقلاب الأخير تم اطلاق سراح بعض قادته الذين اعتقلوا في انقلاب 15 آب ضد شيخ مجيب الرحمن(
) .
   استقبل قادة الانقلاب العديد من الناس من جميع طبقات المجتمع، وهم يهتفون، "بنغلادش زنيداباد (
)، الجنرال ضياء زيند آباد، ثورة الجند زنيداباد". وشكُلت حكومة مؤقتة برئاسة القاضي أبو السادات محمد صاييم، والجنرال ضياء كرئيس تنفيذي للأحكام العرفية (
). وأصبح رئيس إدارة الاحكام العرفية (
). ومن الجدير بالذكر ان الجنرال ضياء الرحمن وأعلن في بث إذاعي: "إنه جندي وليس سياسي" (
). 
   نستنج مما سبق ان الجنرال ضياء الرحمن في إعلانه أراد ان يظهر للشعب البنغلاديشي بانه همه الوحيد هو الدفاع عن بنغلاديش وليس همه السياسة. إضافة الى ذلك أراد الحصول على دعم الجيش. لكنه فيما بعد ومن خلال سياساته اظهر تحوله من رجل عسكري الى رجل سياسي محنك. 

     علاوة على ذلك ان هذه الانقلابات المتعاقبة التي وقعت في بنغلاديش في نهاية عام 1975 قد تسببت في قلق كبير لنيودلهي بسبب عدة عوامل أولا، أزعجت سلسلة عمليات القتل الوحشية أنديرا غاندي، نظرا للاضطرابات الداخلية في الهند قبل الطوارئ. ثانيا، كان مجيب صديقاً للهند يمكن الاعتماد عليه، وهو يرمز إلى القيم العزيزة على شعب الهند (
).

     وصرحت رئيسة وزراء الحكومة الهندية السيدة انديرا غاندي في تعليقها على أحداث تشرين الثاني / نوفمبر ١٩٧٥ " ان بعض الدول لم يعجبها ذلك وتدخلت في الشؤون البنغلاديشية وأحدثت الوضع الحالي في هذا البلد" ويدل تعليق السيدة غاندي على انه اتهام غير مباشر لباكستان من خلال تدخلها في الشؤون الداخلية البنغلاديشية ودعمها الانقلاب واضفت على احداث بنغلاديش "صبغة باكستانية" رغم انها لم تحدد باكستان بالاسم (
). 

   وفي سياق متصل حذر الدول الخارجية اذ أعلن وزير الدفاع الهندي سواران سينغ أن:" لقد ساهمنا في تحرير بنغلاديش. سنكون سعداء لرؤيتها تدير شؤونها الخاصة. لكننا لن نحب أي قوة، سواء الصين الولايات المتحدة او باكستان لجعلها قاعدة لخلق مشاكل للهند، دييغو غارسيا (
) على بعد آلاف الأميال. لكن بنغلاديش المجاورة. لدينا حدود برية طويلة معها"(
).
     وهذا تهديد صريح وواضح من أحد أعضاء الحكومة الهندية لعدد من الدول الإقليمية والكبرى من منعهم التدخل في شؤون بنغلاديش للأضرار للأمن القومي الهندي.
    وبعد ان شكلت الحكومة المؤقتة برئاسة أبو السادات محمد صاييم سارعت حكومتة بالعمل ضد العناصر الفاسدة في الإدارة والسياسة والأعمال والمجتمع. واتخذت الحكومة عدد من الإجراءات غايتها القضاء على الفساد وكافة اشكاله في المجتمع. ومنها إنشا محكمة عسكرية فأدين ثلاثة نواب سابقين بالفساد وحكُم عليهم بالسجن وهم غازي غلام مصطفى رئيس الهلال الأحمر الأسبق، والأستاذ عبد المتين الرئيس السابق لجامعة دكا، والسيد شيخ عزيز الرحمن وزير سابق (
).
    كما ركز أبو السادات على إدخال العديد من الإصلاحات الاقتصادية والتي بدورها حققت إنجازات كبيرة في هذا المجال، والتي تمثلت بالحصاد الجيد والمراقبة الفعالة على قضية التهريب عبر الحدود. إضافة الى ان حكومته توقفت عن طباعة العملة في الهند، وبالتالي اختفت العملة المزيفة من السوق. وأصدرت الحكومة لائحة ضريبة الدخل من اجل زيادة دخل الحكومة (
).

    وأوقفت الحكومة الجديدة تجارة الجوت مع الهند وشجعت رجال الاعمال على التجارة مع الدول الأجنبية. كذلك فرضت الحكومة عقوبة الإعدام على جريمة تهريب الجوت. او محاولة اشعال النار في مستودعات الجوت. كما أوقف أبو السادات محمد صايم كل الإجراءات التي اتخذتها الحكومات التي سبقته، وخاصة حكومة مجيب الرحمن فيما يتعلق في سياسة تأميم الجوت وإلغاء كافة اشكال الجمعيات التعاونية، التي أصبحت بؤرة للفساد (
).
    نتيجة لكل الإجراءات السابقة، تعافى اقتصاد بنغلاديش بسرعة في عام 1976. وفي 25 شباط/ فبراير 1976، كتب السيد كيفين رافيرتي ، مراسل جريدة فاينانشيال تايمز في لندن ، في برقية من دكا، ان "إدارة الأحكام العرفية في النظام الجديد اعطت بنغلاديش لمحة من الأمل التي كانت مفقودة في السنوات الأربع الماضية منذ إنشاء الدولة ". كذلك قال فيرنر آدامز، وهو صحفي من ألمانيا الغربية، في 3 اذار/ مارس 1976 " تمتعت حكومة أبو السادات بشعبية غير مسبوقة بسبب سياستها الاقتصادية الليبرالية، وصياغة جدول تفضيلي، وقانون ونظام أفضل. هذه الحكومة كفؤة ومنضبطة ومجتهدة وموجهة نحو الشعب. والتي لم تكن حكومة رابطة عوامي تتمتع بهذه الكفاءة على الإطلاق". كما ذكرت تقارير بنك بنغلاديش أن احتياطي بنغلاديش من العملات الأجنبية ارتفع خلال هذه الفترة القصيرة مما أعطى إشارة للتعافي السريع للاقتصاد المتعثر واكد ذلك مراسل صحيفة التايم وليام سميث في 27 تشرين الثاني/ نوفمبر 1976 حيث أشار "إن اقتصاد بنغلاديش تحت قيادة ضياء كان مزدهراً " (
).

    من جانب اخر أنهى الانقلاب العسكري العصر الذهبي للعلاقات بين الهند وبنغلاديش (
). وتوترت العلاقات بين عشية وضحاها وأصبحت عدائية بمجرد الإطاحة بحكومة مجيب الرحمن وتولى النظام العسكري بقيادة الجنرال ضياء الرحمن زمام الأمور (
). اذ كان انعدام الثقة والعداء المتبادل من المعايير السائدة في العلاقات بين الهند وبنغلاديش خلال الفترة. وقد تفاقم ذلك عندما حاول ضياء في بناء قاعدة دعم محلية من خلال رفض العلمانية التي تبناها النظام السابق والتأكيد على الهوية الدينية الاسلامية للدولة، والتي كان لها في الأساس دلالة معادية للهند. علاوة على ذلك، فإن نهج السياسة الخارجية للحكومة العسكرية، أضر بشكل كبير بالعلاقات الثنائية وهذا ما سوف نذكره بالصفحات القادمة (
).

    استاءت السيدة غاندي رئيسة وزراء الهند من تولي الجنرال ضياء الرحمن مقاليد الحكم في بنغلاديش منذ البداية، كرئيس تنفيذي للأحكام العرفية، وظهر من التصريح الذي أدلى به ضياء الرحمن بعد وقت قصير من الانقلاب والذي وضح فيه: "يعرف شعبنا الوطني جيدًا من هم أصدقاء البلد ومن هم اعدائه، كما يعي شعبنا كذلك من يعمل لصالح الوطن ومن يعمل ضده"(
). وهذه هي اتهامات مبطنة للهند وسياستها تجاه بنغلاديش.
    حث ضياء الرحمن الشعب البنغلاديشي على مراقبة "أولئك المشاركين في أعمال عنف وتخريب والقوى الخارجية التي تحاول تدميرنا "وهكذا بدأ تراشق الاتهامات بين ضياء وأنديرا غاندي يكتسب نمطًا ذكرنا بالعلاقة القائمة تقليديًا بين الهند وباكستان وهي علاقة شابها الشك وانعدام الأمن والكراهية (
).
    وفي ضوء ذلك اتهم ضياء الهند بتدريب وتشجيع "العصابات" المسلحة من خلال منحهم المأوى في شيتاغونغ ، بهدف زعزعة استقرار نظامه. كما اتهم ضياء الرحمن قوات حرس الحدود الهندية بمساعدة هذه القوات على التسلل إلى بنغلاديش. مما أدى إلى تفاقم الوضع. ولأنه لا يثق في الخطط الإستراتيجية للهند، فقد شعر أن بنغلاديش يجب أن تطور روابط إقليمية ودولية للحماية من أي تهديد من الهند (
). 
    وفي خطابه إلى الأمة عبر إذاعة بنغلاديش اليوم، قال رئيس إدارة الأحكام العرفية: "نحن نعلم أن هناك وضعًا غير مستقر على الحدود. نجحت قوات حرس الحدود (بنادق بنغلاديشية) والشرطة والأنصار (الميليشيات المدنية) وقوات الدفاع القروية في صد الهجمات اليومية على النقاط الحدودية والأشخاص. وتم شن هجمات منتظمة على أحياء القرى والحقول الواقعة على طول الحدود. الأوغاد الذين تم إيواؤهم عبر الحدود حيث يتلقون التدريب والمساعدة، يواصلون هجماتهم بدعم نشط من قوات الأمن الهندية"(
).  وهذا ما أكد الاتهامات المبطنة السابقة للحكومة التي تلت حكومة مجيب الرحمن والقائمة على اتهام الهند بدعم أنشطة معادية لبنغلاديش. وفي الوقت نفسه وجه ضياء الرحمن نداء أخيرًا إلى هؤلاء للعودة إلى ديارهم والاستسلام دون قيد أو شرط اذ قال:" أن الخيانة كانت موضع إدانة عبر التاريخ، وكانت دائمًا موضع ازدراء في جميع البلدان. لكن لا يزال بإمكان الأمة العفو عنهم وإبداء التعاطف معهم إذا استسلموا للحكومة فقط. يعترفون بأخطائهم ويعبرون عن الأسف عليهم. وإلا فإن أهل البلد مصممون على القضاء عليهم" (
).
  وحذر ضياء الرحمن من أنه إذا حاول أي شخص أو جماعة، بسبب أي دولة أو قوة أجنبية، إثارة الفتنة أو الفوضى داخل البلاد أو الانخراط في أنشطة تضر بالاستقلال. سيادة الوطن ووحدته فالحكومة عازمة على سحقها بيد حازمة (
).

     وفي ضوء ذلك طالبت بنغلاديش بعقد اجتماع عاجل مع الهند بشأن الحوادث الحدودية، وهو ما تم نقله من (راديو بنغلاديش) وعقد اجتماع عاجل في دكا للمديرين العامين لقوات أمن الحدود في الدولتين لبحث الوضع الحدودي. وقد تم تسليم المذكرة إلى المفوض السامي الهندي في دكا. حيث اشارت بنغلاديش في المذكرة إلى أن عددًا كبيرًا من البؤر الاستيطانية والقرى الحدودية داخل بنغلاديش تعرضت مؤخرًا للهجوم من قبل عناصر عبر الحدود. وحث الهند على اتخاذ جميع الخطوات اللازمة من جانبها لوقف تكرار مثل هذه الحوادث من اجل إشاعة السلام والود بين الدولتين (
).
   وقد مثل التصريح الذي أدلى به المتحدث الرسمي باسم وزارة الشؤون الخارجية مثالًا نموذجيًا على الرد الهندي لمواجهة الاتهامات البنغلاديشية خلال الأشهر الأولى من حكم ضياء (
): 
"إن الزعم القائل بأن الهند تقدم الأسلحة أو التدريب أو التمويل أو الملاذ الآمن لهؤلاء الأوغاد، لهو زعم "كاذب وعاري تمامًا عن الصحة"... ومحاولة إحياء المشاعر المعادية للهند أمر مؤسف على نحو خاص… ويدفع الحكومة الهندية إلى استنتاج لا مفر منه ومفاده أن مزاعم التورط الهندي صنيعة دوافع محلية أو بعض الأسباب الأخرى".
     وفي ضوء ذلك، ألقت السيدة انديرا غاندي كلمة أمام اجتماع للوزراء وأعضاء حزب المؤتمر. ووفقًا للصحافة، في هذه الكلمة لم تذكر بنغلاديش على وجه التحديد ولكنها اشارت إن التطورات التي حدثت في منطقتنا غير سارة تمامًا وسببت لنا قلقًا شديدًا. وان بلادنا حريصة للغاية على عدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي بلد. كما عبرت عن قلقها بسبب الاضطرابات وعدم الاستقرار وما تشكله من تهديد للهند نفسها (
).

     في الأول من كانون الأول/ ديسمبر 1976، قال الجنرال ضياء الرحمن للأمة:" يمكنني أن أؤكد لكم أننا اليوم لسنا وحدنا أو بلا أصدقاء. أريد أن أقول للجميع إننا لا نريد صداقة على حساب استقلالنا وسيادتنا وسلامتنا"(
).

  نستنتج هنا ان الجنرال ضياء الرحمن أشار بشكل غير مباشر الى الهند باعتبارها تهديداً لاستقلال بنغلاديش وسيادتها وسلامتها.

    وفيما تعلق بقضية فاركا فقد بدأت المرحلة الثانية من سياسات وابل فاركا في عهد ضياء الرحمن. وتجدر الإشارة الى ان حكومة ضياء الرحمن اتبعت سياسة المسار المزدوج وهي تحميل الهند المسؤولية عن جميع مشاكلها في الداخل والسعي للحصول على دعم دولي لقضيتها في مختلف المنتديات (
). وعليه اثارت بنغلاديش القضية في مختلف المحافل الدولية، في محاولتها الأولى للفت الانتباه العالمي لهذه المشكلة. وحاولت بنغلاديش اثارة قضية مياه الجانج في الاجتماع الثاني والثلاثين للجنة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ وكذلك في مؤتمر وزراء الخارجية الإسلاميين في إسطنبول الذي ضم 42 دولة وقال ضياء الرحمن أثناء كلمته أمام المؤتمر إن "الحل العادل الوحيد لمشاكل مياه الجانج يكمن في التوزيع العادل لمياه النهر الدولي على أساس حكيم لمدة شهر يغطي العام بأكمله (
). وبعد بضعة أشهر، لم تتردد بنغلاديش في إثارة تعاطف واسع النطاق في مؤتمر القمة 86 لحركة عدم الانحياز ((Non-Alignment (
) في كولومبو عام 1976 (
).

    واخيراً رفعت بنغلاديش القضية الى الأمم المتحدة. واعدت بنغلاديش " كتاباً ابيض"(
) شرح قضيتها حول "نزاع مياه نهر الجانج" وسلطت الضوء فيه على الاثار السلبية لقناطر فاركا على الاقتصاد والزراعة وقد حظي الكتاب بأكبر قدر من الدعاية في وسائل الإعلام المحلية (
). 

    أكد الكتاب الأبيض لبنغلاديش لعام 1976 أن سحب الهند للمياه هدد حياة ملايين الأشخاص في بنغلاديش؛ وقد صورت وسائل الإعلام، بتشجيع رسمي، الأمر على أنه "مؤامرة ضد استقلال وسيادة البلاد". وحملت بنغلاديش فاركا المسؤولية عن جميع أنواع المشاكل التي تدور رحاها في الجزء الشمالي من البلاد بما في ذلك تدمير محمية للطيور والفيضانات والتسبب في البطالة (
).

     وفي هذا الصدد عرضت قضية النزاع حول مياه نهر الجانج من قبل المفوضية السامية لجمهورية بنغلاديش على دول الكومنولث حيث أرسلت المفوضية كتيب بعنوان "أزمة مياه الجانج في بنغلاديش".  ودعا معالي السيد أبو الفتح، المفوض السامي لبنغلاديش، السير مايكل باليسر، وكيل وزارة الخارجية والكومنولث الدائم في 3 آيلول/ سبتمبر 1976، وسلم مذكرة طالبت دعم حكومة صاحبة الجلالة وإدراج هذه المشكلة في جدول أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة (
).

     أظهرت المباحثة الثنائية التي عقدت لحل مسألة فاركا تراجعًا واضحًا للعلاقات. أثناء مباحثات أجريت في دكا في حزيران/ يونيو ١٩٧٦، علق نائب رئيس إدارة الأحكام العرفية في بنغلاديش، الجنرال البحري مشرف حسين خان (
) بأن تبادل الآراء المتعلقة بفاركا مع الهند جرى في "جو غير عدائي" وأعرب عن سعادته لتفهم قائد الفريق الهندي لوجهات النظر البنغلاديشية. وقد اتخذ خان موقفًا قويًا متعلقًا بفاركا في آب/ أغسطس ١٩٧٦ وأعلن أن البنغلاديشيين "سيقاتلون للنهاية حتى آخر قطرة دم في عروقنا لإثبات حقنا". وأضاف أن: "الهند تريد تكبيلنا، ما لم نقف متحدين ونحارب هذه المسألة، فستضرر كل مواردنا المائية وتدابير السيطرة على الفيضانات"(
).

   ومن خلال رسائل مؤرخة من بنغلاديش في 8 (
)و21 و26 آب/ أغسطس وآيلول/ سبتمبر 1976 موجهة الى الأمين العام كورت فالدهايم(
). طلبت فيها بنغلاديش إدراج القضية على جدول اعمال الجمعية العامة في الدورة الحادية والثلاثين (
). وفي 24 آيلول/ سبتمبر 1976، قدمت بنغلاديش قراراً تضمن خمسة عناصر:1) دعوة الأطراف المعنية من اجل السلام والازدهار للوصول الفوري لحل النزاع.2) التوصية بعدم اتخاذ أي اجراء من جانب واحد مما تؤثر على الاستخدامات التاريخية والتقليدية لنهر الجانج.3) الطلب من الأمين العام للأمم المتحدة مساعدة الأطراف في الحل الفوري للنزاع.4) الطلب من الأمين العام متابعة تنفيذ القرار.5) بما في ذلك البند في جدول الاعمال المؤقت للدورة الثانية والثلاثين للجمعية العامة للأمم المتحدة (
).
     ومع ذلك، لم تكن بنغلاديش قادرة على حشد الدعم الكافي. وبدل من ذلك، تم اعتماد بيان اجمالي "بيان التوافق" في 26 تشرين الثاني/ نوفمبر 1976، (
) والذي تضمن ست نقاط:(1) تأكيد الأطراف على التزامهم بأعلان مبادئ القانون الدولي المتعلقة بالعلاقات الودية والتعاون بين الدول وفقاً لميثاق الأمم المتحدة (2) الاعتراف من قبل الأطراف من حل الوضع، ولاسيما مع بداية فترة الجفاف (3) اتفاق الأطراف على ان الوضع يتطلب حلاً عاجلاً، لذلك اتفق الطرفان على الاجتماع في دكا على المستوى الوزاري لمفاوضات وللوصول الى تسوية عادلة وسريعة. (4) اتفاق لتسهيل خلق جو يقضي الى نتيجة ناجحة للمفاوضات (5) التفاهم لإيلاء الاعتبار الواجب لأنسب الطرق للاستفادة من قدرة نظام الأمم المتحدة و (6) يمكن لأي من الطرفين تقديم تقرير الى الجمعية العامة في دورتها الثانية والثلاثين في حال احراز أي تقدم في تسوية المشكلة (
).

  وبالتالي قررت الجمعية العامة، بناءً على توصية من مكتبها، ادراج البند في جدول اعمالها واحالته الى اللجنة السياسية الخاصة للنظر فية (
).

    وفي اعقاب "بيان التوافق" الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة الى حل هذه المسألة على أساس ثنائي. وعليه استؤنفت المحادثات بين الهند وبنغلاديش في كانون الأول/ ديسمبر 1976 واسفرت عن اول اتفاق على الاطلاق بشأن تقاسم المياه بين الطرفين. وعليه صرح وزير الخارجية السابق لبنغلاديش السيد رياض رحمن ان ادراج قضية مياة الجانج في الجمعية العامة كان انتصاراً كبيراً(
). 
   اما بالنسبة الى الهند فقد عارضت هذه القرار معتبرة ان القضية ثنائية وان مشاركة أي طرف ثالث، بما في ذلك الأمم المتحدة، لن تؤدي الا الى تعقيد الوضع وربما تفاقم العلاقات بينها وبين بنغلاديش. في الواقع شعرت معظم الدول بما في ذلك القوى الكبرى والدول العربية ان نزاع فاركا كان مسألة ثنائية وان تدويله لن يؤدي الا الى تأخير حل المشكلة بين الطرفين (
). 

     وبينما كانت جهود بنغلاديش في دولية قضية فاركا مستمرة بإثارتها في مختلف المحافل الدولية بما في ذلك الدورة السابعة والخمسون لرابطة القانون الدولي كانت هناك محاولة أخرى للضغط على الهند بشأن مياه جانج. اذ قام مولانا عبد الحميد خان بهاشاني ولتوجيه انتباه الضمير العالمي إلى خطورة الوضع، بالإعلان عن مسيرة للفلاحين تحت قيادته من اجل هدم سد فاركا من قبل بهاشاني البالغ من العمر 95 عامًا. وتجاهل نصيحة الأطباء بأخذ راحة كاملة بعد الإصابة بنوبة قلبية، قال بهاشاني: "سأقود المسيرة ما دمت على قيد الحياة". وعندما سمعت أنديرا غاندي عن مسيرة التهديد التي قام بها إلى فاركا، كتبت رسالتين (
). 

    في الرسالة الأولى المؤرخة 4 آيار/ مايو 1976، سألت أنديرا غاندي: هل تعتقد أي بنغلاديش بصدق أن الهند التي سحبت قواتها من جانب واحد من بنغلاديش بسرعة غير مسبوقة يمكن أن تحمل نوايا عدائية تجاه جارتها. ويصعب علينا أن نتصور أن شخصاً كافح معنا كتفاً بكتف في الكفاح ضد الحكم الاستعماري، وشاطر فيما بعد أحزانه وتضحياته من أجل تحرير بنغلاديش، كان ينبغي له الآن أن يسيء الفهم إلى هذا الحد على نحو خطير، بل كان ينبغي له أن يشكك في إخلاصنا، وناشدها بهاشاني في رد عاطفي على أنديرا غاندي، أن يتدخل شخصياً وأن يعمل على إيجاد حل دائم وشامل يمكن أن يقبله 80 مليون بنغلاديشي. وقد حذر مولانا أنديرا غاندي قائلاً: "إذا لم تقبلوا طلبي، فسأضطر إلى صياغة برنامجي المستقبلي لحل يتبع طريق النضال الذي تعلمته من أجدادكم والمهاتما غاندي، زعيم الشعب المضطهد". وقالت أنديرا غاندي في رسالتها الثانية: من المحتمل أن تنشأ مشاكل بين الجيران في بعض الأحيان. والمهم هو البحث عن الحلول بروح من التفاهم والتعاون (
).

   وفي شهر حزيران/ يونيو أرسلت الهند الى بنغلاديش وفد نوايا الحسنة الرفيع المستوى بقيادة بارتتهاساراتهي، رئيس مجلس تخطيط سياسات وزارة الشؤون الخارجية، والذي بقي في دكا من 18 الى 22 حزيران/ يونيو 1976. وجرت محادثات بينه وبين الفريق البنغلاديشي برئاسة الأدميرال البحري مشرف حسين خان والذي شغل منصب نائب مدير القوة المسلحة. والذي شعر بالرضا عن المحادثات، اذ صرح " نحن سعيدون لنية الصداقة المعرب عنها من طرف جارتنا"(
).

    وفي رسالة 30 تموز/ يوليو، طلبت الهند استمرار المفاوضات المباشرة، وفي 7 آب/ أغسطس تلقت حكومة الهند رداُ على رسالتها اذ دعت حكومة بنغلاديش الهند رسمياً لمحادثات أعمق حول مسألة فاركا. واكد نائب وزير الشؤون الخارجية، بيبينبال داس في البرلمان الهندي مجلس الشعب (لوك سابها) في 12 آب/ أغسطس ان بنغلاديش ارادت ان تطرح مسألة مشاركة مياه الجانج طوال العام بدل فترات الجفاف فقط كما نصت وفق اتفاقية 1975 (
).

   وفي اليوم التالي أخبر البرلمان الهندي مجلس الولايات (راجا سابها) (Raja Sabha) ان بنغلاديش لم توافق على دراسة مفصلة حول اثار تفريغ المياه، والملوحة في بنغلاديش وقابلية الملاحة في ميناء كالكوتا. وفي 18 آب/ أغسطس 1976، طرح رئيس بنغلاديش أبو السادات محمد صايم الازمة في قمة عدم الانحياز في كولومبر، وذكر في المؤتمر ان الجانج نهر دولي، والاستعمال العقلاني لمياهه لا يمكن ان يعالج على أساس انه مشكلة ثنائية. وفي 25 آب/ أغسطس 1976، عبرت بنغلاديش في رسالة عن استعدادها لعقد محادثات مع الهند، وأملت ان تكون منحصرة في مقترحها الخاص من اجل مناقشة طرق تسمح بزيادة تدفق مياه الجانج في الموسم الجاف لتلبية حاجات الدولتين. وفي ردها عليه جددت الهند دعواتها لأجراء محادثات والتقى الطرفان في نيودلهي من 7 الى 10 أيلول/ سبتمبر. الا انها انتهت دون توقيع أي اتفاقية(
). 
المبحث الثاني: إثر تولي الجنرال ضياء الرحمن الرئاسة على العلاقات الهندية – البنغلاديشية21 نيسان/ ابريل 1977:

اولاً: سياسته الداخلية وطبيعة اصلاحاته:

    على الرغم من أن أبو السادات محمد صايم حمل لقب الرئيس، إلا أن ضياء الرحمن هو الذي مارس السلطة الفعلية من مكتبه. كما وعد صايم بإجراء انتخابات مبكرة، الا ان ضياء أجلّ الخطط. مما أدى الى الفوضى في معظم مؤسسات الدولة في بنغلاديش، ومع استمرار أنعدم استقرار الأوضاع من خلال الإضرابات والاحتجاجات. وخوفاً من القيام بأي انقلاب، حظر الجنرال ضياء الأحزاب السياسية، وفرض الرقابة على وسائل الإعلام، وأعاد فرض الأحكام العرفية وأمر الجيش باعتقال المعارضين (
). وفي 21 نيسان/ ابريل 1977 (
) تولى الجنرال ضياء الرحمن الرئاسة (
). وأصبح الرئيس السابع لبنغلاديش بعد تقاعد القاضي أبو السادات محمد صايم بسبب المرض (
). والتي اعتقد الكثيرون أنها كانت مجرد ذريعة لصعود ضياء الرحمن إلى السلطة بدعم من الجيش. واتخذ عدة خطوات لإضفاء الشرعية على فترة ولايته مثل الاستفتاء والانتخابات الرئاسية والانتخابات البرلمانية، وما إلى ذلك (
).

    بدأ نظام ضياء الرحمن خطوات ملموسة لاكتساب الشرعية الدستورية. وعليه في 30 أيار/ مايو 1977، أجرى ضياء استفتاء على استمراره في منصبه "استفتاء على الثقة الرئاسية" (
)، والهدف منه حصول نظامه على الشرعية الشعبية (
). 
جدول رقم (26) نتائج تقرير المصداقية الرئاسية (1977((
).
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    بعد فوزه في الانتخابات، أصبح ضياء الرحمن الرئيس الشرعي وبدأ مهمة تأسيس نظامه السياسي. فألغى ضياء الاشتراكية. وشجعت الحكومة رواد الأعمال من القطاع الخاص على إنشاء الأعمال التجارية والمصانع من أجل تعزيز الاقتصاد. وكذلك أوقف ضياء الاستحواذ الإجباري على المشاريع العامة والأراضي الزراعية والممتلكات دون تعويض. وحارب الفساد في الشركات والمصانع والمؤسسات المملوكة للحكومة. وهذا يعني أن ضياء حافظ على اقتصاد مختلط للنمو السلس للاقتصاد ونجح في هذا الصدد. كذلك أراد ضياء إقامة ديمقراطية تشاركية. من خلال ايصال واشراك أصوات الشعب في الحكم (
).
    تبنى ضياء الرحمن كل إجراء ممكن لاتباع سياسة داخلية وخارجية مستقلة ولإخراج البلاد من موقع التبعية للهند (
). وأراد ضياء الرحمن أن يطور حياة الشعب البنغلادشي والتي حسب رأيه من خلال القضاء على كل مظاهر الخنوع لبعض الدول الإقليمية وخاصة الهند من قبل السياسيين البنغال في حكومة عوامي السابقة، وفي ضوء ذلك خطط ضياء الرحمن استراتيجيته الخاصة لإخراج بنغلاديش من المعسكر الهندو السوفياتي وتقليل اعتمادها على الهند. اذ اتبع طريقته الخاصة في التراجع عن الإصلاحات التي أدخلها أسلافه وأضاف بعداً جديداً للنظام السياسي في البلاد. وضمان الاستقرار السياسي والنمو الاقتصادي (
).
     في ضوء ما تقدم قام ضياء بإنشاء نظام عسكري مدني على مرحلتين، الأولى من خلال إجراء انتخابات وطنية حيث حصل على الفوز بولاية شعبية للحكم والثانية من خلال تشكيل حزب وطني من شأنه أن يساعد النظام على كسب الدعم السياسي والذي سوف نذكرة تباعاً (
).

    كرئيس، أعلن ضياء الرحمن بياناً انتخابياً سياسياً واسع النطاق (
)، وبرنامج من تسع عشرة نقطة (
)  للحصول على دعم الأغلبية في الاستفتاء. كما وعد بتدابير سياسية خاصة لتلبية احتياجات مجموعات معينة، مثل النساء والشباب والعمال والموظفين الحكوميين. وقد تعهد برنامجه بتوفير الاحتياجات الأساسية للحياة من غذاء وكساء ومأوى ومحو الامية والرعاية الصحية والطبية وغيرها. وقد حصل هذا البرنامج على 87.98 ٪ من التأييد (
).

    وعلى الرغم من حظر أنشطة الأحزاب السياسية وفرض الاحكام العرفية، الا ان النظام العسكري الجديد بقيادة الجنرال بدأ مناقشات مع مختلف القادة السياسيين وبدأ جهود بناء الأحزاب على الفور (
). وفي إطار بناء الدعم السياسي، كان ضياء براغماتياً أيديولوجياً استقطب كل من القوى السياسية اليسارية واليمينية على حد سواء (
).

     ومن أبرز ما تميز به حكم ضياء الرحمن هو عودة الهدوء والسكينة الى بنغلاديش بحيث بدأت في البلاد فترة انتعاش – اقتصادي واضحة المعالم، اذ زاد الإنتاج الزراعي بنسبة 17% كذلك زاد مجموع الدخل القومي بحوالي 12% كما انخفضت الأسعار بنسبة 10% ولأول مرة تنجح مؤسسة الزراعة والغذاء الدولية. ففي هذه الفترة عمل حوالي 2 مليون عامل في إعادة بناء مشاريع الارواء والأراضي الزراعية. كما عمد الخبير الاقتصادي الدكتور هودا الى القيام بزيارات لجلب رؤوس الأموال الى بنغلاديش ومنها أموال من اليابان وتايلاند والكويت. ومما حفز هذه الدول على توظيف أموالها في بنغلاديش هو رخص الايادي العاملة وتوفرها بشكل دائم (
).

   أسس ضياء الرحمن غرام ساركار(المجالس القروية)  والتي تكونت من رئيس القرية وكبار السن القرويين. وذلك لجعل سكان الريف يعتادون على إجراءات برنامج الحكومة المكون من 19 نقطة، من خلال توعية سكان القرية بقرار الحكومة، وخطة العمل وقبل كل شيء لإشراكهم في أنشطة حكومة ضياء. وبدأ برامج لتعزيز التعليم الابتدائي وتعليم الكبار على نطاق واسع وركز بشكل رئيسي على المناطق الريفية في بنغلاديش. وكذلك اولى أهمية مشاركة المرأة في تنمية البلاد. اذ تم تخصيص مقعدين للنساء في باريشاد(
). وبذلك كفل مشاركة المرأة في السياسة المحلية (
). 
     ومن اجل تحرر بنغلاديش اقتصادياً أكد ضياء الرحمن على الاعتماد على الذات، والتنمية الريفية، واللامركزية، والسيطرة على زيادة نسبة السكان. وعمل بنشاط حيث قضى معظم وقته في السفر في جميع أنحاء البلاد، مبشراً "بسياسة الأمل" من خلال حث جميع البنغلاديشيين باستمرار على العمل بجدية أكبر وإنتاج المزيد. كما ركز ضياء على تعزيز الإنتاج الزراعي والصناعي، وخاصة في الغذاء والحبوب، ودمج التنمية الريفية من خلال مجموعة متنوعة من البرامج، كان التخطيط السكاني أهمها (
) .

     بعد حصوله على دعم شعبي كبير، روج ضياء لشرعيته وأعلن في نيسان/ أبريل 1978 عن اجراء انتخابات رئاسية كما ألغي جميع القيود المفروضة على الأحزاب السياسية في آيار/ مايو 1978. كذلك أعلن ضياء الرحمن عن قواعد وأنظمة جديدة سمحت للأحزاب السياسية المختلفة بالتحالف مع جبهتين: جبهة بنغلادش جاتيوتابادي (جبهة بنغلادش القومية)، وجبهة جاناتانتريك أويكيا جوت (الجبهة المتحدة الديموقراطية). اختارت جبهة بنغلادش جاتيوتابادي الجنرال ضياء الرحمن كمرشح رئاسي لها بينما رشحت جبهة جاناتانتريك أويكيا جوت الجنرال المتقاعد ماج عثماني (
). فاز ضياء الرحمن بالانتخابات التي جريت في 3 حزيران/ يونيو 1978 (
)ضد منافسه الجنرال عثماني الذي دعمه حزب عوامي بالدرجة الأولى بولاية مدتها 5 سنوات (
) ويلخص الجدول التالي نتائج هذه الانتخابات (
).
جدول رقم (27): نتائج الانتخابات الرئاسية 3 حزيران/ يونيو 1978(
).

	مرشحين
	تحالف الحزب
	الأصوات
	النسبة المئوية

	الجنرال ضياء الرحمن
	جبهة بنغلادش جاتيوتابادي (جبهة بنغلادش القومية)
	15،733807
	76،6

	الجنرال ماج عثماني ريت.
	جاناتانتريك أويكيا جوت (الجبهة المتحدة الديموقراطية (
	4،455،200
	21،7

	8 مرشحين اخرين
	-
	342،554
	1،7

	أصوات غير صالحة فارغة
	-
	35410
	-

	المجموع
	
	20،885،571
	100

	اقبال الناخبين
	-
	-
	54،3


  يتضح من الجدول أعلاه ترشيح عشرة مرشحين مع اعداد من ادلوا بأصواتهم في صناديق الاقتراع. وفاز ضياء الرحمن في الانتخابات بنسبة76،6% من الأصوات.

    أصبح ضياء ذائع الصيت لدرجة أنه أينما ذهب يتجمع حوله تجمعاً عاماً هائلاً لقد استخدم هذا الدعم للاندماج الوطني ولتحسين اوضاع الشعب. كما تمتع ضياء الرحمن بحنكة سياسية في إدارة الدولة. بعد انتخابه رئيسا ًفي 3 حزيران/ يونيو 1978 الانتخابات الرئاسية كمرشح للجبهة القومية، فكر في برنامج سياسي واسع القاعدة لتنفيذ برنامجه المكون من 19 نقطة. في غضون ذلك، أسس مساعده الخاص القاضي عبد الستار حزباً سياسياً اسمه جاتياتبادي غونوتانتريك دال في 23 شباط/ فبراير 1978 (
).
    تحول ضياء الرحمن ببطء من رجل عسكري الى رجل دولة يبني حزبه السياسي. فكانت إستراتيجية ضياء ذات شقين تمثلت بتقسيم الأحزاب السياسية المعارضة الى مجموعات مختلفة والحصول على دعم بعض الفصائل المنشقة. وتجنب حياء الارتباط بأي حزب سياسي معين. وأعلن قراره إطلاق جبهة سياسيةAGODAI J، وحث جميع الأحزاب والجماعات السياسية على الانضمام الى الجبهة المقترحة. لتحقيق قدر أكبر من الوحدة بين أنصاره، وبعد ذلك قام ضياء الرحمن مرة أخرى بإلغاء فكرة الجبهة، وأطلق مرة أخرى حزباً سياسياً (
) وذلك من اجل تعزيز القومية البنغلاديشية والحصول على الشرعية السياسية (
)، فأسس ضياء الرحمن في الاول من آيلول/ سبتمبر عام 1978 الحزب السياسي الجديد " الحزب الوطني البنغلاديشي(
)" ( (BNP  (
)  (Bangladesh Nationalist Party) كبديل لجماعة AL (Awami League) وبرئاسته (
)، واضفى الطابع المدني على نظامه وعزز قبضته على السلطة (
). وكان الحزب مزيج مدني عسكري، من عدة أحزاب وفصائل سياسية ولا سيما الفصائل اليسارية واليمينية (
). كما ان هذا الحزب التزم بالتنمية الاجتماعية والاقتصادية والوحدة والوجود السيادي لبنغلاديش من خلال برنامجه المكون من 19 نقطة (
). ويسرد الجدول الاتي الخلفيات المهنية لأعضاء اللجنة المركزية (
)
جدول رقم (28) الخلفيات المهنية أعضاء اللجنة المركزية (
).
	احتلال
	عدد
	النسبة المئوية

	رجال الاعمال
	57
	33،5

	المهنيين
	53
	31،2

	مزارع
	28
	11،8

	معلمون
	20
	11،7

	البيروقراطيون
	11
	6،5

	اتحاد تجاري
	2
	1،1

	آخرون
	7
	4،2

	المجموع
	170
	100


    روج الحزب الوطني البنغلاديشي للقومية البنغلاديشية ذات الطابع الإسلامي الواضح. لان ضياء سعى للحصول على الشعبية السياسية من خلال الإسلام، وعليه قام بإضفاء الشرعية على الأحزاب السياسية الدينية. وكذلك قام ضياء باستخدام الإسلام كأداة لبناء القومية وتعزيز شرعية الحكومة كما فعل الجنرالات الباكستانيون (
).

    مهد الانتصار في الانتخابات الرئاسية الطريق للانتخابات النيابية. لتسهيل مرشحيه للبرلمان، قام ضياء بحل الجبهة وتاسيس الحزب كما ذكرناه سلفاً (
). ولإتمام الشرعية الرسمية لنظامه، أعلن ضياء في 27 كانون الثاني/ يناير 1979 موعداً لانتخابات البرلمان الثاني (
). ولكن لسبب ما، تم تغيير موعد الانتخابات إلى 18 شباط/ فبراير 1979 (
) من 27 كانون الثاني/ يناير 1979 (
). وأعلن بأن البرلمان سيكون سيادياً وانه سيتم رفع الاحكام العرفية بعد الانتخابات. كما استقال ضياء من منصب رئيس اركان الجيش. وأخيراً وافقت جميع الأطراف على المشاركة في الانتخابات (
). 

    خاض في هذ الانتخابات العديد من المرشحين من الرابطة الإسلامية الانتخابات تحت راية الحزب الوطني البنغالي وتحت شعار " هزيمة عصبة عوامي والحفاظ على الإسلام آمناً في أيدي الرئيس ضياء الرحمن". لقد حظيت استعادة الإسلام بشعبية لدى الجيش. وهكذا، أصبح الإسلام أداة مفيدة لحشد دعم الأغلبية للحركة الجديدة (
). وشارك ما مجموعه 31 حزبا ًسياسيا.ً "كانت نتائج الانتخابات بمثابة تأييد فعلي لنظام ضياء الرحمن. وفاز حزب بنغلادش الوطني بأغلبية ثلثي المقاعد البرلمانية (
). والجدول التالي يعرض نتائج الانتخابات الثانية(
).

جدول رقم ( 29 ) :نتائج انتخابات مجلس النواب ، 18 شباط/ فبراير 1979(
).
	حزب
	عدد المقاعد المتنازع عليها
	عدد المقاعد
	% المقاعد
	% الاصوات

	BNP
	298
	206
	68،3
	41،2

	عصبة عوامي (مالك)
	295
	40
	13،3
	24،4

	الرابطة الإسلامية - تحالف الرابطة الإسلامية الديمقراطية
	265
	19
	6،3
	10،0

	جاتياسا ماجترانتك دال (JSD)
	240
	9
	3،0
	4،9

	عصبة عوامي (ميزان)
	183
	2
	0،7
	2،8

	مستقلون
	425
	17
	6،1
	12،9

	أطراف أخرى
	419
	7
	2،3
	1،7

	المجموع
	2125
	300
	100،00
	100،00


   وعليه شهدت الانتخابات البرلمانية الثانية انتخاب 19 بيروقراطيا ً، 17 منهم من ضباط الجيش المتقاعدين إلى جانب اثنين من البيروقراطيين المدنيين. وهكذا أضفى ضياء الشرعية على نظامه بالكامل (
). 

    وحصل حزب ضياء الحزب الوطني البنغلاديشي BNP على 206 من أصل 300 مقعد انتخابي مباشر في جاتيا سانغساد (البرلمان الوطني). وتم تعيين رئيس وزراء جديد هو شاه عزيز الرحمن في نيسان/ أبريل 1979 (
)، وتم إلغاء الأحكام العرفية كما ألُغيت حالة الطوارئ (
).

    وعلى الرغم من تمثيل اثني عشر حزبا ًفي البرلمان الثاني، إلا أن الانتخابات التي نظُمت في ظل نظام عسكري افتقرت إلى المصداقية ونُظر إليها على أنها من تصميم النظام. حيث عملت أحزاب المعارضة تحت رقابة صارمة وأجريت الانتخابات والبلاد تحت قانون الأحكام العرفية. واتهمت بعض الجهات ضياء الرحمن بتزوير الانتخابات.

      بصفته حاكماً لبنغلاديش، اتخذ ضياء الرحمن في العديد من الإجراءات المثيرة للجدل، بعضها لتأديب الجيش، والبعض الآخر لتقوية سلطته والبعض الآخر لكسب دعم الجماعات اليمينية المتطرفة بما في ذلك الأحزاب السياسية الإسلامية. ومع ذلك، لم يتخذ أي إجراء ضد قادة عصبة عوامي الذين اشتهروا بالفساد باستثناء الرئيس السابق خندقار مشتاق أحمد الذي سجنه بتهمة السرقة (
).
     ومن ضمن هذه الإجراءات هو سماحه بعودة العديد من الأحزاب السياسية القائمة على الدين مرة أخرى (
). كما سمح لقادة الجماعة الإسلامية (
) المحظورة سابقاً بممارسة السياسة تحت أسماء حزبية مختلفة مثل الرابطة الإسلامية الديمقراطية. الا ان هذه الاجراءات قد تعرضت لانتقادات شديدة وذلك لان الجماعة الإسلامية تعاونت مع الجيش الباكستاني ابان حرب الاستقلال لعام 1971، وحاولت منع استقلال بنغلاديش. إضافة الى ذلك فقد سمح ضياء الرحمن لزعيم الجماعة الإسلامية غلام عزام الذي كان منفياً بالعودة الى بنغلاديش من اجل زيارة والدته المريضة في تموز/ يوليو 1979 بجواز سفر باكستاني وبقي في بنغلاديش. ولم ترفع هذه قضية أمام المحكمة لمحاكمته بشأن دوره في ارتكاب فظائع أيام حرب الاستقلال (
).

     إضافة الى ما تقدم فقد تم تعيين بعض مجرمي الحرب في مناصب وزارية، وفي السنوات اللاحقة تم تعيينهم في مناصب عليا او سفراء لبنغلاديش في إفريقيا والشرق الأوسط والدول الشرقية. حيث عيُن شاه عزيز الرحمن رئيساً لوزراء بنغلاديش، وخدم خلال فترة ضياء الرحمن في الرئاسة بموجب الأحكام العرفية والأحداث السياسية الأخرى بين عامي 1975 و1979. كما تم ترقية قتلة شيخ مجيب الرحمن مثل الرائد دليم والرائد رشيد والرائد رحمان فاروق (
) في وزارة الخارجية (
) وكل هذه الإجراءات قد سهلت عودة الكيانات السياسية الأخرى المناهضة للتحرير مثل الرابطة الإسلامية والأحزاب الإسلامية الأخرى (
).
     تحرك ضياء الرحمن لقيادة الأمة في اتجاه جديد، اختلف بشكل كبير عن أيديولوجية (
) وجدول أعمال شيخ مجيب الرحمن. فأصدر أمر بتعديل الدستور، والذي يتم بموجبه وضع القوانين الأساسية في محاولة لتسليط الضوء أكثر على المعرفة الذاتية بالدين والأمة (
). وأجرى ضياء الرحمن بعض التعديلات على دستور عام 1977 والتي أحدثت تغييرات مهمة في المبادئ الأربعة لدستور البلاد، أي القومية والديمقراطية والاشتراكية والعلمانية التي نصبها رئيس الوزراء السابق شيخ مجيب في دستور عام 1972. اذ أسقط ضياء الرحمن العلمانية من الدستور وعبر عن التزامه بباقي المبادئ. وهكذا، لم تعد بنغلاديش دولة علمانية، وبدلا ًمن ذلك، تم التأكيد على "الثقة المطلقة والإيمان بالله العظيم". وشددت على أن "الدولة ستبذل جهدا لترسيخ وحفظها وتقويتها.

    وعلى ضوء ذلك أدت سياسة ضياء الرحمن المتمثلة في إسقاط العلمانية إلى خلق حالة من انعدام الأمن بين الأقلية الهندوسية في بنغلاديش. اذ اتبع حكام ما بعد مجيب الرحمن سياسة طرد الهندوس من الجيش والشرطة والخدمة المدنية. وأدى ذلك إلى نزوح الهندوس من بنغلاديش إلى الهند. التي منحتهم اللجوء بالمقابل منعتهم بنغلاديش من العودة اليها (
).
    ومع اعلان تعديل الدستور عام 1977، ادخل ضياء الرحمن المفاهيم الإسلامية للعدالة الاجتماعية في ديباجة الدستور، اذ أدخل وأدرج التحية " بسم الله الرحمن الرحيم" فوق المقدمة (
). وتم تعديل المادة 6، لتعلن أن " مواطني بنغلاديش يعرفون باسم بنغلاديشية". ونصت المادة 8 (1) على ان " مبادئ الثقة المطلقة والإيمان بالله تعالى والقومية والديمقراطية والاشتراكية بمعنى العدالة الاقتصادية والاجتماعية، الى جانب المبادئ المستمدة منها على النحو المبين في هذا الباب، شكلت المبادئ الأساسية لـ سياسة الدولة". كما نصت المادة 8 (1أ) على ان " الثقة المطلقة والايمان بالله سبحانه وتعالى أساس جميع الاعمال". (
) 
    وفي ضوء ذلك استبدلت كلمة العلمانية بعبارة "الإيمان الكامل بالله سبحانه وتعالى". واستبدلت عن كلمة "الاشتراكية" بعبارة "العدالة الاقتصادية والاجتماعية" تم استبدال كلمات الكفاح من أجل التحرر بعبارة" حرب الاستقلال" وأمر رجاله بتدمير صور السياسيين البنغاليين مثل مولانا بهاشاني. كذلك تم حذف المادة 12 من الدستور بالكامل وأدرج بند جديد في دستور عام 1977 الذي نص على أن "الدولة ستسعى إلى توطيد العلاقات بين الدول الإسلامية والحفاظ عليها وتعزيزها على أساس التضامن الإسلامي. وكذلك فضل ضياء ان تبدأ كل خطاباته العامة والرسمية باستشهاد" بسم الله الرحمن الرحيم" واختتم خطاباته بشعار 'بنغلادش زينداباد'، وهو ما سمى بنسخة 'فرح بنجلا'(
).

     ومن الواضح أن قرار ضياء الرحمن بالتخلي عن العلمانية كان أحد الشروط اللازمة للحصول على دعم التحالف الموالي للإسلام والأحزاب السياسية الإسلامية الأخرى المؤيدة للاندماج. وكذلك سحب بلاده من المعسكر الهندي السوفييتي وتقليل اعتمادها على الهند.

   علاوة على ذلك تم حذف المادة 38، التي تحظر تشكيل أي منظمة تعطل الانسجام الديني والاجتماعي والمجتمعي، ومهد حذف المادة 38 في جوهرها الطريق امام الإسلاميين المناهضين للعلمانية، والذين عارضوا استقلال بنغلاديش وتعاونوا مع قوات الاحتلال الباكستانية، ليتم اندماجها في الواقع السياسي (
). وبهذا، شرع ضياء الرحمن استخدام الإسلام لأغراض سياسية وتم التأكيد ذلك في تصريحاته من خلال التعديل الخامس للدستور في عام 1979، وتمت إعادة الأحزاب السياسية المناهضة للعلمانية، على سبيل المثال، الجماعة الإسلامية والرابطة الإسلامية (ML)، مما أدى الى اضعاف الهوية العلمانية للدستور (
).
     بناءً على ما تقدم أن نظام ضياء الرحمن وجد ان مبدأ "العلمانية" التي كانت السياسة الأساسية للدولة على انها مظهر من مظاهر نفوذ الهند على بنغلاديش. وتحول بنغلاديش الى دولة عميلة للهند. لذلك، قام بإلغائها وجعل الإسلام مكانها وتنوع في الاستقلالية في السياسة الداخلية والخارجية وتبعد عن النقد الديني للشعب البنغلاديشي. وكذلك طور علاقات وثيقة مع الدول الإسلامية وذلك لان بنغلاديش دولة إسلامية فيجب ان تكون قريبة من العالم الاسلامي.

     ومن خلال الخطب والسياسات العامة التي صاغها، بدأ ضياء في شرح "القومية البنغلاديشية" (
)، و"سيادتها". وأكد ضياء على دور الإسلام كمبدأ الحياة. وتعزيز هوية وطنية شاملة، ثم اهتم ضياء بشؤون الأقليات غير البنغالية مثل السانتال ، والجاروس ، ومانيبوري ، وتشاكماس ، حتى أنه قام بتعديل الدستور لتغيير جنسية المواطنين من بنغالية ، هوية عرقية ، إلى بنغلادش ،هوية وطنية ، وليس العقيدة السياسية أو الانتماء الحزبي. وفي محاولة لتعزيز الاستيعاب الثقافي والتنمية الاقتصادية، شكل ضياء لجنة تنمية أراضي هضبة شيتاغونغ في عام 1976، وإجراء حوار سياسي مع ممثلي قبائل التلال حول مسألة الاستقلال الذاتي والحفاظ على الذات الثقافية. في 2 تموز/ يوليو 1977، نظم ضياء الرحمن مؤتمراً لتعزيز الحوار بين الحكومة والجماعات القبلية. وبعد تشكيل الحزب الوطني البنغلاديشي ، بادر ضياء إلى تشكيل معاهد سياسية ورعاية ورش عمل للشباب للحصول على دروس سياسية نشطة حول القومية البنغلاديشية. (
).
    واعيد تصميم الاشتراكية للتوافق مع الفكرة الإسلامية للعدالة الاجتماعية. حتى في السياسة الخارجية لبنغلاديش الإسلامية. وعمل على توطيد العلاقات الأخوية بين الدول الإسلامية والحفاظ عليها وتقويتها (
).
ثانياً: سياسته الخارجية (
):

   عرف الجنرال ضياء الرحمن بموقفه المناهض للهند والمؤيد للغرب وشهدت سياساته تغييراً هائلاً. اذ أقام علاقات دبلوماسية وتجارية منذ تولية حكم بنغلاديش مع باكستان ودول إسلامية أخرى مثل المملكة العربية السعودية على حساب الهند. كذلك اجتذب هذا الموقف المعادي للهند الصين (
)  كثيراً وأصبحت صديقاً مقرباً لبنغلاديش فجأة (
) إضافة الى ذلك تم تعيين تشوانج يان اول سفير لها في بنغلاديش في مايو 1977. (
)

      ومع توتر العلاقات بين بنغلاديش والهند، اثار ذلك مخاوف نيودلهي وتعارض مع استراتيجية الامن الإقليمي للهند. وبدأ كلاهما في اتباع سياسات مزعزعة للاستقرار بشكل متبادل؛ على سبيل المثال، بدأت الهند في دعم مقاتلي شانتي باهيني (
) في منطقة شيتاغونغ ، بينما بدأت بنغلاديش في التعاون مع الصين وباكستان والعمل كقناة لنقل الأسلحة الى المتمردين في شمال شرق الهند(
).

     وتناقلت وسائل الإعلام أن بنغلاديش ستبتعد عن الهند. مما أحدث تغييراً في ميزان القوى في شبه القارة كان له أثر سلبي على الهند. لأن بنغلاديش أوضحت تمامًا أنها تميل الى المحور الأمريكي الصيني الباكستاني السعودي بدلاً من المحور الهندي السوفيتي. وعليه حدث تدهور ملحوظ في العلاقات الهندية البنغلاديشية خلال هذه الفترة (
). وفي سياق التقارب بين الصين والولايات المتحدة، اختارت بنغلاديش المحور الصيني الأمريكي كأصدقاء جدد لها. واقتربت بنغلاديش والصين من التعاون الاستراتيجي، حيث تعهدت الصين ببناء القوات المسلحة البنغلاديشية(
).

   وفيما يخص المساعدات فقد شرع ضياء الرحمن على سبيل المثال في "مسعى غير مسبوق لجذب مانحي المعونات" حيث زار العديد من الدول الغنية لجمع الأموال خلال فترة حكمه ومنها: الاتحاد الاوربي والدول العربية والولايات المتحدة واليابان. حيث تبنى ضياء سياسة خارجية تقوم على فكرة أن المساعدات الخارجية هي مفتاح التنمية الاقتصادية المحلية، كما نصب ضياء نفسه بطلًا "لقضية دول العالم الثالث" وحث الدول المتقدمة على مضاعفة تدفق المساعدات إلى الدول الأقل تقدمًا لأجل دعم "الحالة الاقتصادية الكئيبة للعالم" وتعزيز التعاون (
). 

    وكنتيجة طبيعية لبحث ضياء عن المساعدة فقد أولى تركيزاً في الساحة الدولية لبنغلاديش تبني ضرورة تحقيق السلام العالمي، نظراً لأنها ضعيفة حسب وجهة نظر ضياء فأن أفضل خيارات بنغلاديش هو اتخاذ سياسة عدم الانحياز (
) كلما أمكن ذلك وفضل أن يكون ذلك عبر كيان دولي مثل الولايات المتحدة على أمل توفير مصدر أوسع للدعم السياسي والاقتصادي. تضمن خطته بشأن الحيادية التزامًا بتهيئة المحيط الهندي كـ "منطقة سلام" وتأسيس اتحاد إقليمي لدول جنوب آسيا (بما في ذلك باكستان ونيبال وبوتان والهند وبنغلاديش وسريلانكا وجزر المالديف)، لغرض تعزيز "الصداقة الإقليمية والمصالح الثنائية"(
).

   وفي ضوء ذلك نجح الرحمن في الحصول على مساعدات نقدية من المملكة العربية السعودية بعد ان حجبت هذه المساعدات اثناء حكم شيخ مجيب الرحمن. كما بدأ ضياء بالبحث عن البترول والغاز الطبيعي في خليج البنغال وقد تم العثور على كميات منها في المنطقة (
).

    تلقى ضياء الرحمن الدعم من محور باكستان والمملكة العربية السعودية وأمريكا، وذلك من خلال الاتفاقية التي عقدها مع باكستان حول شراء الجوت، وكذلك حصلت بنغلاديش على قرض من الولايات المتحدة مقداره 13،9 مليون دولار وعلى قرض اخر من المملكة العربية السعودية مقداره 217 مليون دولار (
).
   وعلى الرغم من ان سياسات ضياء الرحمن هي التقرب الى الدول الإسلامية الا انه من جانب اخر كان حذراً ومتحفظاً حتى لا يصبح طرفاً بالنسبة للخلافات (
). 

    وبالرغم من سيادة الإسلام بدلاً من العلمانية، الا ان ضياء الرحمن، رفض مطالب بعض قادة الرابطة الإسلامية الذين دعوا الى تغير العلم الوطني البنغلاديشي بإضافة رمز إسلامي، كما رفض تغير النشيد الوطني بدعوى كتابته من شخص غير مسلم. بالمقابل لم يطبق ضياء الرحمن بعض التعاليم الإسلامية التي طبقتها بعض الدول الإسلامية مثل السعودية وإيران لمعاقبة المخالفين مثل الجلد او السوط او قطع الأطراف (
).
    قد يكون رفضه لهذه المطالب هو انه أراد غلق باب التدخل امام الجماعات الإسلامية من جانب. ومن جانب اخر رأى في هذه السياسات أمور رجعية او متطرفة قد تبعده عن بعض الدول الكبرى مثل الولايات المتحدة الامريكية التي سعى الى كسب صداقتها ومساعدتها.
     كل ما تقدم دفع الهند الى الانزعاج من السياسات التي اتخذها ضياء الرحمن وسبب في عدم ثقتها في المؤسسة العسكرية البنغلاديشية(
).
   ولتعزيز العلاقات قام ضياء الرحمن بزيارة الصين في كانون الثاني/ يناير 1977(
). وشهدت دكا عدداً من الوفود الصينية (
). وكانت لهذه الزيارات أهمية كبيرة لانها. أولا: تمت في وقت كانت فيه بنغلاديش بحاجة الى مساعدات لتحقيق الاستقرار في اقتصادها الذي هزته الكوارث الطبيعية. ثانياً، تمت الزيارة في وقت تم فيه طرح قضية تقاسم المياه في نهر الجانج باعتبارها تفاحة الخلاف بين الهند وبنغلاديش. فتحت زيارة ضياء باب الدعم الصيني لبنغلاديش في قضية تقاسم المياه في نهر الجانج. ثالثاً، مكنت الزيارة بنغلاديش من اللعب ببطاقة الصين ضد جارتها العملاقة الهند (
).
      بعد زيارة ضياء للصين، حصلت بنغلاديش على خيار لردع الهند حيث ان كل من الهند والصين بينهما علاقة معادية. كما عدت الزيارة بالنسبة للصين فرصة لتعزيز قبضتها على بنغلاديش لاستعادة الاستقرار الاستراتيجي الذي تضاءل ضدها بعد حرب تحرير بنغلاديش. ورحبت الصين بمحاولات ضياء الرحمن لتغيير النظام في بنغلاديش. ووصفت السلطات الصينية الانقلابات بأنها كفاح عادل لشعب بنغلاديش "لحماية الاستقلال الوطني وسيادة الدولة". من المنظور الصيني، ان تغيير النظام نجاحاً ضد "الهيمنة"و"التوسعية". وأكد ضياء خلال الزيارة صراحة دعم بنغلاديش سياسة الصين الواحدة. وكشف البيان الصحفي حول زيارة الجنرال ضياء الرحمن عن "دعم بنغلاديش للشعب الصيني في قضيته المقدسة المتمثلة في تحرير تايوان وإعادة توحيد وطنه الأم". وعلى الصعيد الاقتصادي، تم توقيع اتفاقية لتعزيز التعاون الاقتصادي والفني. وبالمثل في اذار/ مارس 1978 زار نائب رئيس مجلس الدولة الصيني لي هسينيان بنغلاديش. وخلال هذه الزيارة وقع البلدان اتفاقية التعاون في الاقتصاد والعلوم والتكنولوجيا كما قام رئيس الوزراء الصيني تشاو شيانغ بزيارة إلى بنغلاديش في عام 1981 (
).
     ان التطور المهم في السياسة الخارجية لبنغلاديش في عهد ضياء الرحمن هو تحسن العلاقات مع باكستان اذ اقيمت علاقات دبلوماسية مع دكا في تشرين الأول/ أكتوبر 1976، ودعت باكستان الدول الإسلامية الأخرى وخاصة المملكة العربية السعودية إلى منح الاعتراف بنظام ما بعد مجيب الرحمن. وأشارت باكستان إلى أن "روابط الأخوة الإسلامية أقوى من مطالب الصداقة الهندية " (
). علاوة على ذلك كثف ضياء الرحمن علاقاته مع دول الخليج العربي. اذ اعتقد ان هذا الدعم ضروري للشرعية في الداخل والخارج. لإقامة علاقات أكثر ايجابية مع الدول الإسلامية ولجذب المملكة العربية السعودية، أجري ضياء تغييرات دستورية حاسمة. قام بإدراج بند في المادة 25 من دستور عام 1972 الذي نص رسمياً على تضامن بنغلاديش مع الدول الاسلامية(
).  

   وذكر محمد أمجد حسين، وهو دبلوماسي بنغلاديشي سابق، ان ضياء حاول بناء علاقات جيدة مع الدول الغربية من خلال ابعاد البلاد عن الكتلة السوفيتية وإدخال نظام ديمقراطي متعدد الأحزاب (
). وهكذا أدت محاولة ضياء للصداقة مع الغرب وبكين والدول الإسلامية وخاصة باكستان ورفضه هيمنة الهند وتدخلها في شؤون بنغلاديش إلى خلق ضغوط وتوترات في العلاقات الهندية البنغلاديشية.
   ومن جانب اخر أشاد الرئيسان الأمريكيان السابقان جيمي كارتر (Jimmy Earl cartr) (
) ورونالد ريغان (Ronald Reagan) (
) بقيادته وقال الرئيس رونالد ريغان إن"الولايات المتحدة - بل العالم - قد حان لاحترام التزام الرئيس ضياء الرحمن العميق والعاطفي بحياة أفضل لشعبه وتفانيه من أجل سيادة القانون. بينما ينسب إليه الفضل في إنهاء الفوضى في السنوات الأخيرة من حكم شيخ مجيب" (
). 

     وذلك تشير زيارات ومبادرات ضياء الرحمن الى انه حاول تحسين المكانة السياسية الإقليمية والدولية لبنغلاديش وتحويل السياسة الخارجية لبنغلاديش الى سياسة أكثر نشاطاً وتحقيق التوازن في العلاقات مع القوى العالمية. لإضفاء الشرعية على نظام حكم ضياء الرحمن.
       بناءً على ما تقدم فأن نظام ضياء الرحمن العسكري أحدث تحولاً كبيراً في توجه السياسة الداخلية والخارجية للبلاد لنظام ضياء الرحمن، فتبني الهوية الوطنية، وتشجيع الاسلام، والقضاء على العلمانية كمبدأ من مبادئ الدولة، والسماح للأحزاب السياسية الإسلامية بالعمل، ادى إلى زرع الثقة في المجتمع. وفي السياسة الخارجية فأن التوجه الى الدول الغربية وخاصة الولايات المتحدة الامريكية وتعزيز العلاقات مع الصين وباكستان في إطار بناء علاقات إقليمية جديدة، بعيدة كل البعد عن تلك السياسة التي اتبعها النظام السابق الا ان كلا السياسات الداخلية والخارجية اثارت امتعاض الهند وجدت فيها تهديداً لأمنها القومي، مما وتر العلاقات ما بين الهند وبنغلاديش وباعد بينهما.
المبحث الثالث: علاقات الهند مع بنغلاديش في عهد حكومة جاناتا(
) 1977- 1980 واتفاقية الجانج:

    يعتبر عام 1977 عاماً تاريخياً في حياة الهند السياسية أذ بدأت فيه مرحلة جديدة في اعقاب مرحلة سياسية دامت (30) عاماً منذ استقلال الهند. فلقد سقط حزب المؤتمر لأول مرة في الانتخابات النيابية الهندية السادسة التي جرت في اذار/ مارس 1977 بعد ان تعرضت أنديرا غاندي وحزب المؤتمر الهندي لانتقادات واسعة النطاق بشأن السياسات غير الديمقراطية والتوريثية والاستبدادية (
). واستطاع الائتلاف جاناتا وعن طريق برنامجة الانتخابي (سياسي، اقتصادي، اجتماعي) ان يتنقل من موقع المعارضة الى موقع السلطة وذلك اثر فوزه في الانتخابات العامة لعام 1977التي فاز بها حزب جاناتا بقيادة مورارجي ديساي(
).اذ حصل على (299) صوتاً، فكلف بتشكيل الوزارة في 25 اذار/ مارس عام 1977 وهي أول حكومة ائتلافية بين احزاب المعارضة بدون حزب المؤتمر الهندي (
). 

جدول رقم (30) يبين عدد المقاعد التي حصلت عليها الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات عام 1977(
)

	ت
	الحزب
	عدد المقاعد التي حصل عليها

	1
	حزب جاناتا
	299

	2
	حزب المؤتمر
	153

	3
	الحزب الشيوعي الهندي
	22

	4
	الحزب الشيوعي الماركسي
	7

	5
	حزب الاتحاد الدرافيدي القومي
	1

	6
	حزب الاتحاد الدرافيدي التقدمي
	19

	7
	حزب الحالي دال
	9

	8
	المستقلون وغيرهم
	31


   وبصعود حزب الجاناتا الى السلطة بدأت معركة خاضتها الحكومة الجديدة لأحكام الحصار حول حزب المؤتمر وزعيمته انديرا غاندي التي فقدت مقعدها في البرلمان. وواجهوا سلسة من الإجراءات والتحقيقات من قبل اللجان التي تشكلت لمحاسبتها على اخطائها وتجاوزاتها في ظل حالة الطوارئ التي أعلنتها عام 1975 والتي سبق وان ذكرناها في المبحث الأول. وما أعقب ذلك من تعديل للدستور أكثر من مرة واستغلال سلطاتها بصورة هددت بتحول الديمقراطية البرلمانية التقليدية في الهند الى نظام دكتاتوري. كما اتهمت بالعمل لأعداد ابنها الأصغر سانجاي (
) ليخلفها في الحكم لذلك أصدرت اللجنة التحقيقية قرارها بحبس انديرا غاندي لمدة شهر مع وقف التنفيذ. كما اتخذت اللجنة التنفيذية في حزب المؤتمر الوطني الهندي قرار بفصل انديرا من الحزب(
).  
     كما قامت حكومة ( موراجي ديساي) بحملة من الإصلاحات حال توليه السلطة، تمثلت برفع حالة الطوارئ التي أعلنتها انديرا غاندي في (تسع) ولايات هندية، وحل حكومات حزب المؤتمر في هذه الولايات التسعة وهي ((ولاية البنجاب، ولاية هاريانا، ولاية منتابراديش، ولاية اوتارابراديش، ولاية بيهار، ولاية مادبا براديش، ولاية راجستان، ولاية البنغال الغربية، ولاية اوريسا)) (
).

  وأعلنت التزامها ببرنامج تنظيم الاسرة وجعله اختياراً كما عملت على اعادة الحريات السياسية، وأعطت لوسائل الاعلام الحرية في النشر والتعبير وإقرار حق عقد الاجتماعات كما سمحت بالتظاهرات السلمية (
)
  وفي ليلة 20 اذار/ مارس 1977، علقت نتائج الانتخابات خارج مكاتب الصحف في دلهي لدى وصولها، وورد في صحف اليوم التالي ان الجماهير " كانت منحازة ومناصرة لحزب جاناتا بوضوح" وقد راحت تردد الهتافات " وتساقط قادة حزب المؤتمر واحداً تلو الاخر". وعندما أذيع نبأ هزيمة السيدة غاندي في مقعدها في رايباريلي، بدأ الناس الذين تدفقوا في الشوراع إطلاق الشعارات في طرب والألعاب النارية"(
). 

     وعليه وجهت الانتخابات الضربة القاضية لحكم حزب المؤتمر المهيمن الذي تفكك بالفعل تحت وطأة تناقضاته الداخلية. 
    وأصبح مورارجي ديساي (Morarji Desai) (
) أول رئيس وزراء للهند من خارج الكونغرس منذ ثلاثة عقود من الاستقلال وحرص على رسم سياسة خارجية مختلفة عن تلك الخاصة بالكونغرس. ادى ذلك إلى كسر الجليد ولم يمهد الطريق لعلاقة ودية جديدة بين نيودلهي ودكا فحسب، بل أدى أيضاً إلى إرساء إرث باق حتى الآن. وهكذا، نجح نظام غير تابع للكونغرس في نيودلهي في إقامة علاقة جيدة مع حكومة الحزب الوطني البنغالي في دكا، مما كان له اثار بعيدة المدى على علاقتهما الثنائية (
).
     مع هزيمة الكونغرس الهندي في انتخابات عام 1977 ووصول حكومة غير تابعة للكونغرس بقيادة مورارجي ديساي في السلطة (
). بدأت الهند تعمل على تحسين علاقاتها بالدول المجاورة وحل مشاكلها (
) وفي سياسة عدم الانحياز التي هي جوهر سياسة الهند الخارجية (
) قد أعلن الائتلاف الفائز في برنامجه الانتخابي انه ملزم باتباع عدم الانحياز الحقيقي البعيد عن الارتباط باي تكتل كما صرح (موارجي دیساي) بشكل جلي ان ادارته سوف تعید الهند الى (عدم انحيازها الحقيقي) وبانه سوف يبذل جهداً متوازناً لصداقة متعادلة الى الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي (
). وعلى الرغبة القوية في انشاء العلاقات الطيبة مع جميع الدول العالم، خاصة مع جارات الهند المباشرة وكانت هذه التأكيدات في شكل البيانات المستمرة من قبل زعماء الحكومة لحزب جاناتا ، خاصة من قبل رئيس الوزراء السيد موراجي ديساي. ووزير خارجيته السيد فاجبايي أتال بيهاري (Vajpayee Atal Bihari) (
) ، وايضاً في شكل الزيارات المتبادلة بين الهند وبين الدول المجاورة لها من ناحية وبين الدول الأخرى من ناحية أخرى (
). 
     علاوة على ذلك غيرت الحكومة الجديدة سياسة الحكومات السابقة. وأدركت أن سياسة حكومة انديرا غاندي تجاه الجيران عانت من الازدواجية، وتعهدت الحكومة الجديدة نفسها لإزالة هذه الازدواجية واستعادة المصداقية من خلال الثنائية المفيدة وعدم الانحياز الحقيقي. وقد أوضح وزير الخارجية فاجبايي أتال بيهاري أهمية سياسة الحكومة تجاه الجيران بوضوح في ندوة جامعية حيث قال (
):
  "بدأت الحكومات العسكرية منذ اليوم الأول لوجودها في التفكير في إزالة خيوط الشك، وإزالة سوء التفاهم وابعاد الخوف. لم نعلن فقط عدم التدخل الصارم في شؤون جيرانا، ولكننا مارسنا ذلك ايضاً في كثير من الاحيان في مواجهة إغراء كبير للقيام بالعكس. في سعينا للتعاون من جيراننا، لم نفرض أنفسنا عليهم أبداً. لقد حاولنا بلطف ان نشرح لهم المنفعة المتبادلة في الثنائية وسمحنا لمنطق الجغرافيا الذي لا يقاوم بتأكيد نفسه.... لقد أجرينا وننفذ سياسة قائمة على الصداقة والتعاون المتبادل للمنفعة والثنائية المتكافئة والمفيدة مع جيراننا....."

     كان لتنفيذ سياسة "الثنائية المفيدة" ثلاثة أبعاد مهمة وهي: العلاقة التاريخية والتوافق الاقتصادي والحياد السياسي الإيجابي (Positive Neutralism) (
) وعدم التدخل في الشؤون الداخلية (
).
     وقد تحسنت علاقات الهند مع الولايات المتحدة والصين كثيرا خلال فترة جاناتا بسبب سياسة الحكومة الجديدة في عدم الانحياز الحقيقي. وفي هذا المحيط المتغير، بدأت بنغلاديش أيضا تنشط علاقاتها مع الولايات المتحدة والصين كما ذكرناه سابقاً (
).

   اما بالنسبة لعلاقة الهند بالدول العربية فقد اوضحها وزير الخارجية الهندي فاجبايي في اجتماع لجنة التنسيق لدول عدم الانحياز الذي عقد في دلهي عام 1977 اذ أكد على (ضروري انسحاب إسرائيل من الأراضي العربية المحتلة وطالب بالاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني)، وأضاف الوزير (سوف لن يطرأ أي تغيير على السياسة الهندية في هذا المجال) (
). 

   كما أعطت حكومة ( موراجي ديساي) للدور الخارجي رصيداً اكبر في تعميق أسس ومرتكزات التعاون الإقليمية في جنوب اسيا. فعند فوز حكومة جاناتا جددت الحكومة التزامها في دعم القوى الديمقراطية وحقوق الانسان ولكنها في نفس الوقت كيفت نفسها مع الحكومات العسكرية ولاسيما في بنغلاديش. اذ طلبت من جميع اللاجئين البنغال العودة الى بلادهم ومواجهة غضب النظام العسكري (
).

     كما أرسلت الحكومة الهندية وفداً تراسه وزير الدفاع الى بنغلاديش لإجراء مباحثات ثنائية حول بعض القضايا ذات العلاقة والاهتمام المشترك بين الدولتين. ولا سيما قضية مياه الجانج وبلا شك فقد أسفر ذلك عن نتائج مثمرة للعلاقات الهندية البنغلاديشية، وتنقية الأجواء ولو إلى حد ما وإتاحة مساحة أكبر للمناورات السياسية بين ضياء وديساي. كان كلا الزعيمين "لا تعوقهما نسبيًا المشاعر الموروثة". وكما كان ضياء في مأزق؛ حاول النأي بنظامه عن سياسات سلفه مجيب التي لم تحظى بشعبية جماهيرية، وكذلك حاول ديساي وحزب جاناتا رسم مسار سياسي جديد بعيدًا عن الأسلوب الأكثر تشددًا وتسلطًا والذي أصبح مرتبطًا بحكم السيدة غاندي وهو ما أسهم في هزيمتها الانتخابية (
). 
    علاوة على ذلك. كانت لحكومة موراجي ديساي بعض أوجه التشابه مع نظام ضياء الرحمن في بنغلاديش. في عهد إندرا غاندي وشيخ موجيب الرحمن، لم تقم الهند وبنغلاديش ببناء علاقات ودية مع الولايات المتحدة وظلت بعيدة عن الصين أيضاً. لكن كلا ًمن ضياء الرحمن ومورارجي ديساي قربّا بلديهما من الولايات المتحدة. من خلال الاتصالات الشخصية مع رئيس الوزراء الهندي، وجعل ضياء الرحمن مصالح بلاده متوافقة مع مصالح الهند والعكس صحيح. كما حرص ضياء على تحسين العلاقات مع الهند. في غضون ذلك، بدأت الهند في تحسينها العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية وكذلك الصين التي عززتها بنغلاديش بالفعل. ومن ثم، لم يكن هناك ما يدعو للعداء او التنافس بين الدولتين (
).

      مثل الانفتاح الدبلوماسي لحكومة ديساي على الولايات المتحدة (
) الصين وتلميحاتها إلى أن "ليس للاتحاد السوفيتي ركن خاص في الهند" محاولة غير مسبوقة لإعادة صياغة موقف الهند التقليدي بشأن العلاقات الدولية. وفي مؤتمر وزراء الخارجية لدول عدم الانحياز، وهو أول مؤتمر تحضره الهند عقب تشكيل حكومة جاناتا، أعلن ديساي أن الهند ستظل ملتزمة بعدم الانحياز "بالمعنى الحقيقي للكلمة". كما قدم ديساي لجيران الهند في جنوب آسيا تطمينات فورية بمجرد توليه منصبه رئيسًا للحكومة الجديد، موضحًا: "تصميم حكومته بشكل خاص على بذل كل جهد لتحسين علاقات الهند مع جيرانها المباشرين، على أساس الكرامة والمنفعة المتبادلة". كما أكد على إعادة توجيه السياسة الخارجية الهندية، حيث أضاف: (
).
 "هدفنا هو رؤية شبه القارة تتغلب على الشكوك القديمة على الأقل، وتكتشف أن بالتعاون والجهود السلمية يمكننا جعل منطقتنا مستقرة في مواجهة مناورات الخارج وتكريس المزيد من مواردنا المحدودة نحو المساعي البناءة ذات الصلة".
  أصبحت هناك علامة ملحوظة على التحسن في العلاقات الهندية البنغلاديشية بعد وصول حزب جاناتا إلى السلطة (
). نظرًا للموقف التوافقي لرئيس الوزراء مورارجي ديساي تجاه جيران الهند، فقد تمكن من إجراء اتصالات شخصية مع ضياء الرحمن خلال قمة الثروة المشتركة الذي انعقد في لندن في 10 حزيران/ يونيو ١٩٧٧، حيث ناقشوا القضايا الثنائية الكبرى (
). وكان ذلك اول لقاء بين الرحمن وديساي. ومكنت المحادثات التي دامت 50 دقيقة الزعيمين من إزالة سوء التفاهم والشكوك في العلاقات بين الدولتين (
). علاوة على ذلك أكد الرئيس ضياء الرحمن للصحافة بأنه تم عقد ثلاث اجتماعات مع السيد موراجي ديساي في لندن. و قال ضياء بأنه سعيد لأن الهند اصبحت تتفهم المشاكل البنغلادشية بشكل أفضل الان وقد أعرب عن أمله في أن المحادثات تستمر مع الهند لحل هذه المشكلات وعليه أسهمت هذه اللقاءات في تحسين العلاقات بين الدولتين الجارتين (
)، وقد أكد بأنه ناقش قضايا الحدود وفاركا مع ديساي واكد على ان الجانبان عجلا لإيجاد حلول كما اعلن إن "وفدا فنيا" هنديا سيزور دكا في نهاية يونيو لمواصلة المحادثات حول قضية فاركا(
).
   علاوة على ذلك تبنى الزعيمان التزامًا بحل مختلف المشاكل العالقة بين الدولتين، في إشارة محددة إلى المنشقين من الموالين لمجيب ممن عملوا في ظل توفير الهند ملجأ لهم (
). حيث شجعت حكومة ديساي عودة الكثير ممن عرفوا ب "المنشقين" لبنغلاديش وامتنعت عن الاستمرار بمنحهم الدعم المالي والسياسي، وعليه تم ترحيل أكثر من 900 من هؤلاء المنشقين إلى بنغلاديش. نتج عن هذا التفاهم تعاون قوات أمن الحدود (BSF) وبنادق بنغلاديش (BDR) في القتال ضد المتمردين المنشقين. وفي تشرين الثاني/ نوفمبر ١٩٧٧ أعاد ديساي وفاجبايي أتال بيهاري ووزير الخارجية الهندي التأكيد على عدم تقديم الحكومة أي دعم أو تشجيع لـ "العناصر الراغبة في الضلوع بأنشطة سياسية معادية لجيران الهند (
). وفي ختام اللقاء أشار الزعيمان إلى أنه” سيتم بذل كل محاولة لتقوية العلاقات بين الدولتين والتي بدأت تتدهور منذ اغتيال شيخ مجيب الرحمن“.(
).
  لم يترك ضياء في المؤتمر الصحفي أدنى شك لاحد بأن العلاقات "تتحسن "بين الدولتين مع "تغيير" الحكومة في الهند.  وأضاف أن الحكومة الهندية تبذل "جهودا صادقة لحل المشاكل التي يجري الحديث عنها على" مختلف المستويات"(
). 
  وهكذا خلق اجتماع ضياء -ديساي مناخاً مواتياً لتحسين العلاقات الهندية البنغلاديشية.
     ومع ذلك بدأت الصحافة اليسارية (صحفية سي بي اي) حملة في منتصف يونيو/حزيران 1977ضد ما عدته الخيانة المفترضة للاجئي  بنغلاديش في الهند  و عودتهم قسرا  و المعاقبة و أحياناً الموت في بلدهم.وتحدثت سي بي اي الوطنية عن  قتل عدد كبير من لاجئي بنغلاديش في مخيمات عبور مختلفة هناك وظهرت ادعاءات مماثلة مراراً وتكراراً، وردت الحكومه الهندية  من خلال مورارجي ووزير الخارجية فاجبايي  اللذين رفضا ادعاءات الإخلاء القسري من الهند للاجئين؛ و أكدا على استعداد الهند لمنح اللجوء السياسي لأولئك الذين طلبوه  طالما أنهم مستعدون للابتعاد عن الحدود والتخلي عن أي عمل عدائي ضد بلدهم (
).

  وعليه تحسنت الامور بين دلهي ودكا إلى حد ما.  وأراد نظام ديساي التعاون بكل السبل مع جيرانها من أجل الحفاظ على الاستقرار السياسي والسلام والنظام في المنطقة والحفاظ على العلاقات الودية. وأعربت الحكومة الهندية عن اعتقادها أنه حتى أصغر الجيران هو مهماً لها وشددت على الحفاظ على العلاقات الودية مع الجيران (
).
    بدأت المرحلة الثالثة من جيوسياسية فاركا في عام 1977. اذ أولت حكومة حزب جاناتا بقيادة مورارجي ديساي اهتماماً كبيراً لهذه القضية وبذلت محاولات مخلصة لحل النزاع كجزء من تعزيز علاقات الأمة مع الجوار. وبالتالي بدأت حكومة ديساي ممارستها لاستئناف المحادثات مع حكومة بنغلاديش بشأن فاراكا وقضايا أخرى (
).

    حاولت حكومة جاناتا التعاون مع بنغلاديش وحل المشاكل المستعصية والتي كان على رأسها قضبة نهر الجانج(
) وعقدت ثلاث جولات من المحادثات الرسمية بين قادة الدولتين عقدت في الفترة من 20 إلى 30 أيلول/ سبتمبر 1977 (
). ففي 2 تشرين الثاني/ نوفمبر، ذهب عباس (عضو المجلس المسؤول عن الكهرباء والموارد المائية والسيطرة على الفيضانات) إلى نيودلهي واستقبله رئيس الوزراء ديساي. خلال هذا الاجتماع، ناقش عباس وموراجي ديساي قضية فاركا ومقترحات الزيادة، وكلاهما ضغط من أجل مقترحات دولتهما. ومع ذلك، عندما وضح عباس الحاجة إلى ضم نيبال لأن بنغلاديش تضمن الخزانات التي تم بناؤها في نيبال، قال ديساي إنه لن يعترض تفاجئ وزير الخارجية الهندي ج. ميهتا، الذي حضر في هذا الاجتماع بهذا الاقتراح. يقول عباس أن حكومة ديساي غيرت موقفها بشأن ضم نيبال، مشيرًا إلى أن ديساي اقتنع بتغيير رأيه بعد ذلك. إن إدراج نيبال في المفاوضات اجبر المندوبين الهنود على التفاوض مع طرفين بدلاً من طرف واحد (
).
      وخلال مباحثاته مع الجانب الهندي أكد ديساي على بنغلاديش ان تقوم في تنمية الموارد المائية.  وتوفير مرافق الري الدائمة على وجه السرعة لزيادة إنتاج الغذاء لتلبية احتياجات النمو السكاني السريع لديها.  والانتهاء من مشاريع تنمية المياه أو ما زالت قيد التنفيذ وزيادة المساحة المروية وتطوير التقنيات المناسبة لظروف بنغلاديش (
).
     وفي أعقاب الجولات الثلاث من المحادثات على المستوى الرسمي بين وفدي الهند وبنغلاديش التي عقدت في الفترة من 20 إلى 30 آيلول/ سبتمبر 1977. توصل قادة الوفدين ج. س. مهتا و ب. م. عباس إلى اتفاق تضمن ترتيبات مؤقتة لتقاسم مياه الجانج في فاركا وكذلك لإيجاد حل لمشكلة زيادة تدفقها على المدى الطويل (
).  وبسبب توجيهات الأمم المتحدة، وقعت الهند وبنغلاديش في نهاية المطاف على اتفاقية عام 1977. اذ تم التفاوض عليها وتوقيعها على المستوى الوزاري في دكا من قبل وزير الزراعة والري الهندي سرجيت سينغ برنالا، ومستشار رئيس بنغلاديش حول السيطرة على الفيضانات والري الادميرال البحري مشرف حسين خان. والتوصل مع بنغلاديش الى اتفاقية حولة مشكلة فاركا(
). وتقسم الاتفاقية إلى ثلاثة أجزاء وتكونت من 15 مادة وجدول زمني لتقاسم مياه الجانج (
). وهي سارية لمدة خمس سنوات (1977-1982) وتصمنت بعض الأحكام الهامة للاتفاقية كما يلي (
): 
· حددت الاتفاقية حصة بنغلاديش من مياه الجانج خلال الفترة العجاف، من يناير إلى مايو.
· المقرر حساب كمية المياه المخصصة لبنغلاديش على أساس كميات المياه المتاحة في سد فاركا من عام 1948 إلى عام 1973. 
· كان هناك شرط ضمان تم بموجبه وعد بنغلاديش بنسبة 80 ٪ من المياه المتاحة في فاركا خلال موسم الجفاف (
).

    وذكرت إذاعة دكا أن اتفاقية بين بنغلاديش والهند بشأن تقاسم مياه نهر الجانج في فاركا قد تم توقيعها في دكا في ٥ تشرين الثاني/ نوفمبر 1977 (
). ورغم أن الاتفاقية كانت مؤقتة، فقد مثلت الخطوة الأهم لحل نزاع عمره ٢٥ عامًا. وإنجاز لا يسهل التقليل منه. وأصبح حدثًا مهماً إذا وضعنا في الاعتبار التطور السياسي الداخلي في بنغلاديش في ذلك الوقت؛ حيث واجه ضياء احتجاجًا عسكريًا عنيفًا على نحو خاص في الفترة الفاصلة بين التوقيع بالأحرف الأولى على اتفاقية فاركا في ٣٠ أيلول/ سبتمبر ١٩٧٧ والتوقيع الرسمي في ٥ تشرين الثاني/ نوفمبر1977. واستطاع ضياء سحق التمرد وحشد الدعم الشعبي المحلي. وسرعان ما لجأ ضياء لاتهام الهند في التمرد حين قال (
): 
"على أولئك الذين يأتمرون بأمر الدول الأخرى مغادرة هذه الدولة… لم تقبل صحافة غرب البنغال حقوقنا في مياه الجانج بل وساعدت الأوغاد كذلك… ومن الجدير بالذكر أن هذه الأحداث الأخيرة قد وقعت لأنها سمحت لأولئك الأوغاد بالعودة والاستقرار".
      كان يمكن لحكومة ديساي استغلال اتهامات ضياء السابقة بسهولة وأزمته السياسية كعذر لتأخير التوقيع على اتفاقية فاركا أو حتى التراجع عن الاتفاقية. الا انها تعاضت عن ما سبق في إشارة إلى نجاح حكومة جاناتا في تعزيز حسن النية السياسية بين بنغلاديش والهند (
). 

   احتوت الاتفاقية خمسة عشر مادة (
) وأبرز ما تضمنت المواد تحديد الحصص المائية بين الدولتين حول نهر الجانج، وكمية المياه التي تمت الموافقة على إطلاقها ستكون في فاركا، وضمان حصة بنغلاديش في حالة أي توافر مياه أقل في فاركا في فترة الجفاف، على ان لا تقل الحصة عن 80 ٪من الحصة المعلنة، في فترة معينة كما هو موضح في الجدول الزمني المرفق بالاتفاقية.

جدول رقم (31) الجدول الزمني لتقاسم مياه الجانج في فاراكا بين (1 يناير و 31 مايو من كل عام) كما هو متفق علية في الاتفاقية 1977 (
)

	فترة عشرة ايام
	التدفق الذي يصل فاركا (حسب 75% من التوفر وفق بيانات 1948-1973)
	تفريغ الهند بفاركا (قدم مكعب في الثانية)
	المسرح لبنغلاديش (قدم مكعب في الثانية)

	يناير 1-10

11-20

21-31
	98،500

89،750

82،500
	40،000

38،500

35،000
	58,500

51,250

47,500

	فبراير 1-10

11-20

21-28/29
	79،250

74،000

70،000
	33,000

31,500

30,750
	46,250

42,500

39,250

	مارس 1-10

11-20

21-31
	65،250

63،500

61،000
	26,750

25,500

25,000
	38,500

38,000

39,000

	ابريل 1-10

11-20

21-30
	59،000

55،500

55،000
	24,000

20,750

20,500
	35,000

34,750

34,500

	مايو 1-10

11-20

21-31
	56،500

59،250

65،500
	21,500

24,000

26,750
	35,500

35,250

38,750


   يظهر الجدول أعلاه أنه تم تقسيم فترة الأشهر الخمسة من يناير إلى مايو وفق إتفاقية فاركا إلى 15 مرحلة تضم كل واحدة 10 أيام وخلال فترة 21-30 أبريل، حصلت بنغلادش على 34،500 قدم مكعب في الثانية والهند على 20،500 قدم مكعب في الثانية من تدفق متوقع يبلغ 55،000 قدم مكعب. وان حصلت صعوبات او إنخفض التدفق المتوقع أكثر. في حالة كهذه، تقوم الهند بتسريح الكمية التي ضمنتها لبنغلادش، التي حظيت بسيطرة غالبة على حصص مياه الجانج.
     كذلك تضمنت المواد عدم جواز تخفيض المياه التي تم ضخها إلى بنغلاديش في فاركا من قبل الهند على نهر الجانج حيث يقع ضفتيها في بنغلاديش، وتشكيل لجنة مكونة من ممثلين ترشحهم الحكومتان لمراقبة وتسجيل التدفقات اليومية في أسفل قناطر فاركا وفي القناة المغذية، وكذلك في جسر هاردينج، وتعمل اللجنة المشتركة على تقديم جميع البيانات التي تم جمعها والتقرير السنوي لكلا الحكومتين لاتخاذ قرار بشأن الإجراءات الإضافية التي قد تكون ضرورية (
).
     تضمنت المواد كذلك اعتراف الحكومتان بضرورة التعاون مع بعضهما البعض في إيجاد حل للمشكلة طويلة الأجل المتمثلة في زيادة تدفقات نهر الجانج خلال موسم الجفاف (
)، وأي اختلاف أو نزاع ينشأ فيما يتعلق بهذا الاتفاقية، إذا لم يُحل من قبل اللجنة المشتركة للأنهار، يُحال إلى الحكومتين لحله عن طريق الحوار المتبادل (
).   
     ومن خلال اتفاقية عام 1977، اعترفت الهند لأول مرة بالطابع الدولي لمياه نهر الجانج(
). على الرغم من أن الاتفاقية قدمت حلا ًقصير المدى لتوزيع المياه، إلا أنها مهدت الطريق لتخطيط طويل المدى. حددت الاتفاقية قصيرة المدى كمية المياه التي من المقرر أن تسحبها الهند من أسفل فاركا خلال الجلسة الخالية من الهدر التي ينخفض فيها تدفق نهر الجانج إلى حوالي 55000 كوزيك. في هذا الاتفاق تم الأخذ بعين الاعتبار وجهة نظر متعاطفة مع احتياجات بنغلاديش. ولم تضغط الحكومة الهندية لتأمين كمية كبيرة من مياه الجانج التي كانت ضرورية لسلامة ميناء كلكتا، لكنها حاولت بدلا ًمن ذلك كسب صداقة بنغلاديش وتعاونها من خلال تقديم تنازلات (
) حيوية معينة لها(
). 
     بناءً على ما تقدم فأن الأسباب التي دفعت الهند على تقديم تنازلات في اتفاقية عام 1977 للجانب البنغلاديشي هو محاوله منها لكسب صداقة دولة بنغلاديش وهذا ما دل على السياسة الخارجية لموراجي ديساي والقائمة على الرغبة القوية في انشاء العلاقات الطيبة مع جميع الدول في العالم، خاصة مع جارات الهند المباشرة (بنغلاديش). فكان نزاع نهر الجانج اهم النزاعات القائمة بين الدولتين فأراد بهذه التنازلات تخفيض النزاع ولاسيما بعد تدخل الأمم المتحدة لحله.

     بالرغم من كل ما تقدم تعرضت الاتفاقية لانتقادات شديدة في الهند لتساهلها مع مطالب بنغلاديش، ووجهت انتقادات من قبل الصحافة الهندية والشعب الهندي لأنها حسب رأيهم فشلت في حماية مصالح الهند، في مقابل ذلك أشار الأدميرال خان الذي وقع الاتفاقية نيابة عن حكومة بنغلاديش قائلاً: "لقد كانت اتفاقية تاريخية وخطوة ذات مغزى ذات أهمية بعيدة المدى في طريق إيجاد حل دائم للمشكلة". أما زعيمة حزب المعارضة إندرا غاندي قالت أثناء انتقادها للاتفاقية:

  "قبول حصة أقل في مياه الجانج، كانت حكومة المجلس العسكري مذنبة بتغيير الموقف الثابت الذي كانت الهند تتخذه قبل عام 1977. علاوة على ذلك، تم تصميم الاتفاقية بشكل أكبر ضد الموقف الذي اتخذته حكومة الكونغرس السابقة وليس لإرضاء احتياجات ومصالح الهند. وتم تنفيذها دون أي اعتبار لرأي الخبراء". (
).

    اما الموقف الدولي من الاتفاقية نجد جيمي كارتر رئيس الولايات المتحدة الأمريكية قد أشاد بالاتفاقية باعتبارها عملاً رسخ الثقة المتبادلة والصداقة بين الهند وبنغلاديش، في حين أعرب كورت فالدهايم الأمين العام للأمم المتحدة عن ارتياحه للاتفاق الموقع بين الهند وبنغلاديش، واعتقد أنه عزز العلاقات الوثيقة بين الهند وبنغلاديش (
).
    كما واجهت الاتفاقية واجهت ردود فعل في ولاية البنغال الغربية إذ أعربت حكومة غرب البنغال عن بالغ قلقها إزاء عدم استشارة حكومة الولاية قبل التوقيع عليها، وادعت ان ميناء كلكتا سوف يمتلئ بالطمي إذا حرم الماء الكافي (
). وفي ضوء ذلك كتب رئيس وزراء ولاية غرب البنغال شيتا باسو (Basu Chitta) (
) في رسالة إلى رئيس وزراء الهند تضمنت قلق ولاية غرب البنغال إزاء البيان المتعلق بزيادة تدفق المياه في فاركا الى بنغلاديش(
). 
     دافع مورارجي ديساي رئيس وزراء الهند، عن الاتفاقية وذلك من خلال بيان ألقاه في 14 تشرين الثاني/ نوفمبر 1977 قائلاً: "إنها اتفاقية تاريخية ذات أهمية استثنائية وتم التوصل إلى اتفاق من خلال مفاوضات ثنائية والنوايا الحسنة المتبادلة وعلى أساس التوافق". (
).

     وبين كذلك ان الأهمية الحقيقية للاتفاق انعكست في النهج والروح اللذين اتاحا ذلك. حيث وضح قائلاً: "إذا تم تطبيق هذا النهج والروح على النطاق الأوسع لعلاقاتنا مع بنغلاديش، يمكن أن يؤدي إلى تعاون دائم الاتساع بين الدولتين على الصعيدين الثنائي والمتعدد الأطراف، والوصول إلى هدفنا المتمثل في تعزيز السلام والتنمية في شبه القارة والعمل معاً من أجل نظام عالمي أفضل (
)." كما اشار قائلاً "... لقد أظهرنا أن جميع القضايا، مهما كانت معقدة، بين الجيران القريبين، يمكن حلها بشكل ثنائي بروح التضحية المشتركة والتوفيق المتبادل"(
). 

يبدو أن حل نزاع نهر الجانج-فاركا جعل الهند تبحث عن الصداقة مع جارتها في سبيل تحسين صورة الهند العالمية.

    اما بنغلاديش فقد نظرت إلى الاتفاقية بنظرة ايجابية فقد أوضح ضياء الرحمن رئيس بنغلاديش ضرورة مواصلة المفاوضات لتحسين العلاقات بين الدولتين (
). 

   اتضح مما تقدم أن بنغلاديش كانت هي المستفيدة من الاتفاقية، وكانت كمية المياه المخصصة لبنغلاديش تفوق بكثير توقعات المفاوضين من بنغلاديش، فضلاً عن إدراج بند الضمان يعني أنه على الأقل خلال السنوات الخمس المقبلة لن تتمكن الهند من سحب المياه من جانب واحد من نهر الجانج، كما أظهر الاتفاق استعداد الهند للتصالح مع جيرانها بطريقة تعود بالفائدة عليهم، كان هناك أيضاً التزام من جانب نيودلهي لإيجاد حل طويل الأمد لمشكلة مياه الجانج.

    قام ضياء الرحمن وبدعوة من حكومة جمهورية الهند. بزيارة نيودلهي خلال الفترة من 19-20 من كانون الأول/ ديسمبر 1977 واستغرقت زيارته أربعة وعشرون ساعة. لإجراء محادثات مع مورارجي ديساي رئيس وزراء الهند كجزء من تطبيع العلاقات المتبادلة ورافقه كلاً من محمد شمس الحق (عضو المجلس الاستشاري لرئيس الدولة) وس.م. عباس (عضو المجلس المسؤول عن الكهرباء والموارد المائية والسيطرة على الفيضانات)، وتبارك حسين (وزير الخارجية) (
). وكان في استقبال رئيس بنغلاديش فخامة رئيس جمهورية الهند شري نيلام سانجيفا ريدي Neilam Sanjeev Reddy (
)، وفخامة السيد شري مورارجي ديساي. ولقي ضياء الرحمن ترحيباً حاراُ وفي اثناء اقامته في الهند وضع إكليلا ًمن الزهور على ضريح المهاتما غاندي في راجغات. كما قام الرئيس والوفد المرافق له بزيارة داره الشريف في أجمر (
).
     التقى رئيس بنغلاديش ورئيس وزراء الهند وناقشا بعمق جميع الأمور ذات الاهتمام المشترك واتفق الزعيمان أيضا على التعجيل بتنفيذ اتفاق الحدود البرية، ونزاع جزيرة نيومور الجديدة، وتسريع تنفيذ اتفاقية الحدود البرية، كما شددا على أهمية حل طويل الأمد لمشكلة المياه، الذي عُلق خلال فترة ولاية أنديرا (
). تبع ذلك اجتماع لوفدي الدولتين فمن الجانب البنغلاديشي تمثل ب الأستاذ الدكتور محمد شمس الحق، ومعالي السيد تبارك حسين، وعدد من كبار المسؤولين. ومن الجانب الهندي وزير الدفاع شري جاجيفان رام؛ وزير الشؤون الخارجية السيد شري فاجبايي أتال بيهاري. وزير الزراعة والري شري سورجيت سينغ بارنالا. شري ف. شانكار، السكرتير الرئيسي لرئيس الوزراء؛ شري ج. س. ميهتا ، وزير الخارجية سكرتير إدارة الري وغيره من كبار المسؤولين. (
).
     تناولت المحادثات مجموعة واسعة من القضايا الثنائية والإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وعقدت في جو ودي. وعكست المحادثات تشابها ًواسعا ًفي وجهات النظر حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك. (
).
     وفي نهاية الزيارة صدر بيان وضح رغبة الطرفان في تعزيز وتحسين مناخ العلاقات الثنائية. والاعتراف بأن اتفاقية فاركا ذات الأهمية التاريخية قد مهدت الطريق لتعاون أوسع بين الدولتين "لا سيما من أجل الاستخدام الأمثل لموارد المياه في المنطقة ككل" وكذلك أكد البيان على الالتزام بسياسة عدم الانحياز، وتصميم كلا الدولتين على تطوير وتعزيز علاقاتهما على أساس المساواة في السيادة والاستقلال وعدم التدخل في شؤون بعضهما البعض. والتأكيد على أن الدولتين اشتركت في تراث من القيم الإنسانية والأخوة العالمية والتسامح والرحمة التي تلهمهما وتوجههما في سياساتهما القائمة على العدالة الاجتماعية والوئام لشعبيهما.  (فسرت الصحافة الهندية ذلك على أنه بادرة تطمينات من ضياء في محاولة لتهدئة المخاوف بشأن مصير الأقلية الهندوسية في بنغلاديش (
) في وقت ركزت فيه الحكومة البنغلاديشية على ما يبدو بشكل كبير على الطابع الإسلامي للبلاد).  

      وكان من نتائج الزيارة ان وقعت شركة Easter Paper Mills Ltd، وهي شركة مقرها في كلكتا في كانون الأول/ ديسمبر 1977، عقدًا بقيمة 2 مليون روبية لإنشاء مصنع للألواح الورقية في بنغلاديش. وعلى نحو مماثل، قامت شركة تيكسماكو المحدودة (Texmaco Ltd) في عام 1977 بإصدار طلب تصدير بقيمة كرور روبية لتوريد عربات إلى بنغلاديش. في يوليو 1978، وتم تكليف شركة سيمنز الهندية بمبلغ 1.8 مليون روبية، لنظام الإمداد الكهربائي ومعدات التوزيع لمجمع مبنى الجمعية الوطنية في دكا (
). 

    كما توصل الطرفان في المباحثات الى اتفاق بشأن عبور البضائع. ومنها النيبالية عبر الأراضي الهندية إلى بنغلاديش، وأن البضائع البنغلاديشية ستنتقل من بيرول في ديناجبور عبر خط السكة الحديد إلى راديكابور في الهند (
). وعليه سمحت الهند بعبور 20 ألف طن من الأرز من نيبال إلى بنغلاديش (
)ورحب عناية الله خان بهذا الحديث عن ترتيبات العبور. حينها محرراً لجريدة بنغلاديش تايم، وأصبح فيما بعد مسشاراً لضياء الرحمن (
).

  وبعد انتهاء الزيارة صرح مورارجي ديساي في مؤتمر صحفي:" إن زيارة ضياء الرحمن لنيودلهي شكلت علامة بارزة في عملية إصلاح الأسوار وإعطاء منعطف جديد لدواليب التقدم" (
).
    علاوة على ذلك أقر القادة بأن زيارة رئيس بنغلاديش قد ساهمت بشكل أكبر في بناء الثقة وتوطيد علاقاتهم الودية. ووجه رئيس بنغلاديش دعوات إلى رئيس جمهورية الهند ورئيس وزراءها لزيارة بنغلاديش وتم قبول الدعوات. وأعرب رئيس بنغلاديش عن خالص شكره على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة التي لقيها ولأعضاء حزبه خلال زيارتهم لجمهورية الهند، من قبل حكومة وشعب الهند. (
).
   تبع الزيارة تطور في العلاقات وخاصة التجارية ففي شهر شباط/ فبراير 1978 عقدت محادثات لمدة ثلاثة أيام في نيودلهي بين الهند وبنغلاديش. وفي نهاية المحادثات، وافقت الهند على شراء 10000 طن من ورق الصحف، و 20000 طن من النفتا(
)، و60000 طن من زيت الفرن/ و15000 طن من فوسفات الكلوروكين من بنغلاديش (
). كما قدمت الهند 200000 طن من الحبوب الغذائية على أساس الطورائ(
) . ووافقت بنغلاديش بدورها على شراء 300 ألف طن من الفحم البخاري من الهند، ودراسة ايضاً شراء 75000 طن من فحم آسام. الى جانب التجارة. الاعتمادات الأخرى التي تم تمديدها الى بنغلاديش (
).
    تبع ذلك قيام رئيس الوزراء الهندي مورارجي ديساي مع وزير الخارجية فاجباي أتال بيهاري بزيارة متبادلة إلى دكا استغرقت ثلاثة أيام في الفترة16 -18 نيسان/ أبريل 1979. وكان الغرض من هذه الزيارة هو تعزيز وتطبيع العلاقات بين الهند وبنغلاديش. ناقش الزعيمان العديد من القضايا الثنائية إلى جانب القضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك. كما ناقشا استمرار هجرة البنغلاديشيين إلى الولايات الشرقية من الهند وإجراءات إعادتهم إلى الوطن. وفي نهاية الزيارة صدر بيان مشترك في 18 نيسان/ أبريل 1979 استعرض فية الزعيمان الوضع الدولي وأكدا أن السلام والاستقرار لا يمكن ضمانهما إلا من خلال الالتزام الصارم بمقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وخاصة احترام المساواة في السيادة وسلامة الأراضي وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى. وعدم استخدام القوة والتسوية السلمية لجميع النزاعات. وأعرب الرئيس ورئيس الوزراء عن قناعتهما بأن التعاون المفيد بين دول جنوب آسيا في مناخ من الاحترام المتبادل والمساواة (
).

    قامت حكومة ديساي ببعض المحاولات لكسر الجمود المتعلق بقضية تين بيغا ولكنها باءت بالفشل في النهاية ورغم ذلك فقد قطعت شوطًا كافيًا لاستحضار الاحتجاج القوي من الممثل السياسي لكوتش بيهار وهي المنطقة الهندية المتضررة من تين بيغا(
).  
   وكذلك نصت على حل مقبول للطرفين لجميع القضايا بين الدولتين. كما نوقشت المشاكل المتعلقة ببعض الأنهار الحدودية. علاوة على ذلك، ناقش الزعيمان التأخير في تنفيذ اتفاقية الحدود البرية لعام 1974 واتفقا على ضرورة اتخاذ خطوات لإنفاذها على وجه السرعة، واتفقا على اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتجاوز الصعوبات. كما تمت مناقشة حل مسألة الحدود البحرية على أساس يرضي الطرفين. وحول الهجرة غير الشرعية، قال السيد ديساي إن منع التنقل غير القانوني للأشخاص إلى أرض بعضهم البعض من خلال ضمان الحقوق والفرص المتساوية لجميع المواطنين يجب أن يصبح جزءًا من المساعي لبناء الصداقة بين الدولتين. السيد ديساي الذي تحدث مع ضياء حول قضية الأقلية أيضا، لكن الهجرة غير الشرعية مستمرة. ومع ذلك، خلقت زيارة ديساي موقفاً ودياً ووصفها بنفسه بأنها "ودية للغاية"(
).
   وأكد الجانبان على ضرورة زيادة وتنويع التجارة بين الدولتين، بهدف تقليص الخلل التجاري القائم. وسد الفجوة التجارية من خلال السماح بتدفق أكبر للبضائع البنغلاديشية الى الهند وتم الاتفاق ايضاً على ضرورة تحسين مرافق البنية التحتية بما في ذلك النقل والاتصالات سواء الاتصالات السلكية واللاسلكية. كما اتفقت الهند وبنغلاديش على توسيع التعاون الاقتصادي وإقامة مشاريع مشتركة والتعاون في مجال العلوم والتكنلولوجيا. (
).
    وكان من اهم نتائج الزيارة هي زيادة التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والزراعية والشحنية والتقنية، بما في ذلك إقامة مشاريع مشتركة. وفي هذا السياق، تم تحديد بعض المشاريع الموجهة نحو التصدير مثل صناعة الأسمنت والحديد الإسفنجي وسماد اليوريا والغاز الحيوي.  وفي ضوء ذلك وقعت الهند وبنغلاديش، في 17 نيسان/ ابريل 1979، عقدًا بقيمة 34 مليون روبية تقوم بموجبه شركة الهندسة الثقيلة في راشي بتوريد 1500 طن من المعدات والحراريات لمضاعفة قدرة مصنع اسمنت شيتاك في بنغلاديش. عند بدء التشغيل في غضون ثلاث سنوات، سترتفع قدرة المصنع إلى 500 طن في اليوم. كما وافقت الهند على إمداد بنغلادش بـ 2.00.000 مليون طن من الحبوب على أساس الدفع السريع أو المؤجل. من هذا، سيكون 1.50.000 طن من الأرز والباقي من القمح. أشارت صحيفة هندوستان تايمز في 18 أبريل/ نيسان إلى أن مصنع الأسمنت القائم على مبدأ إعادة الشراء، سيستخدم الموارد الطبيعية مثل الغاز الطبيعي والكلنكر والركام المتوفرة في بنغلاديش. اقترح المشروع المشترك الثاني إنشاء مصنع للحديد الإسفنجي - سيستخدم كمادة خام الحديد من الهند والغاز الطبيعي في بنغلاديش. سينتج المشروع الثالث، مصنع الأسمدة، حوالي أربعة ملايين طن من اليوريا، باستخدام الغاز الطبيعي كمخزون علف. ستساعد هذه المشاريع بنغلاديش على الخروج من الميزان التجاري المعاكس مع الهند. بالنسبة للهند، ستكون الميزة أنه سيكون من الأسهل والأكثر اقتصادا تسويق منتجات هذه المشاريع في الولايات الشرقية، مما يوفر تكاليف الشحن (
). 

   كما ذكرت صحيفة إنديان إكسبريس في 18 نيسان/ أبريل، أن الجانبين قد حددا عناصر مثل ورق الصحف والنفتا والورق المصنوع يدويًا والجوت الخام والحرير الصناعي وسلسلة الأخشاب لزيادة الصادرات من بنغلاديش للحد منها: اختلال التوازن التجاري مع الهند. وفي في 4 آيار/ مايو 1979، تم التوقيع على اتفاقية بشأن القرض الأول في نيودلهي من قبل وزير الزراعة السيد عبد المنعم خان. بموجب هذه الاتفاقية، سيتم تسليم القمح جزئيًا عن طريق السكك الحديدية وجزئيًا عن طريق البحر. سيكون القرض خاليًا من الفائدة إذا تم سداده في غضون مهلة أشهر من الانتهاء من التسليم. وسيتم تسليم الأرز عبر الطريق البحري. كان هذا القرض لمدة عامين وستة أشهر من تاريخ إتمام التسليم. قال السيد سورجيت سينغ بارنالا، إن الاتفاقية التي كانت متابعة للتأكيد الذي قدمه رئيس الوزراء، السيد مورارجي ديساي إلى رئيس بنغلاديش خلال زيارته إلى دكا، كانت فقط "الأحدث من بين عدد لا يحصى من الأمثلة على الصداقة، العملية والتفاهم "التي ميزت العلاقات بين الدولتين. وأظهر هذا كيف ساعدت الهند كدولة مجاورة صديقة في احتياجاتهم. وهذه بادرة صداقة أخرى للهند من خلال المساعدة الاقتصادية والتعاون. ووصف السيد ديساي نفسه زيارته بأنها "ودية للغاية" عززت العلاقات بين الهند وبنغلاديش. كما غيرت موقف حكومة بنغلاديش تجاه الهند بعد اغتيال مجيب. لقد غيرت مناخ الريبة وعدم الثقة في الدولتين (
).
     وفي 23 تموز/ يوليو 1979 تم تأسيس مشروع مشترك بين الهند وبنغلاديش في مجال الملابس الجاهزة العالية الموضة. حيث كانت الأسهم الهندية اربعمائة ألف روبية (
).  كما تم التوقيع على اتفاقية أخرى تتعلق بالتجارة بين الدولتين في 18 تشرين الأول/ أكتوبر 1979 لزيادة تطوير وتنويع التجارة بين الدولتين. بحيث يمكن السيطرة على اختلال التوازن التجاري وافق الجانب الهندي على تكثيف جهوده لزيادة الواردات من بنغلاديش. كما اتفق رئيس الوزراء الهندى ديساي والرئيس البنغلاديشى ضياء الرحمن على تحسين التجارة البينية وكذلك النقل العابر والاتصالات بين الدولتين. واتفقا بشكل متبادل على التعاون في مجالات الزراعة والاقتصاد والشحن والتكنولوجيا. أكدت الاتفاقية على الحاجة إلى مزيد من التحسين لمرافق الاتصالات بين الدولتين. تم الاتفاق على أن لجنة تنسيق النقل على مستوى السياسات يجب أن تجتمع في نيودلهي في نهاية نوفمبر لتحديد اختناقات النقل. واتفق البلدان ايضاً على تصدير المشاريع المشتركة الموجهة في مجالات الأسمنت والحديد الإسفنجي والأسمدة. كذلك وقعت بنغلاديش اتفاقية تجارية أخرى مدتها ثلاث سنوات وكانت مشابهه لاتفاقية 1973. كما تم الاتفاق على عبور للسفن الهندية التي تحمل بضائع محددة من كلكتا الى دوبري وكريمغانج في اسام والعودة مقابل دفع الهند 25 تكا رسوم سنوية لهذا الغرض (
).

وبعد الزيارة التي قام بها رئيس الوزراء الهندي إلى دكا، أدلى بالبيان التالي في البرلمان الهندي: "تماشيا مع سياستنا لتحسين العلاقات مع جيراننا.... في بنغلاديش لم ننجح فقط في توسيع نطاق وجودة التعاون ولكن أيضا في إعطائها المزيد من المعنى والمحتوى"(
).
المبحث الرابع: عودة انديرا غاندي للسلطة وعلاقاتها مع بنغلاديش 1980-1981

     على الرغم من نشاط حكومة جاناتا على المستوى الخارجي فأن هذا الائتلاف وبسبب تفاقم مشاكله الداخلية ولكثرة انشقاقه (
) فشل في تشكيل حكومة قوية مستقرة بسبب عاملين اساسين، أولها: الاتجاهات السياسية المتباينة التي سادت بين الأحزاب المؤتلفة في حكومة جاناتا. وثانيها: لم يكن يجمع أحزاب الائتلاف قاسم مشترك واحد حيال مشاكل المجتمع الهندي، الا هدف واحد ذلك هو القضاء على انديرا غاندي وضرورة اسقاطها، بسبب نزعتها " التسلطية" و "الدكتاتورية" (
)
    فكان العنوان الرئيسي في اثنتان من الصحف اليومية الإنجليزية الرائدة في الهند هما تايمز الهند وهندوستان تايمز "إنها إندرا غاندي على طول الطريق"، ففي 7 كانون الثاني/ يناير 1980، أي بعد يوم واحد من التصويت الأخير في الانتخابات البرلمانية السابعة في البلاد، لم تستطع حكومة جاناتا إكمال الولاية، وفي النهاية أجريت انتخابات عامة عاد فيها حزب المؤتمر إلى السلطة (
).
    وعليه وبعد 28 شهرًا، انهارت حكومة حزب جاناتا (
). وعادت الأحزاب المؤتلفة الى موقع المعارضة من جديد بعد ان فقدت أغلبيتها البرلمانية، فأسفرت الانتخابات الهندية السابعة عام 1980 عن عودة حزب المؤتمر بأغلبية ساحقة، وحصل على (350) مقعداً من بين مقاعد مجلس البرلمان البالغ عددها 543 وتلاه حزب لوك دال الذي حصل على (49) مقعداً اما حزب بهارانيا جاناتا فلم يحصل الا على (32) مقعداً (
).
    وعلى إثر الهزيمة التي لقيها حزب جاناتا في الانتخابات، لم يصمد طويلا اذ تفكك عن حزبين هما حزب جاناتا دال وهو من الأحزاب الاشتراكية العلمانية الذي توجه في خطابه السياسي للهنود الهندوس والمسلمين وبقية الطوائف الأخرى على حد سواء، و حزب بهاراتيا جاناتا، الذي تحيز في خطابه السياسي الى الهندوس ليعلن عن تأسيسه في 6 نيسان 1980، وبالرغم من الإصرار على ان الحزب ليس حزباً متعصباً الا ان الواقع والممارسات الفعلية لهذا الحزب أظهرت بانه حزباً متطرفاً ومن اكثر الأحزاب الهندية تعصباً وتشدداً اذ انه من الأحزاب اليمينية المتعصبة للقومية الهندوسية ودعا صراحة الى انشاء الدولة الهندوسية والعمل بشتى الوسائل والسبل على سيادة الهندوس وحدهم في دولة الهند واعتماد اللغة الهندوسية كلغة للجميع وعد أصحاب ومعتقتي بقية الديانات الأخرى مجرد ضيوف ويجب اخراجهم من الهند(
). والحقيقة انه بعد تشكيل حزب بهاراتيا جاناتا حصل العنف الديني في شمالي الهند وغربها؛ فقد وقعت اعمال شغب بين الهندوس والمسلمين في مدينتي مراد اباد ميروت وكذلك في مدينة بيهار شريف بولاية بيهار، وفي مدن فادودارا وجودرا واحمد اباد بولاية جوجارات/ وفي مدينة حيدر اباد عاصمة ولاية اندرا براديش. وفي كل من تلك الحالات، كانت اعمال الشغب تستمر لأيام، متسببة في خسائر فادحة في الأرواح والممتلكات، وتدخلت القوات المسلحة لإخمادها (
).

    وبعد توليها السلطة (
)، انتقدت إندرا غاندي حزب جاناتا لضعف سياسته الخارجية وادعت أنه تجاهل المصلحة الوطنية. وتساهل وفرط في المصالح الهندية (
).

   وفي ضوء بيان موقفه من التطورات في التغيير السياسي في الهند، قام ضياء الرحمن بزيارة مفاجئة الى الهند من اجل تهنئة انديرا غاندي بفوزها في الانتخابات وعودتها الى سدة الحكم. وكان الرحمن اول رئيس دولة يلقي بتحياته لأنديرا غاندي. وهناك عدة تفسيرات عن أسباب هذا الموقف المؤيد والمرضي بـ عودة انديرا غاندي، منها، انه أراد استمرار العلاقات الجيدة مع الهند على نفس المسار الذي سارت به العلاقات في عهد حكومة جاناتا لما تشكله هذه العلاقات من أهمية حيوية لبنغلاديش من كافة النواحي. واستمرار بعض المكاسب التي حصلت عليها بلاده من الهند وخاصة ما تعلق بتقاسم نهر الجانج (
).

     كما قام أنصار عصبة عوامي بتوزيع الحلويات للتعبير عن فرحهم عندما سمعوا بأخبار الانتصار الكبير لأنديرا غاندي في الانتخابات. في حين ان قسماً من شعب بنغلاديش اعتقد بأن تغير القيادة السياسية ستؤدي الى عودة الأخيرة للتدخل بشؤون بلادهم (
).

    ومع ذلك، أظهرت العلاقات بين الدولتين تدريجياً بعض علامات التحسن. اذ زار الرئيس ضياء نيودلهي من 20 كانون الثاني/ يناير 1980 لحضور مؤتمر منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو). وأجرى أثناء زيارته جولتين من المحادثات مع أنديرا غاندي. وناقشا القضايا الثنائية ولا سيما المشاكل الحدودية وتقاسم مياه نهر الجانج في فاركا ودعا الرئيس ن. سانجيفا ريدي، على ضرورة الحفاظ على "المفاوضات السلمية لتسوية جميع القضايا الثنائية". كما استأنف الزعيمان محادثاتهما بشأن مشاكل الحدود ومسألة فاركا عندما التقيا في نيودلهي خلال المؤتمر الإقليمي الثاني للثروة المشتركة. جلبت اجتماعاتهم المتكررة لحل القضايا العالقة التفاؤل لضياء الرحمن الذي قال إن الهند وبنغلاديش تحاولان "حل جميع هذه المشاكل بالتفاهم الجيد" (
).

   وفي ضوء ذلك أقرت دكا عشرة مشاريع مشتركة. اذ ذكرت صحيفة IndianExpress في 20 كانون الثاني/ يناير 1980 أن بنغلاديش وافقت على عشرة مقترحات من القطاع الخاص الهندي لإقامة مشروعات مشتركة، قيمة المشاريع حول 250 مليون روبية. وشملت صنع عجلات من السكوتر ومحركات الديزل والملابس الجاهزة (
).

   وطرح رئيس بنغلاديش ضياء الرحمن لأول مرة فكرة سارك (رابطة جنوب آسيا للتعاون الإقليمي) (
) في أيار/ مايو 1980. الرامية إلى تقديم إطار عمل يمكن في إطاره البحث عن حلول لمختلف المنازعات الدولية في منطقة جنوب آسيا (
). 
    في تموز/ يوليو 1980، أشار وزير البترول والثروة المعدنية البنغلاديشي أكبر حسين، إلى أن بنغلاديش وافقت من حيث المبدأ على تصدير الغاز الطبيعي إلى الهند عبر خطوط الأنابيب. وفي إشارة إلى مزايا بيع الغاز للهند، قال الوزير إن هذا سيساعد على خلق تجارة متوازنة وإزالة التضخم داخل البلاد وتقليل التهريب والسوق السوداء الناجم عن اختلال التوازن التجاري. وفي سياق شرحه لمزايا بيع الغاز، قال الوزير في مقابلة صحفية في 8 أيلول/ سبتمبر 1980: "إن بنغلاديش تستورد ما قيمته 300 إلى 350 مليون تاكا من الحجر الجيري والفحم كل عام من الهند "نصدر سلعا ًبقيمة 20-25 مليون تاكا فقط " وبالتالي فإن بيع الغاز سيمكن بنغلاديش ليس فقط من التغلب على الخلل في الميزان التجاري الحالي ولكن أيضاً توفير مبلغ يقارب100 مليون تاكا (
).
 “نشتري البترول. هل كان من المبرر أن تزودنا الهند بالنفط مقابل الغاز؟ وبهذه الطريقة يمكننا تغطية نصف تكلفة وارداتنا النفطية السنوية (
)".
      وفي 29 تموز/ يوليو 1980 عقد مؤتمر في دلهي بين الهند وبنغلاديش دعت له رابطة الصناعة الهندسية الهندية وترأس المؤتمر وزير التجارة أ.س. جيل وشارك عدد من المسؤولين والمستشار التجاري البنغلاديشي صديق الله ت.س. كالمان، الذي قاد آخر وفد لرابطة الصناعة الهندسية الهندية إلى بنغلاديش، حيث هدف المؤتمر الى تطوير العلاقات الصناعية مابين الدولتين في مجال صناعة الحديد والورق والغزل القطني والدراجات ومحركات الديزل والكابلات والمحركات ومصانع سماد اليوريا. إضافة الى كهربة الريف في بنغلاديش، وقد أعلن ن.س. دومان، رئيس رابطة الصناعة الهندسية الهندية في بنغلاديش، إن التشريعات الأخيرة التي تحمي الاستثمارات الأجنبية وتسمح بإعادة الأرباح ورؤوس الأموال إلى الوطن جعلت بنغلاديش أكثر جاذبية للصناعيين الهنود (
).
     كما وقعت الهند وبنغلاديش في 4 تشرين الأول/ أكتوبر 1980 في دكا، اتفاقية تجارية مدتها ثلاث سنوات (
). اكدت فيها على معاملة الدولة الأولى بالرعاية لبعضها البعض. ووقع الاتفاقية وزير التجارة الهندي السيد براناب كر موخيرجي ونظيره البنغلاديشي شودري يانبين أحمد صديقي. وأقرت هذه الاتفاقية بضرورة العمل على توسيع وتعزيز التجارة ذات المنفعة المتبادلة بين الدولتين، كما نصت على طريقة الدفع في تجارتهما، وتسهيلات إقامة المعارض التجارية وزيارة رجال الأعمال والوفود التجارية لكل منهما للبلد الآخر. والتشاور بين الحكومتين لتسهيل تنفيذ الاتفاقية، وتمديدها لمدة ثلاث سنوات أخرى بالتراضي (
).
    يشار هنا إلى أن الهند كانت على استعداد لتوسيع تجارتها الثنائية مع بنغلاديش من خلال استيراد المزيد من البضائع البنغلاديشية والمشاركة في المشاريع المشتركة مثل مشاريع الأسمنت والحديد والإسفنج. فخلال النصف الأول من 1979-80، بلغت صادرات الهند 330 مليون روبية. اما اهم المواد المصدرة من الهند إلى بنغلاديش هي الفحم والمنسوجات والغزل والأقمشة والحديد والخام والآلات ومعدات النقل والأسمدة الخام والمعادن الخام (
).

      في 20 كانون الأول/ ديسمبر 1980 وقعت الهند وبنغلاديش اتفاقية لإنشاء مجلس أعمال مشترك لعلاقة تجارية أكثر فاعلية، ووقع الاتفاقية اتحاد غرفة التجارة والصناعة الهندية وبنغلاديش.  وأعربت الهند عن استعدادها لزيادة وارداتها وتقليص الفجوة التجارية، وكان الهدف من الاتفاقية إعطاء دفعة للأعمال المتبادلة في المستقبل. وحل النزاعات والصراعات التي قد تنشأ في النشاط التجاري بين الطرفين (
). 

    وطلبت الهند من بنغلاديش السماح بمسار للسكك الحديدية عبر أراضيها لنقل السلع إلى المنطقة الشرقية من بنغلاديش في بارباتبور ويمتد بطول أكثر من 400 كيلومتر إلى أخورا. وقال وزير السكك الحديدية الهندي كيدار باندي إن السكك الحديدية البنغلاديشية وافقت على ذلك، لكن القضية كانت سياسية ويجب التعامل معها أخيرًا من قبل وزارة الخارجية في ذلك البلد. وعليه وافقت بنغلاديش على نظام إعادة الشحن، لكن الهند رفضته وقالت إن القطارات بأكملها يجب أن يتم ادارتها بواسطة أطقم هندية، والذين سيكون لديهم جوازات سفر لهذا الغرض (
).
     وفي الاجتماع التمهيدي لوزراء خارجية جنوب آسيا الذي عقد في كولومبو في الفترة من 21 إلى 23 نيسان/ أبريل 1981 للنظر في مشروع ورقة عمل بنغلاديش حول رابطة جنوب آسيا للتعاون الإقليمي، أصرت الهند على ضرورة استبعاد القضايا الثنائية والمثيرة للجدل من مداولاتهم. وبقيت الهند مترددة في البداية في التعاون بنشاط في رابطة جنوب آسيا للتعاون الإقليمي اذ رات نيودلهي أن رابطة جنوب آسيا للتعاون الإقليمي موضع شك لأن ضياء الدين أثار ذلك الشك. من خلال طرحه للمشاكل الخلافية بين الطرفين في هذه الرابطة محاولة منه لكسب الرأي العام واحراجها في المحافل الدولية (
). 
   وفي تموز/ يوليو 1981، وبعد توقيع اتفاقية من قبل مؤسسة التجارة الحكومية، صدرت الهند 50.000 طن من الملح بقيمة 12.5 مليون تاكا إلى بنغلاديش، عبر شركة التجارة الحكومية، واكتملت الشحنات في نهاية آب/ أغسطس 1981(
).
     وفي وسط عدة محاولات لتطبيع العلاقات عن طريق المفاوضات السلمية، ظلت المسائل الخلافية دون حل (
). قضية الحدود وهي من بين القضايا الحدودية الأكثر هيمنة للدولتين وهي ممر تين بيغا ونهر مورهي شار وجزيرة مور الجديدة/ جنوب تالباتي/ بوربشاه (
) ورغم إحراز تقدم ملموس بسيط في حل مشكلات ترسيم الحدود، فقد اختلفت الطريقة التي عالجت بها حكومة ديساي القضايا دبلوماسيًا بشكل خاص عن التكتيكات التي استخدمتها الحكومة الهندية اللاحقة بزعامة السيدة غاندي (
). وبمجرد الاعتراف بأن المشكلات إلى جانب المخاوف البنغلاديشية من المخططات الإقليمية الهندية كانت موجودة بالفعل وعلاوة على ذلك تتطلب مناقشة وتوافق أبعد، أنشأ نظام جاناتا أساسًا لحل ممكن ومرضي لجميع الأطراف، فمن الناحية المعنوية فقد كانت مناقشات ديساي مع ضياء في دكا في نيسان/ إبريل ١٩٧٩ محاولة لفعل ذلك (
). 
     وفيما خص قضية جزيرة مور الجديدة. ففي أوائل اذار/ مارس 1980، أمرت السيدة انديرا غاندي حكومة البنغال الغربية بالاستيلاء على الجزيرة عن طريق رفع العلم الهندي رسمياً عليها. وعندما أعادت حكومة غرب البنغال تسمية جزيرة مور الجديدة باسم 'بورباشا' (آمال الشرق) اعتقدت بنغلاديش أن هناك جزيرتان -مور الجديدة وبورباشا - ادعت الاولى بأنها جزيرة خاصة بها وأسمتها ' تالباثي الجنوبية'. وهذا الجهل اشار بشكل ما إلى أن ادعاءاتهم بشأن جزيرة مور الجديدة لا تستند إلى حقائق مؤكدة تماماً(
).  
   وفي ضوء ذلك نوقشت جزيرة مور الجديدة خلال زيارة نارسيمها راو Narasimhaa Rao (
) التي استمرت ثلاثة أيام إلى دكا في آب/ أغسطس 1980، أزالت بنغلاديش المخاوف إلى حد ما. وفي الاسبوع الثاني من آب/ أغسطس .1980 صدر بيان مشترك عن ناراسيمها راو ووزير خارجية بنغلاديش محمد شمس الحق، اتفق فيه الطرفان على تبادل معلومات إضافية لتسوية المسألة سلمياً. وتم الاتفاق على أن تواصل الهند وبنغلاديش جهودهما للحفاظ على مناخ من الثقة والتفاهم المتبادلين، وزيادة توطيد وتعزيز العلاقات الودية بينهما.. وعلق البيان المشترك أيضاً على أنه سيتم عقد مزيد من المناقشات بشأن جزيرة بورباشا بعد "تبادل معلومات إضافية بين الحكومتين حول هذه القضية". وقد اعتبر هذا تطورا لقى الترحيب من كلا الدولتين (
).

   ولكن في غضون بضعة أشهر غيرت بنغلاديش موقفها ففي 20 كانون الأول/ ديسمبر 1980، رفضت مطالبة الهند بالجزيرة الناشئة حديثاً في مصب نهر هريا بهانغا الحدودي التي لم تتم تسويتها بعد بين الدولتين. وحولت بنغلاديش مسألة الجزيرة إلى خلاف واقترحت إجراء دراسة استقصائية مشتركة للجزيرة مع الهند للتأكد من ملكية جزيرة بورباشا. وقد رفضت الهند هذا الاقتراح المقدم من بنغلاديش. وفي بيان أدلى به وزير الخارجية الهندي أمام البرلمان الهندي مجلس الولايات (راجا سابها) أكد أن جزيرة بورباشا تقع داخل المياه الإقليمية للهند وأن جميع البيانات المتاحة تثبت بشكل قاطع ملكية الهنود للجزيرة. ولذلك، ليس هناك مبرر لإجراء دراسة استقصائية مشتركة للجزيرة. وكذلك أعرب سامويل حق وزير خارجية بنغلاديش، عن دهشته إزاء الاعلان الذي أصدره وزير خارجية الهند وطالب بالوفاء بالالتزامات التي تم التعهد بها على أعلى المستويات (
).

     وأسندت الدراسة الاستقصائية للوظائف في الجزيرة إلى مركز سانداه الوطني الذي قدم بيانات شاملة عن موقع وسمات الجزيرتين المربعتين من جزر كوك. ولكن بنغلاديش لم تقبل بنتائج الدراسة الاستقصائية. ورفض التعرف عليهم. وادعى المتحدث باسم وزارة خارجية بنغلاديش أن الهند بإجرائها المسح قد انتهكت التفاهم الذي تم التوصل إليه بين الدولتين. وقد طالبت الهند بحقها في الجزيرة على أساس مبدأ خط الوسط، وهو أسلوب مقبول جيدا قيد الاستخدام في القانون الدولي لتعيين الحدود البحرية. يتم رسم الخط الوسيط أو متساوي البعد على طول النقاط المرسومة على البحر التي ستكون متساوية البعد من أقصى أطراف الاراضي البرية للبلدان المتنازعة. وبالتالي، إذا تم رسم خط الوسط جنوبًا من خط رادكليف (اسم الخط المخصص للحدود بين الهند وبنغلاديش) فإن جزيرة مور الجديدة ستقع إلى الغرب، مما يجعلها جزيرة هندية. واندفعت زوارق البنادق المسلحة في بنغلاديش إلى المياه الهندية و " بشكل خطير" هددت الموظفين الهنود بعملية استطلاع غير مسلحة (
).

      أصبح الوضع مرة أخرى مقلقاً ففي 14 نيسان / أبريل 1981، أرسلت الهند سفينة المسح "ساندياياك" INS Sandhyak إلى جزيرة نيو مور لجمع بيانات شاملة وجديدة عن موقع الجزيرة والسمات الأخرى لها.  وبعد 16 يوما من المسح اكدت أن الجزيرة الجديدة تقع بلا جدال في المياه الهندية. وبعد شهر ردت دكا بحدة عندما استدعت المفوض السامي الهندي موشكند دوبي إلى وزارة الخارجية وطالبت بسحب السفينة. وأكدت أن السفينة INS Sandhyak هي سفينة مسح أوقيانوغرافية بالاسم وأنها في الواقع مملوءة ببنادق يمكن استخدامها في حالة نشوب نزاع في البحر (
)حافظت نيودلهي على ملكيتها وسيادتها على الجزيرة وادعت أن سفينة المسح كانت تقوم بممارسة روتينية. في حين صعدت دكا الموقف في 15 آيار/ مايو، وارسلت اثنين من زوارقها المسلحة بالكامل إلى الجزيرة وبالتالي تهديد INS Sandhyak مما دفع الهند الى ارسال إحدى فرقاطاتها Adamans INS.  وفي 19 آيار/ مايو، خرجت مظاهرات مناهضة للهند في دكا. وعلى إثر ذلك قررت الهند إقامة 40-30 مسلحين هنديا في الجزيرة. وفي نهاية المطاف أرسلت بنغلاديش خمس من سفنها البحرية بما في ذلك فرقاطة إلى الجزيرة. وردت الهند بإرسال ست من سفنها البحرية. كل هذا جعل الوضع مقلقاً للغاية وبدا أن هناك فرصاً لوقوع اشتباك بين القوات البحرية الهندية والبنغلاديشية(
). 
    وفي ضوء ذلك أعربت حكومة الهند عن قلقها البالغ إزاء وجود زوارق بنغلادشية مسلحة تسليحا كاملاً في جزيرة مور الجديدة وحولها داخل المياه الاقليمية الهندية. وبين ان الرسم البياني الذي أصدرته البحرية الامريكية أن جزيرة مور الجديدة التي تطالب بها بنغلاديش تقع داخل المياه الاقليمية للهند. وعلى الرغم من أن الجزيرة مملوكة للهند، ففي 22 آيار/ مايو 1981دخلت ثلاثة زوارق حربية من بنغلاديش، وهي "بيشاخالي"و "باتواخالي " و " نواخالي" المياه الهندية واتخذت موقع إطلاق النار على الافراد الهنود. وطلبت الهند من بنغلاديش سحب الزوارق الحربية على الفور. وأعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية أن حكومة الهند دعت وزير خارجية بنغلاديش إلى زيارة نيودلهي في تموز/ يوليو، لحل التوتر الذي تسبب فيه الجدل حول جزيرة مور الجديدة. ولكن على النقيض من الضيافة الهندية، اعتمد برلمان بنغلاديش اقتراحاً رسمياً في 28 آيار / مايو 1981، حيث طلب من الهند إخلاء جزيرة مور الجديدة، وذكرت شركة دكا أن الجزيرة المتنازع عليها والمياه المجاورة هي أراضي بنغلاديشية وأن الإجراء الهندي أدى إلى انتهاك واضح لحقوقهم الإقليمية (
). ولكن وزارة الشؤون الخارجية في حكومة الهند أكدت مجدداً أن جزيرة مور الجديدة هي أراضي هندية ورفضت الانسحاب منها (
).

    ومنذ ذلك الحين نوقشت المسألة في عدة مناسبات. لكن القضية لا تزال دون حل وكانت أحد العوامل المسؤولة عن التوتر بين الدولتين.

     وفيما تعلق بقضية مياه الجانج ان انديرا غاندي، وعدت الناخبين بمراجعة اتفاقية 1977 في حال عودتها للسلطة والتي عدتها اتفاقية لصالح بنغلاديش على حساب المصالح الهندية. وقالت السيدة غاندي في لقاء صحفي أجري يوم 27 اذار/ مارس 1980 أن اتفاقية 1977 مع بنغلادش حول مياه الجانج لم تكن في صالح الهند، ويجب إعادة النظر فيها من جديد. وأكد ذلك دون الخوض في تفاصيل الاتفاقية. لكنها في الوقت نفسه قبلتها كإرث من حكم جاناتا. وفي الوقت نفسه، شرعت في تحركات سريعة لتأمين تسوية نهائية طويلة الاجل حول فاركا(
).
      وفي ضوء ذلك وقعت الهند وبنغلادش في 4 نيسان/ أبريل 1980، اتفاقية في دكا حول حل طويل المدى لمشاركة مياه الجانج وزيادة تدفقه أثناء فترة الجفاف وتألف الجانب الهندي من راو بيرنورا سينغ وزير الزراعة الهندي، وكأزي أنوار الحق وزير الطاقة والموارد المائية لبنغلادش، وقع على التقرير المشترك على أساس كونها اتفاقية مع الإقرار بفشل لجنة النهر المشتركة، مع ذلك " كرر الأهمية الكبيرة لإيجاد حل طويل المدى" لمشكل مشاركة مياه الجانج وزيادة تدفقه في فترة الصيف الذي طال الحديث عنه(
). 
    انتهى لقاء لجنة الانهر المشتركة المستأنف الثامن عشر بنيودلهي من 26 إلى 28 نيسان/ ابريل دون أي اتفاق. بسبب رفض بعثة بنغلادش بقيادة نائب رئيس الوزراء جمال الدين أحمد اعتبار مخطط الهند لحل طويل المدى والقائمة على ربط الجانج – براهمابوترا لخدمة الري والملاحة والحد من الفيضانات حسب رأي رئيس البعثة الهندية أ.ب.أ غاني خان شدهوري (
).
    وفي ضوء ذلك بدأت المرحلة الرابعة من السياسة المائية الهندية البنغالية. وحاولت بنغلاديش إقناع الهند بمقترحها القاضي بجعل مرافق التخزين في نيبال كوسيلة لزيادة المياه في نهر الجانج. لكن في النهاية الهند اعتبرت ذلك محاولة لإضفاء الطابع الإقليمي على القضية وعارضوا ذلك. ولم تسفر المناقشة عن أي نتيجة مثمرة وانتهى بها الأمر بإلغاء الاتفاقية المؤقتة لعام 1977 (
).

    إلى جانب ما تقدم، واجهت الهند أيضا مشكلة تدفق المهاجرين غير الشرعيين من بنغلاديش. ولم يتسن التوصل إلى اتفاق بشأن إعادتهم إلى الوطن. وفي ضوء ذلك قال وزير الخارجية آر دي ساتهي إن الهجرة غير الشرعية وآثارها الخطيرة قد تم إطلاع حكومة بنغلاديش عليها في عدة مناسبات ولكن التدفق لم يتوقف. كما تم تسليم مذكرة إلى المفوض السامي لبنغلاديش عبد إيشان في نيودلهي في 8 أيار/ مايو 1980. وقالت إن الحكومة الهندية كانت قلقة للغاية بشأن تدفق المهاجرين غير الشرعيين لسنوات عديدة عبر الحدود إلى ولايات الغرب الهندية. وقد تسببت البنغال وميغالايا وآسام وتريبورا وميزورام في حدوث مشاكل اجتماعية واقتصادية ومشكلات أخرى وفاقمتها لأهالي هذه المناطق وكذلك للحكومة الهندية. وأوضحت المذكرة التي تم تسليمها أن الحكومة الهندية قد اتخذت عددًا من الخطوات لوقف التدفق غير القانوني عن طريق تشديد الإجراءات الأمنية ونشر عدد كبير من القوات وتكثيف الدوريات. كما تم التماس مساعدة حكومة بنغلاديش في وضع حد للتسلل غير المشروع. ومع ذلك، فإن الدخول غير القانوني للأشخاص استمر عبر الحدود بالمقابل استمرت الهند في تعزيز قدراتها لتسيير الدوريات على الحدود مع بنغلاديش (
).
   وفي 30 آيار / مايو 1981 اغتيل رئيس بنغلاديش (
). ضياء الرحمن في محاولة انقلاب (
). أعربت رئيسة الوزراء الهندية إنديرا غاندي عن صدمتها لاغتيال الرئيس البنغلاديشي ضياء الرحمن. وقد نقلت غاندي للسيد ساتر القائم بأعمال رئيس بنغلاديش وشعب بنغلاديش أعمق تعازي شعب الهند قائلة:" فلطالما شجبت الهند سياسات القتل. نحن مهتمون باستقرار وتقدم جيراننا". (
).    
   وخلقت وفاة ضياء في 30 أيار/ مايو 1981 وضعًا فوضويًا في بنغلاديش، مما أثر بدوره على العلاقات الهندية البنغلاديشية.

    وفي ضوء ذلك وعلى إثر اغتيال ضياء الرحمن تدهورت الأوضاع الأمنية في البلاد فادى الى زيادة الهجرة الغير قانونية ولاسيما في منتصف عام 1981، فطلبت حكومة الهند من حكومة بنغلاديش منع المزيد من الهجرة من قبائل شاكما التي كانت تدخل تريبورا وميزورام من مناطق تلال شيتاغونغ. وكان رئيس وزراء تريبورا قد أبلغ في وقت سابق رئيسة الوزراء الهندية إنديرا غاندي أن 1800 قبيلة قد لجأت إلى تريبورا. كان معظم المهاجرين من النساء اللائي تم تدمير منازلهن حول شيتاغونغ وتم التحرش بالعديد منهن. وأقيمت معسكرات إغاثة لهؤلاء المهاجرين. وتجدر الإشارة هنا إلى أن حدود تريبورا مع بنغلاديش تبلغ 889 كم. وبعد اغتيال ضياء الرحمن، فُرضت حراسة مشددة عبر هذه الحدود الدولية كإجراء وقائي للحد من التسلل. وعلى الرغم من ذلك، استمر التوتر على الحدود بين الهند وبنغلاديش. وزعمت حكومة بنغلاديش، في سبتمبر / أيلول ، أن حوالي 18 شخصًا ، من بينهم أفراد أمن  قتلوا في هجوم شنه أفراد أمن هندية من تريبورا ، الا ان الهند رفضت هذه الادعاءات، وذكرت إن الأشخاص قتلوا داخل أراضي بنغلاديش(
). 
    وخلال الفترة من 11 إلى 13 أيلول/سبتمبر 1981 وصل وزير الخارجية البنغلاديشي، السيد محمد شمس الحق إلى نيودلهي ولمدة يومين لبدء محادثات مع القادة الهنود في محاولة لتحسين العلاقات بين الدولتين. وعقد مباحثات مع وزير الشؤون الخارجية ناراسيمها راو ورئيسة الوزراء انديرا غاندي. وفي نهاية الزيارة صدر بيان في 13 أيلول/سبتمبر 1981 نص على أن الهند وبنغلاديش اتفقتا على أن القضايا العالقة تعتبر بمثابة مصدر انزعاج وتوتر وايد البيان الحل "المبكر والسلمي". وتطرق هذا البيان إلى العديد من القضايا بين الدولتين مثل الجدل حول جزيرة نيو مور، واتفقا على إجراء محادثات على مستوى السكرتارية لدراسة جميع البيانات المتاحة المتعلقة بجزيرة مور الجديدة (
). ووقف الحركة غير القانونية للأشخاص (الهجرة الغير شرعية)، وتعيين الحدود البحرية، والتجارة وما إلى ذلك. وكرر السيد راو رغبة الهند في إزالة جميع حالات سوء التفاهم بين الدولتين. كما تم الاتفاق على إزالة التوترات من خلال التواصل. وأعربت انديرا عن تقديرها للوضع في بنغلاديش عقب اغتيال ضياء الرحمن. واكدت أنديرا غاندي أن الهند مستعدة تمامًا للمشاركة في أي مبادرة لحل الخلافات على حد قولها. وأضاف البيان المشترك أن كل جانب سيتخذ إجراءات فعالة لضمان عدم استخدام أراضي كل منهما في أنشطة عدائية موجهة ضد الآخرين. ووافقوا أيضًا على الموافقة على تعيين مسؤولي المسح على الخريطة للمنطقة التي سيتم تأجيرها في تين بيغا (
).
الخاتمة
الخاتـــــــــــمة..
  بعد استعراضنا لموضوع العلاقات الهندية - البنغلاديشية 1971-1981م، وفي مجالاتها المختلفة السياسية والدبلوماسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية، تم التوصل الى عدد من النتائج منها:
1. كشفت الدراسة ان العلاقات بين الهند وبنغلاديش تعود الى مرحلة ما قبل استقلال باكستان الشرقية وتكوين بنغلاديش بحكم الترابط الجغرافي والاجتماعي والاقتصادي، مما ساهم في وضع اللبنات الأساسية لعلاقات الدولتين. وتوطت هذه العلاقات أكثر نتيجة الدور المحوري الذي قامت به الهند في حرب استقلال باكستان الشرقية، اذ ساهم الدعم المادي والمعنوي الهندي في نيل الاستقلال وظهور بنغلاديش على الساحة السياسية الدولية.
2. انعكس ما تقدم على العلاقات بين الهند وبنغلاديش بعد انفصال الأخيرة عام 1971، اذ تميزت بالتعاون والدعم في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية. وذلك بسبب ان بنغلاديش كانت بحاجة الى الدعم والاسناد بعد ما واجهته من تدمير في بنيتها التحتية، يضاف الى ان الموقف السلبي لبعض جيرانها وخاصة باكستان والصين، إضافة الى انعدام الدعم العربي والإسلامي دفعها ذلك الى أحضان الهند التي استغلت ما تقدم من اجل تعزيز نفوذها في بنغلاديش لتجعل منها تابعة لها. ولتزيد من سيطرتها عليها.
3. على الرغم من وجود عدد من القضايا الخلافية بين الهند وبنغلاديش وخاصة في مجال المياه والانهار وترسيم الحدود، الا ان ذلك لم ينعكس سلباً على علاقات الدولتين بفعل التوافق السياسي بينهما، حتى ان بنغلاديش غضت الطرف عن الكثير من التجاوزات الهندية على أراضيها مثل تهريب الجوت والعملة إضافة الى وجود قوات هندية اذ كانت سياسة مجيب الرحمن كافية بإسكات كل الأصوات المعارضة للهند وسياستها في داخل بنغلاديش.
4. مرت العلاقات الهندية البنغلاديشية بفترتين الأولى التي تحدثنا عنها، والتي غطت فترة حكم شيخ مجيب الرحمن 1972-1974. والتي تميزت بالتقارب والتعاون.
5. انتقلت العلاقات بين الهند وبنغلاديش من الدعم والتعاون الى التحالف من خلال عقد معاهدة التعاون والصداقة والسلام الهندية البنغلاديشية عام 1972 والتي شكلت تطور مهم في علاقات الدولتين ونقلتها الى مستوى مميز من خلال ما قامت به المعاهدة من تعزيز التعاون الأمني والعسكري بين الطرفين.
6. بالرغم مما تقدم، كان هناك فئة من الشعب البنغلاديشي وخاصة من العسكريين في الجيش البنغلاديشي ناقمة على سياسة مجيب الرحمن الخارجية وخاصة مع الهند، لأسباب عدة منها ان الجيش الهندي حاول سرقة دورهم في حرب التحرير عام 1971 لقواته فقط، مع ما رافق ذلك من سيطرة الهند على عدد كبير من أسلحة الجيش البنغالي وخضوع مجيب الرحمن حسب وجهة نظرهم الى الهند مما جعله تابع لها حسب اعتقادهم.
7. اما الفترة الثانية من العلاقات فهي خلال الفترة الممتدة من عام 1975 حتى عام 1981، والتي شهدت عدم استقرار للأوضاع الداخلية من بنغلاديش من خلال كثرة الانقلابات العسكرية. والتي قامت نتيجة طبيعة لسياسة الكبت والتبعية للخارج، مما فسح المجال على ما يبدو والى عدد من العسكريين الى الرغبة في تغير أوضاع بنغلاديش وان كان ذلك على حساب الهند ومصالحها فيه. حيث اسفرت المشاعر السابقة الى قيام انقلاب 1975 واغتيال مجيب الرحمن لتبدأ صفحة جديدة وفترة جديدة في العلاقات الهندية-البنغلاديشية، اذ ان القيادة العسكرية الجديدة التي اعتلت الحكم، سنت سياسة خارجية مختلفة عن ما سبقتها وهو التقارب مع كل باكستان والصين عدوتا الهند اللدودتين، إضافة الى التقارب مع الولايات المتحدة الامريكية، والابتعاد عن المحور الهندي- السوفيتي. وهنا يجب ان لاتغفل بعض الآراء التي غزت انقلاب 1975 الى تخطيط ودعم باكستان ومناصريها في بنغلاديش، كذلك فليس من المستغرب ان تتبع قيادة ضياء الرحمن سياسة مقاربة لباكستان والصين وبعيدة عن الهند.
8. إضافة الى ما تقدم فأن ما زاد في توتر العلاقات بعد انقلاب عام 1975، هي طبيعة التغييرات التي اجراها ضياء الرحمن على الصعيد الداخلي والمتمثلة في الغاء العلمانية من الدستور البنغلاديشي والاعتماد على الإسلام بدلاً عنها مما اثار الهند، وجعلها تتوجس خيفة من توجهات الحكم الجديد.
9. انعكس ما تقدم في توتر للعلاقات وتراجعها على كافة الأصعدة، وخاصة ما تعلق بالقضايا الخلافية التي شهدت تعنتاً هندياً في حل هذه القضايا. وذلك كرد فعل على سياسة الحكم الجديدة تجاهها.
10. ساهم تطور الأوضاع السياسية في الهند، وتغير حكومة حزب المؤتمر الوطني الهندي ومجيء حكومة جاناتا ذات التوجهات اليمينية في تحسن العلاقات مع بنغلاديش وحل اهم القضايا العالقة بين الدولتين الا وهي تقاسم مياه نهر الجانج.الا ان ذلك لا يعني ان الخلافات حلت جميعها بين الطرفين، كما اثرت التطورات الداخلية لكلا الدولتين والإقليمية على العلاقات بين الهند وبنغلاديش وهذا ما يفتح افاقاً أخرى جديدة لتتبع تطور هذه العلاقات في السنوات التي تلت عام 1981 لبيان ذلك.
الملاحق
ملحق رقم (1) خريطة توضح موقع الهند (
) 
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ملحق رقم (2) خريطة توضح باكستان الشرقية محاطة بالهند من جميع الجهات (
).
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 - شوقي أبو خليل، أطلس دول العالم الإسلامي جغرافي-تاريخي-اقتصادي، ط2، دار الفكر-دمشق،2003، ص159.
ملحق رقم (3) صورة توضح قدسية نهر الجانج(
) 
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ملحق رقم (4) صورة توضح الطلاب يقومون بأحياء ذكرى أولئك الذين ماتوا دفاعاً عن اللغة البنغالية، شباط /فبراير 1952(
)
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ملحق رقم (5) خريطة تقسيم باكستان وظهور دولة بنغلاديش(
) .
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ملحق رقم (6) نص خطاب رئيسة وزراء الهند انديرا غاندي في تجمع عام في دكا (
)
[image: image15.png]13. Speech of the Prime Minister of India Mrs. Indira Gandhi at a public rally in
Dacca.

Dacca, March 17,1972

My heart overflows as | come to your beautiful country and to this historic
ground. For many years, we had all heard of the beauty of Bangladesh. For many
years, we had known about the agony you have suffered, and especially the fierce
atrocities of last year. The story of your journey through darkness has moved the
hearts of people and brought tears to the eyes wherever people value the human spirit.

| have come here today to pay homage to those millions who have sacrificed
their lives and to the young and old who have borne arms to liberate their country. |
salute the gallant men who have fought this battle, for it is their sacrifice and courage
that has brought you freedom. To the ten million, who had to leave their homes and
seek shelter in our country, and the millions more who were forced out of their homes,
and who today are starting a new life, | give my good wishes.

Today is specially auspicious, because it is the birthday of the leader of your
nation, who is not only Bangabandhu but brother to wherever there are people who
suffer from injustice or from tyranny. To Sheikh Mujibur Rahman, | offer congratulations
and good wishes on my own behalf and on behalf of the Government and the entire
people of India. We earnestly hope that the inspiration which is provided in your
freedom struggle will continue to guide you in your forward march, and make
Bangladesh strong and prosperous.

When Sheikh Mujib was in Delhi a few weeks ago, he told the people of Delhi
that in nine months you had traversed several centuries and had emerged from
darkness into light. You have many problems today. It is only natural that a newly free
country is beset by problems on all sides. You may be lacking in many resources
today, but you are fortunate to have a leader of high eminence, who has devoted his
entire life to your good, and who has given you unity and courage. This is your greatest
resource, and | have no doubt that Bangladesh will grow strong with its help.

At the beginning of your struggle, Bangabandhu was arrested and removed to
Pakistan. But some of his close colleagues, dedicated men,remaining true to their
great leader, held aloft the green and red flag of free Bangladesh in Mujib Nagar.They
rallied the people and worked to arouse the conscience of the world in spite of all
manner of foreign intrigues. They proclaimed to the whole world your ideals, your
aspirations and the story of your sacrifices. Many attempts were made to silence the
voice of Bangladesh, but owing to the efforts of the colleagues of Sheikh Mujibur
Rahman, whether they were in Mujib Nagar or elsewhere, the true voice of Bangladesh
was heard around the world. In course of time, the world




[image: image16.png]attitude changed and everyone came to acknowledge that Bangladesh is a reality. At
the same time, gallant young men of the Student's League and later of the Mukti
Bahini, tookup arms and resolved to lay down their lives if need be for their country.
Theirs is a saga of courage, of the flame of truth, the flame of justice. It is this flame
which keeps a nation alive.

If India has helped you, it is because we could not sit idle by after hearing your
voice and after knowing of the sorrow and suffering that you have undergone. If we
have helped you, it is in order to be true to ourselves, and to the principles to which we
have adhered for years. | trust that, in the coming years, friendship between our two
countries will be built not on the basis of the assistance that we might have given to
you now but on the basis of the full equality and mutual benefit of two free and
sovereign nations.

One by one, the nations are hastening to accord diplomatic recognition to you.
But there was a time when the same nations turned their faces away even though their
own newspapers wrote with conviction and authentic documentation of the events
which took place here. How many countries were ready to speak out on behalf of truth
and justice and the common people’s right to live, or cared to prevent the indignities?
How many of them cared to donate even a minute portion of their luxurious affluence
for you or for those who sought shelter in India? It fell to the Indian people to share
from out of their poverty and want, in spite of the fact that we had our own difficulties.
The poorest of the poor in our land willingly came forward with whatever they could
give.

Today, you have given me a most moving welcome, but | know that this is not a
welcome for an individual but for the representative of a great people who. not only
now. or in the recent past, but for centuries, have tried to be guided in their policies by
some basic principles. We have shown to the world that although we may be poor and
illiterate, our voice has been raised whenever injustice or wrong is done. That has
been the endeavour of the Indian people. We hope that whosoever is in difficulty,
whether from poverty or injustice, the people of Bangladesh and India will fight together
against injustice and tyranny. For, if there is injustice in any part of the world, its
shadow falls on all other countries.

We know from our own experience that freedom is not an end but a beginning.
Freedom opens the door to new opportunities and to a new life. This new life is not
built by a handful of leaders but by the entire nation, through its sacrifice, its
endeavour, its discipline and its unity. Your country is a beautiful country. It is a golden
land. But the gold will be seen only when the burden of the people is lightened. and
there is beauty in their lives. We found that when we proclaimed the ideal of socialism
for our country and adopted measures to remove poverty and bring about equality, we
incurred the wrath of many vested interests at home and abroad. They are continuing
to oppose us. Similarly, when we espoused the cause




[image: image17.png]of the democratic rights of the people of Bangladesh and pressed for the release of
Bangabandhu and its return to Bangladesh, and finally when we give support to the
fight of Bangladesh to survive and live in freedom, we annoyed powerful interests and
countries. But we were not daunted by their opposition.

| want to tell you from our experience that whenever we take a forward step, new
controversies and differences arise. We might imagine that the world has changed but
even the new often falls into the old rut, the rut of old thought and methods of work.
The freedom of Bangladesh is not only your birthright and the assertion of your destiny:
it is equally essential for us in India. It is in India's interest that Bangladesh should be
free and strong. If we offer you cooperation, it is not out of any desire to wield influence
over you. We want you to stand on your own legs. The burden you bear is not of
Bangladesh alone but of the poor and the oppressed all over the world. In bearing it we
should all be together. Just as we seek a strong and friendly Bangladesh, so also we
seek friendship with all our other neighbours. We want all of them to be strong. We do
not want any country to dominate or pressurise other countries. Every nation should
seek friendship with others but achieve internal strength through solving the problems
of its own people. Only then will the countries of Asia be able to make progress, and
Asia will be strengthened.

The freedom struggle of India was a long-drawn-out one. Each step forward was
achieved through the sacrifice of millions of people. And finally we became free. We
then found that the difficulties of the freedom struggle were nothing as compared to the
difficulties which came after freedom was won. When unity was the need, voices of
dissent arose. Some people expected miracles, and thought that freedom would work
some magic to remove poverty, unemployment and all of other problems. The hardest
moment is when a new nation is born. If the people remain united and everyone bears
his responsibilities, then it will be possible to lay firm foundations of a new society. A
new nation has to face not only internal problems but many external challanges as
well. Other nations will attempt to induce you to follow their path. | am sure that you will
decide for yourself what your path should be, what kind of future you want for your
people and what kind of society you want to create. This is what we did in India. Itis a
long and time-consuming journey. Voices are bound to be raised outside the country,
and even inside, to make you choose the easy path. No help or soft words should
corrode the determination and the will to strive. | am reminded of the lines of Gurudev
who told us that however dark and difficult the path, and even if no one else kept you
company, you should be ready to walk alone. If we called out for help and no help
came, then in the darkness we should become a light unto ourselves and go forward.
Every free nation should follow its own road and face the difficulties that might arise. |
know that you will face your difficulties with courage and not let weakness overtake
you.




[image: image18.png]Every difficulty strengthens, every danger challenges. This is how a nation’s character
and a nation's future are moulded.

Change is the law of life. Many changes are taking place in the world today. It is
our duty in India and Bangladesh, and in all the other poor countries, to bring about a
change in the lives of our peoples. Our policies in India are built upon democracy,
secularism and socialism, not because they are fine-sounding words but because only
a combination of these three principles can enable a country of our size and diversity
to be united and strong. We have chosen democracy because it is only in a democratic
system that the people's voice is heard and that they can play their full part in building
the country and transforming it. We have chosen secularism because it accords equal
honour and treatment to all religions. We have chosen socialism because without
economic and social justice, democracy cannot be real and its foundations cannot be
strong.

Common principles and objectives have brought Bangladesh and India together.
We shall firmly stand together by them, and derive inspiration from them for our march
forward. Each of our two countries will be able to cooperate with and help the other
better if we grow stronger internally. You have just become free. You have thanked us,
but whatever we have done, let me tell you, we have not done for your sake but for the
sake of the human spirit and for the sake of doing our own duty. Whatever the
immensity of the problems facing Bangladesh, yours is a rich country because of the
ability and heroism of your people. There is much that your people can give the whole
world and India. And | have every confidence that through your internal strength you
will build a new life not only for your own country but contribute to the building of a
better world.

The Indian nation was built by men of different religions and different streams of
thought, to name only a few, Mahatma Gandhi, Netaji Subhas Bose, Chittaranjan Das,
Abdul Gaffar Khan, Khan Sahib and Maulana Azad. These are only a few names, but
each one of them illuminate a different facet of our national life. It is these people, and
thousands of others who worked with them, who helped to build up our strength.
Whether it is the strength to help you or the strength to go forward independently on
our own came about because of the light shown by these people. They, continue to
influence our young people who are building our national life. There is the same kind of
strength in you. By coming together, both of us can contribute a great deal to the world.
The younger generation of your country has shown how much it is possible to achieve.
| know that they will show the same strength in building Ihe country which they have
shown in fight and give a new direction to their country, a direction not derived from
any other country. Our ideals are similar, but your path has to be your own. Just as
India’s path is India's own, the path of Bangladesh has to be Bangladesh's own,
designed to meet the needs and aspirations of your people. It is your great good
fortune that you have a leader of




[image: image19.png]the immense stature of Sheikh Mujibur Rahman whose name resounds not only in your
country but wherever people value courage, freedom and truth. Indeed, wherever
people care for humanity, his name is known and written in golden letters. Thus, you
start with a source of great strength. You should derive its fullest benefit and should in
turn help Sheikh Mujibur Rahman, cooperate with him and strengthen his hands so
that his work, which is also your work, can be fulfilled.

| thank you for this great welcome. | hope that all of you who have gathered here
in such large numbers, and others who have not been able to come here, will build a
new life out of the very agony, blood and suffering that you have experienced, and new
instances of which come to light with each new day. | am proud of the fact that the
blood of India’s soldiers has mingled in the soil of this land. It will serve to cement
further our mutual friendship. Our jawans have returned with fond memories of the
great friendship which you have shown to them. It is my sincere hope that the people
of Bangladesh and the people of India will work together in building up their countries
and will march together on their path refusing to be influenced or pushed around by
others, however much they try. We shall go forward whatever the dangers and
difficulties. There are many religions here as there are in India and elsewhere in the
world. Every person, every nation, can derive strength from religion. But we have seen
that as long as the basic needs of the people have not been fulfilled, no other factor
can help a country to be united and to advance. It is the duty of all of us to strive to
take economic and social justice to all the people, and hew a new path for our people
such as other nations have not done.

The people of the advanced and affluent countries of today are also full of
discontent. They are also trying to seek out a new path. It is up to us to give a new way
to the world by our experience or culture or ideals. It is only when justice is done to the
people that a new life can be built. A great beginning has been made here and | am
confident that you will go forward step by step, and that with each step Bangladesh will
become stronger, and that the progress you will achieve will not be limited to a few
people but extend to all your people and reach every doorstep whether in villages and
towns. It is then that your country will become Sonar Bangla—Golden Bangladesh.

The road is long and difficult, but a courageous people recognize no obstacles
and are not deterred by any danger. It is a moment when all of us should unite to go
forward. If we can help you, we shall do so to the best of our ability. We are ready to
place at your disposal whatever experience or skills we have. You know that India is
not a rich country. We have not been able to ameliorate the poverty of our people with
all our resolute endeavour since becoming free. But our people are confident that they
can achieve self-reliance out of their own efforts, and today all our energies are
concentrated on building a country in which we can stand on our own legs and become
strong—strong not to dominate or influence




[image: image20.png]others, or to seize others’ territories, but to tighten the sorrows and burdens of our own
people. We desire friendship with all our neighbours so that all of us can make
progress.

Once again | thank you for this welcome. | offer homage to the martyrs who have
been cradled by this gallant land. To the heroes who are present here | give my
greetings, and to all those who have suffered | give good wishes that their sorrows may
soon recede.

Bharat Bangla Maitri Zindabad.
Bangladesher Neta o Janta Zindabad.
Sheikh Mujibur Rahman Zindabad.

et




ملحق رقم (7) توقيع معاهدة الصداقة والسلام بين الهند وبنغلاديش(
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ملحق رقم (8) نص بيان رئيسة وزراء الهند السيدة انديرا غاندي في البرلمان (
)
[image: image23.png]Statement of the Prime Minister of India Mrs. Indira Gandhi In the
Parliament on the Treaty of Friendship, Co-operation and Peace and the
Joint Declaration issued during her visit to Bangladesh.

New Delhi, March 20. 1972

| have the honour to lay on the Table of the House texts of the Treaty of
Friendship, Cooperation and Peace and of the Joint Declaration which Sheikh Mujibur
Rahman, Prime Minister of the People’s Republic of Bangladesh and | signed at Dacca
on March 19, 1972.

| should like to emphasise that the Treaty embodies the will of the two
Governments to pursue common policies in matters of interest to both countries and
solemnises the close ties of friendship between our two countries and peoples
cemented through blood and sacrifice. The Treaty and the Declaration will guide us on
our journey into the future in quest of peace, good neighbourliness and the well-being
of our two peoples.

The Joint Declaration emphasises the importance of close coordination and
cooperation between the two countries in trade and payments, economic development
and transit. | should like to invite the attention of Honourable Members to that portion of
the Declaration which deals with the exciting prospect of harnessing the waters of
Brahmaputra, Meghna and Ganga to the benefit of the two peoples.

It is our earnest hope that the Treaty which affirms our common goals and ideals
and reiterates our Firm adherence to the policy of non-alignment and peaceful
coexistence, will lead to lasting peace and cooperation not only between India and
Bangladesh but in the sub-continent and the region as a whole.




[image: image24.png]Question in the Lok Sabha: “Withdrawal of Indian army from Bangladesh”.
New Delhi, March 30, 1972

Will the Minister of External Affairs be pleased to state whether the
Governments of India and Bangladesh have reached an agreement regarding the
withdrawal of Indian army from Bangladesh by the end of March, 1972 ?

The Minister of External Affairs (Shrl Swaran Singh) : The withdrawal of
Indian troops was completed on 15th March, 1972, in advance of the agreed date,
namely, the 25th March, 1972.
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ملحق رقم (10) النظام الأساسي للجنة الأنهار المشتركة (
)
[image: image26.png]Statute of the Indo-Bangladesh Joint River Commission
Chapter I
- The contracting parties.

- Pursuant to the relations of friendship and cooperation that exist between India

and Bangladesh.

- Desirous of working together in harnessing the rivers common to both

countries for the benefit of the people of two countries,

- Desirous of specifying some questions relating to these matters.
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Article (1)

There shall be established an India-Bangladesh Joint River Commission,

hereinafter referred to as the commission.
Article (2)

@) The commission shall be constituted by each participating government
appointing a chairman and three members; of those two shall be engineers.
The Chairman and three members shall ordinary hold office for a period of

three years.

(i) Each participating government may also appoint such experts and advisors as

it desires.
Article (3)

The Chairmanship of the commission shall be held annually in turn by

Bangladesh and India.
Article (4)
The commission shall have the particular:

(a)  To maintain liaison between the participating countries in order to ensure the
most effective joint efforts in maximizing the benefits from common river

systems to both countries.

(b) To formulate flood control works and to recommend implementation of joint

projects.*’




ملحق رقم (11) خريطة بنغلاديش السياسية (
) 
ملحق رقم (11) الخريطة السياسية لبنغلاديش تظهر الأقسام الإدارية السبعة (راجشاهي ، رانجبور ، دكا ، سيلهيت ،خولنا ، باريسال وتشيتاغونغ) ( 
)
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ملحق رقم (12 )  خريطة توضح الجيوب الحدودية بين الهند وبنغلاديش(
)
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ملحق رقم (13 ) خريطة توضح جزيرة نيو مور(
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ملحق رقم (14) خريطة توضح موقع المخيمات الرئيسية للاجئين في الهند (
). 
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ملحق رقم (15) صورة الجنرال ضياء الرحمن (
)
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ملحق رقم (16 ) صورة موراجي ديساي(
)
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ملحق رقم (17) مواد اتفاقية مياه الجانج لعام 1977بين الهند وبنغلاديش (
)
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Agreement on sharing of the Ganges waters at Farakka and
on augmenting its flows (with schedule). Signed at Dacca
on S November 1977

Authentic texts: Bengali, Hindi and English.
Registered by Bangladesh on 12 January 1378.
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et
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Dacca le 5 novembre 1977 e, Signé 2
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AGREEMENT' BETWEEN THE GOVE
UBLIC OF BANGLADESH A;?A
HE REPUBLIC OF INDIA ON

WATERS AT FARAKKA AND ON AUG

e

P and the Government
The Government of the People’s Republic of pangladesh

of the Republic of India, ) : iendship and good
Determined to promote and strengthen their relations of frie 2

neighbourliness, ing of their peoples,
Inspired by the common desire of promoting the well-‘::::if the international
Being desirous of sharing by mutual agreement the wa

: i f making the op-
rivers flowing through the territories of the two countries and o

s : joi orts,
timum utilisation of the water resources of their region by joint texf{)r sh’a.rins of the
Recognising that the need of making an interim arrandge{fl:: “nd the need for &
Ganges waters at Farakka in a spirit of mutual accommoda ; R oo e e
soluu;n of the long-term problem of augmenting the flows o
mutual interests of the peoples ot the two countries, L ’
Being desirous of finding a fair solution of the question befor: them'v:';:aog i
affecting the rights and entitlements of either country other than t °fje £9 Y
this Agreement, or establishing any general principles of law or prece ent,
Have agreed as follows:

A. ARRANGEMENTS FOR SHARING OF THE WATERS
OF THE GANGES AT FARAKKA

Article I. The quantum of waters agreed to be released by India to Bangladesh
will be at Farakka.

Article II. (i) The sharing between Bangladesh and India of the Ganges
waters at Farakka from the Ist January to the 31st May every year will be with
reference to the quantum shown in column 2 of the Schedule annexed hereto which is
based on 75 percent availability calculated from the recorded fi

ows of thi
Farakka from 1948 to 1973. s of the Ganges at
(ii) India shall release to Bangladesh waters by 10-d. i 3
shown in column 4 of the Schedule: Y 10-day periods in quantum

— provided that if the actual availability at Farakka of the G 4
10-day period is higher or lower than the quantum sho W:nxgnc:: ;zters gunfngha
Schedule it shall be shared in the proportion applicable mn 2 of the

§ g s to that period;
— provided further that if during a particular 10-day peri :
Farakka come down to such a level that the sharey ff g‘;g'glg‘;es(:‘apsles flows at
go Fefeen t°lfotg° value sgomlm °°lf“1iflm 4, the release of waters to Bﬂéfaﬁm
uri at 10-day period shall not fall be]
oolu?nsn 4. oW 80 percent of the value shown in
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Article III. The waters released to Banglacen & (oo
not be reduced below Farakka except for ’°‘,‘f°{‘,:fm on the
200 cusecs, by India between Farakka and the
banks are in Bangladesh.

Article IV. A Committee consisting Of
two Governments (hereinafter called the Joint
Joint Committee shall set up suitable teams a h
observe and record at Farakka the daily flows bel
Feeder Canal, as well as at Hardinge Bridge.

Article V. The Joint Committee shall decide its OWn

functioning.
i t
Article VI, The Joint Committee shall submit to lh; t:;:)t gogzrx:::; :“?sl!
data collected by it and shall also submit a yearly report to bo
sible for implementing the

Article VII. The Joint Committee shall be respon B .
arrangements contained in this part of the Agreement and examining any dlf‘flcun)t!_
arising out of the implementation of the above arrangements and of the opﬂﬂl '°g§
Farakka Barrage. Any difference or dispute arising in this regard, if not resolve y
the Joint Committee, shall be referred to a panel of an equal number of Bangladeshi
and Indian experts nominated by the two Governments. If the dn’fermpe or dispute
still remains unresolved, it shall be referred to the two Governments which shall meet
urgently at the appropriate level to resolve it by mutual discussion and failing that by

such other arrangements as they may mutually agree upon.

tives nominated by the
the roRrees | be constituted. The

1
Committee) she Hardinge Bridge to

nd 1
! F?:r;krl"(:r:kka Barrage and in the

procedure and method of

B. LONG-TERM ARRANGEMENTS

Article VIII. Thetwo Governments recognise the need to cooperate with each
other in finding a solution to the long-term problem of augmenting the flows of the

Ganges during the dry season.

Article IX. The Indo-Bangladesh Joint Rivers Commission established by the
two Governments in 1972 shall carry out investigation and study of schemes relating
to the augmentation of the dry season flows of the Ganges, proposed or to be proposed

by either Government with a view to finding 2 solution which is i
ble. It shall submit its recommendations tc the two Govemme:f: ?v‘l’:::ncaal;a;:gigﬁ;

three years.

Article X. The two Governments shal! consider
schemes, taking into account the recommendations of tl?: ?O!:ﬁzeﬁleepo "Ca scheime or
and take necessary measures to implement it o- them ag speedily ”’;ost:i!sll: ssion,

Article XI. Any difficulty, difference or disp :

this part of the Agreement, if not resolved by th i Wi
referred to the two Governments which shallilne:( i?:z'ng;"::: hCOmmusic_m, shall be
resolve it by mutual discussion. € appropriate level to

C. REVIEW anp DURATION

Article XII. The provisions of this Agr, +
Parties in good faith. During the period far ﬂﬂ}:ﬂ:‘#&emmg by both
continues to be
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shall not be reduced.
g ents at

_Article XII. The Agreement will be reviewed by thg mgp?;;g:::“ Fun}!lk:er
€Xpiry of three years from the date of coming into force]?‘ Agreement or as may be
reviews shall take place six months before the expiry 2 g
agreed upon between the two Governments.
., Article XIV. The review or reviews referred to ey XIfl :hsr :.:'lr::tga:'l"?;:;
sideration of the working, impact, implementation and progress 0

contained in parts A and B of this Agreement.

Article XV. This Agree all enter into force upon signature and shall re-
main in force for a paiogﬁfsrx:rlss[};om the date of its coming into force. It may be
extended further for a specified period by mutual agreement in the light of the review
Or reviews referred to in article XIII.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned, being duly authorised thereto by the
respective Governments, have signed this Agreement.

DoxE in duplicate at Dacca on the 5th November 1977 in the Bengali, Hindi and
English languages. In the event of any conilict between the texts, the English text

shall prevail.

Rear Admiral
MUSHARRAF HUSAIN KHAN SURNT SINGH BARNALA
Minister for Agriculture and Irrigation,

Chief of Naval Staff and Member,
President’s Council of Advisers in Government of the Republic of India

charge of the Ministry of Communica-
tions, Flood Control, Water Re-
sources and Power, Government of
the People’s Republic of Bangladesh
For the Government
of the People’s Republic
of Bangladesh

For the Government
of the Republic of India




قائمة المصادر والمراجع
قائمة المصادر والمراجع
القران الكريم
اولاً: الوثائق المنشورة والغير منشورة
أ- الوثائق الغير منشورة والمحفوظة في دار الكتب والوثائق العراقية.
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3. د.ك.و. وزارة التخطيط – هيئة التخطيط الاقتصادي، الهند، رقم الملفة 41/ 520201.
4. د.ك.و. وزارة التخطيط – هيئة التخطيط، البنغلاديش 1، رقم الملفة 31/ 520251.
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7. د.ك.و. وزارة التخطيط – هيئة التخطيط، البنغلاديش 1، رقم الملفة 31/ 520251، و3.
ب- الوثائق الأجنبية المنشورة:
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ثانيا: الكتب الوثائقية:

1. Avtar Singh Bhasin, India-Bangladesh Relations Documents 1971 – 2002, part One, New Delhi, 2003, p.5.
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5. حازم علي الشمري، النظام السياسي الهندي -التجربة البرلمانية-، أطروحة دكتوراه غير منشورة، كلية العلوم السياسية، جامعة بغداد، 2002.
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Abstract
The issue of Indian-Bangladesh relations from 1971-1981 is one of the important topics that must be examined in order to know the ways of their development and similar stagnation, in all fields, especially since the two countries are linked by geographical, historical and civilizational ties, as East Pakistan (now Bangladesh) was part of Pakistan, which was separated from India gained its independence in 1971.

The Indian-Bangladeshi relations were governed by a number of factors, the most important of which were the geographical and strategic location and the economic and human capabilities of each of them, as Bangladesh was surrounded by India on all sides, and therefore India ranked first in the field of foreign geopolitical coverage of Bangladesh. Due to the characteristics of the geological location and historical heritage. India and Bangladesh share a common economic, political and cultural heritage, which is reflected in the common linguistic and cultural denominators between the two countries. Bengali, the national language of Bangladesh, is spoken in the Indian states of West Bengal and Tripura.

In addition to the political, economic and military role, India and Bangladesh share a common history of the struggle for freedom against British rule. Therefore, India played a decisive role in the independence and establishment of Bangladesh, and India's role in the Bangladesh Liberation War in 1971 was a decisive factor that had an impact on the course of the relationship between the two countries in the coming years. During the Liberation War, more than ten million people crossed the Bangladesh border into India to seek refuge in India's neighboring countries. The liberation war was fought on the basis of the aspirations of the Bangladeshi people for democracy, identity and for a more advanced society.
 The selection of the study entitled (India-Bangladesh relations 1971-1981), because of the importance of the subject.   
The duration of the thesis topic was set between the years 1971-1981. The year 1971 was the year in which the liberation war took place, and East Pakistan gained its independence with great support and support from India, and Bangladesh emerged as an independent country. This year marked the first connections between Indo-Bangladeshi relations, and after that, the Indian-Bangladeshi Treaty was concluded. (Indira - Respondent) And the beginning of a series of friendly and good relations between the two countries through multiple visits at the level of heads of state and their ministers. As for the year 1981, with which the thesis ends, it was represented by a coup against Zia Rahman and the end of his rule. In the presidential elections that followed, Zia’s candidate vice president was elected. Justice Abdul Sattar, leader of the Bangladesh Nationalist Party, which was created by General Ziaur Rahman to legitimize his dictatorship, became acting president and formed the next government after winning the presidential elections on 15 November 1981 and establishing a constitutional government. However, Abdul Sattar's government's term did not last long and he was forced to hand over power on charges of incompetence.
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